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حِيمِ نِ الره حْم َٰ ِ الره  بِسْمِ اللَّه
 ﴾ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ  ﴿

 (40)سورة النمل: الآية                                                                               
 

فضله وأشكر نعمته وألطافه عليّ في إتمام هذه د لالشكر له الذي لا إله إلا هو، أسجالحمد لله و 

 الرسالة، والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد )صلى الله عليه وسلم(. 

إلى من كان لهم فضل كبير في م بجزيل الشكر لا يسعني بعد أن وفّقني الله )عزّ وجلّ( إلّا أن أتقدّ 

حيح، وبذلوا جهداً متفانياً، وأحسنوا في حو الصت القيّمة، وخروجها على النإغناء هذه الرسالة بالمعلوما

التوجيه، إلى كلّ هؤلاء أتقدّم بجزيل الشكر ووافر الثناء، وأخصّ منهم بالذكر )الدكتور غادي مقلد(، لتفضّله 

مات والتوجيهات القيّمة التي تركت و لذي كان له دور كبير برفدها بالمعبقبول الإشراف على رسالتي وال

والذي لم يدخّر جهداً في تقديم الملحوظات والتوجيهات العلمية السديدة، كما أتقدّم بفائق بصماتها عليها 

قدّمونه من يسبقبول مناقشة رسالتي، ولكلّ ما  الشكر والإمتنان إلى السادة أعضاء لجنة المناقشة لتفضلهم

 ملاحظات وتوجيهات التي ستصبّ حتماً في مصلحة البحث. 

ولرئيس قسم الدراسات العليا في  (،الدكتورة دينا المولى)الجامعة الإسلامية وأتقدّم بالشكر لرئيسة 

 ولجميع أساتذتها الذين لم يتوانوا في تقديم العلم لطلابهم.  ،كلية الحقوق )الدكتور عباس جابر(

أتقدّم بالشكر لكلّ من مدّ لي يد العون من قريب أو بعيد؛ لإنجاز هذه الرسالة، فإني وإن لم وأخيراً 

أذكر أسماءهم إلا أني أتقدّم لهم جميعاً بالشكر أكثر مما تحويه الأسطر وتذكره الكلمات.
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 المقدمة

الظواهر القانونية ، من أهم اً ودولي اً وإقليمي تساع آفاقه وطنياً إنفتاح على التحكيم، و إن ظاهرة الإ
أو  اً خاص نا التحكيم قضاءً دوإذا عد المعاصرة، فقد أضحى أحد أهم وسائل حل النزاعات وتحقيق العدالة.

من القضاء الرسمي لحل المنازعات،  للتقاضي، أو لم نعده كذلك، فإنه يبقى أكثر الوسائل قرباً  اً ستثنائيإ اً نظام
 يات الدولية.تفاقكمات المدنية والإضمن الأصول التي كفلها قانون أصول المحا

ندفع التحكيم نحو التلاؤم مع المعطيات الجديدة للتجارة الدولية العابرة للحدود، ليؤمن للنزاعات إ
، في يةتفاقالناشئة عنها الحلول المناسبة التي تحتاجها، والمتسمة بخصائص السرعة والسرية والعدالة الإ

قتصادية، جتماعية والفلسفية والسياسية والإد أنظمته القانونية والإإلى تعدّ  اً عالم أصبح في منتهى التعقيد، نظر 
يات التي وضعت قواعد التحكيم الدولي في متناول الجميع، ولا تفاقلذلك شرعت القوانين الدولية، وصيغت الإ
 .(1)عتمدته كل دول العالمإ للتحكيم الدولي سرعان ما  سيما بعدما وضعت الأمم المتحدة نموذجاً 

فالعقود التي تبرمها الدول مع الأشخاص الأجنبية التابعة لدول أخرى تثير العديد من المشاكل حول 
تحديد القانون الذي ينبغي أن يطبق على هذا النوع من العقود، فهي من جهة ليست من قبيل العقود المبرمة 

ات الدولية التي تبرم بين الدول في إطار عقود التجارة الدولية، ومن جهة أخرى ليست من قبيل المعاهد
وتخضع للقانون الدولي العام. وتظهر أهمية العقود الإدارية الدولية، بالنظر لما تتضمنه من الشروط الحديثة 
كشرط الثبات التشريعي وغيرها من الشروط غير المألوفة في مفهوم العقد الإداري بصورته التقليدية، مما 

الذي يترتب عليه ظهور  سلطتها تجاه المتعاقد معها، الشيءة ما زالت تحتفظ بيؤدي للتساؤل فيما كانت الدول
مفهوم جديد للعقود الإدارية الدولية، ينظر إليه من الجانب الدولي وتوازن مصلحة الدولة من ناحية، وعلاقتها 
بالدول الأخرى من ناحية ثانية، مما يجعل تشريعات العديد من الدول تعمل على تطوير أساليب تسوية 

ختلفت تبر التحكيم الوسيلة المثالية لحل منازعات العقود، وقد إات في العقود الإدارية الدولية. ويعالمنازع
قد تمخض عن هذا الخلاف ظهور عدة ، و يةفي العقود الإدار أو لم تأخذ به خذها بالتحكيم الدول في أ

                                                           
 .2010حزيران  21الدورة الثالثة والأربعون،  تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،الأمم المتحدة،  (1)
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ة وسمحت للأشخاص المعنوي (1)تجاهات إذ أجازت مجموعة من التشريعات التحكيم في العقود الإداريةإ
 ع الفرنسي.ستثناء بعض المرافق الإدارية ومنها المشرّ للجوء إلى التحكيم مع إالعامة ا

 اً ستثنائي للتقاضي، ذو طبيعة تعاقدية في نشأته قضائية في نهايته هادفالخاص والإهذا النظام 
ي ف لإحقاق الحق وترسيخ العدالة، مع المحافظة على العلاقات الودية بين الأطراف. وهذا ما يؤثر إيجاباً 

خل والخارج، وتنمية في الدا بالدولةثقة الوكسب  (2)ستثمارزدهار الإإالدولية وتقدمها و العلاقات الإدارية 
للتبادل  واسعاً  قتصادي ضمن مناخات الثقة والعدالة بعد أن أصبح العالم قرية صغيرة وسوقاً التطور الإ

 .ة الدولية، والعقود الإداريالتجاري 
ف في تنفيذ التحكيم، هي التي قادت إلى الخلا إتفاقمما لا شك فيه، أن الخلاف في تحديد طبيعة و 

قرار التحكيم ذا طبيعة تعاقدية، على أساس  من الفقه القانوني، ذهب إلى عدّ  ن جانباً أالقرار التحكيمي، إذ 
، بينما (3)قضائية ومن ثم، لا يمكن أن تكون قرارات التحكيم ذات طبيعة تفاقأن نظام التحكيم قائم على الإ

على أساس أن ، (4)بقوة القانون  اً قضائي قرار التحكيم حكماً  إعتبارخر من الفقه، يذهب إلى لقسم الآجد ان
قانون أصول المحاكمات المدنية، هو الذي أضفى هذا الوصف عليه في باب التحكيم، سواء من ناحية 

إلى أن القرار التحكيمي يفصل من جهة  إضافةً  و من ناحية آثاره، أو الطعن فيه.تحريره، أو إصداره، أ
 الموضوع في مسألة قانونية. 

أما من ناحية الشكل، فإنه يحترم ويلتزم حق الدفاع والمبادئ الأساسية للمرافعة، عند صدوره، كما 
لنزاع، ويحوز قوة القضية المقضية وتنفيذها من قبل السلطة ل أن القرار التحكيمي هو قرار مسبب يضع نهايةً 

 .(5)العامة، والطعن بالقرار التحكيمي وفق الأصول القانونية الواجبة التطبيق

                                                           
، مؤتمر وورشة عمل الإستراتيجيات (الدولة والعقود الإدارية الدولية )التحكيم وإشكاليات التطبيق والتوجه المستقبلي (1)

 . 2016أيار  11 – 8الحديثة في إدارة عقود الإنشاءات، القاهرة، 
 .30، ص 2016، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، التحكيم التجاري البحري غسان رباح،  (2)
 .215، ص 1974، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2، طعقد التحكيم وإجراءاتهأحمد أبو الوفا، ( 3)
 .102، ص2001، منشأة المعارف، الإسكندرية، 5، طالتحكيم الإختياري والإجباري أحمد أبو الوفا، ( 4)
، دار الإختصاص القضائي في مصرالعمل القضائي في القانون المقارن والجهات الإدارية ذات محمد طبلية القطب، ( 5)

 .215، ص 1965الفكر العربي، القاهرة، 



3 
 

يعتبر قرار التحكيم ذات طبيعة خاصة أقرب ما تكون للطبيعة القضائية، وذلك لإضفاء الصيغة 
، (1)التحكيم يحتوي على البيانات نفسها التي يحتويها الحكم القضائين قرار أعلى عقد التحكيم، مع  يةتفاقالإ

عن أن القرار التحكيمي يكتب  ويخضع لطرق الطعن أمام القضاء كما يخضع لها الحكم القضائي، فضلاً 
دقة القضاء بالطريقة نفسها التي يكتب بها الحكم القضائي، إلا أنه يختلف عنه في أنه لا ينفذ إلا بعد مصا

سم الشعب كما تصدر الأحكام القضائية. وكل هذه الخصائص التي يمتاز بها القرار إعليه، وأنه لا يصدر ب
التحكيمي والتي منها ما يشبه خصائص الحكم القضائي، ومنها ما يخالفه، ناتجة عن تداخل الطبيعتين 

 والقضائية في نظام التحكيم. يةتفاقالإ
ة ذات الطابع الإداري أهمية كبرى لإستناده إلى وسائل قانونية كتسب نظام تسوية المنازعات الدوليإ

الحديث، إذ أصبح الوسيلة الأكثر يتم فيها فض المنازعات، لكون التحكيم أصبح من مظاهر العصر 
ستخداماً في فض المنازعات لما يحمل من مميزات عديدة أهمها السرعة في الإنجاز، تقليل في النفقات، إ

، كالنزاع الناشئ عن عقود الإستثمار، حيث ها إلا من خلال التحكيمد نزاعات لا يمكن حلّ بالإضافة إلى وجو 
نص المشرع العراقي في قانون الإستثمار على جواز التحكيم بموجب القانون العراقي أو التحكيم بجهة أخرى 

 .(2)معترف بها دولياً 
. هدفه الأول والأخير (3)طبيعة مزدوجةستثنائي مركب ذو إحكيم هو عبارة عن نظام تال الحقيقة أن

 .(4)للأصول وفقاً إصدار قرار تحكيمي حاسم للنزاع بعد أن يأخذ الصيغة التنفيذية 
هائي، وهو على حيث يبرأ منه المدين ويحسم النزاع بشكل ن الإلتزامإن تنفيذ قرار التحكيم هو الوفاء ب

التحكيم إذ أن هذا الأخير  تفاقالتحكيمي هو النتيجة الحتمية لإما جبري، وبما أن القرار إنوعين إما رضائي و 
إذن من أن يكون التنفيذ الرضائي  يمثل إرادة الخصوم الصريحة في الخضوع إلى القرار التحكيمي، فلا بدّ 

م كليهما. أما إذا أأحد الأطراف  هو ذلك النوع من التنفيذ الذي ينتهي به القرار التحكيمي سواء أكان يمسّ 

                                                           
 .90، ص 2005، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، سلطة المحكم الأمرية في التحكيم الداخليخليل عمر غصن، ( 1)
 .2006 عامل 13ون الإستثمار العراقي رقم من قان 4الفقرة  27المادة  (2)
، دار الفكر الجامعي، الطعن بالبطلان على أحكام التحكيم الصادرة في المنازعات الخاصة الدوليةد، حفيظة السيد الحدا (3)

 .7، ص 1997الإسكندرية، 
، منشورات الحلبي النظام القانوني الواجب الإعمال على العقود الإدارية الدولية أمام المحكم الدوليهاني محمود حمزة، ( 4)

 .235، ص 2008الحقوقية، بيروت، 
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من اللجوء إلى أحكام التنفيذ الجبري للأحكام القضائية  رفض أحد الخصوم التنفيذ الرضائي الطوعي، فلا بدّ 
 .(1)التي نص عليها قانون التنفيذ
ختلافات البسيطة من حيث الإجراءات كيمية هي أحكام قضائية مع بعض الإبما أن القرارات التح

قد أوجبت على  (2)رار التحكيمي، فإن أغلب التشريعات المقارنةوالعائدة إلى الخصوصية التي يمتاز بها الق
 إتفاقكان  المحكمين إيداع القرار مع أصل وثيقة التحكيم في قلم المحكمة المختصة بنظر النزاع، أما إذا

ستئناف فإنه يجب أن يتم هذا الإيداع في قلم تلك المحكمة التي أصدرت الحكم إفي قضية  التحكيم وارداً 
 .(3)المستأنف

ر عجلة، ثكالخصم الأ بعد صدور قرارهم، أو ع قد ألزم المحكمينن أن المشرّ على ما سبق، تبيّ  بناءً 
التحكيم في قلم المحكمة المختصة، وعلى قلم المحكمة المختصة أن يقبل هذا الإيداع،  إتفاقالإيداع مع أصل 

ب على كاتب المحكمة أن . إذ يج(4)لموضوعيةوليس له أدنی سلطة في مناقشة هذه القرارات من الناحية ا
 إعطائه الصيغة التنفيذية.ئية الأمر بالتنفيذ وختم الأمر و بتدابالإيداع کي يصدر رئيس الغرفة الإ اً يحرر محضر 

نها لا تكون أيمكن تنفيذها بصورة مباشرة، أي  ، لاقلم المحكمة تلك القرارات التحكيمية بعد إيداعها
الذي أودع قلمه كما أسلفنا، إذ تنص  (5)بتدائيةعلى عريضة يصدرها رئيس الغرفة الإمر أبواجبة التنفيذ إلا 

، على وجوب أن يصدر أمر تنفيذ قرار المحكمين من قبل قاضي التنفيذ في المحكمة (6)التشريعات المقارنة
دون الأحكام القضائية  بالنظر في النزاع، وإن هذا الأمر هو خاص بقرارات التحكيم تحديداً  المختصة أصلاً 

مين لحماية النظام العام الصادرة عن القضاء، وأن الهدف من إعطاء الصيغة التنفيذية هو مراقبة عمل المحكّ 

                                                           
 .16، ص 1996بدون دار نشر، بيروت،  طوارئ تنفيذ القرارات التحكيمية في البلدان العربية،بشير البيلاني، ( 1)
، منشورات زين 2، سلسلة إعرف قوانينك، ط1983لعام  90من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم  793المادة  (2)

من قانون  47، والمادة 1980من قانون المرافعات المدنية الفرنسي الجديد لعام  1447/2، والمادة 2018الحقوقية، بيروت، 
 .1994لعام  27التحكيم المصري رقم 

 .914، ص 2008، دار النهضة العربية، القاهرة، الوسيط في القضاء المدنيفتحي والي،  (3)
 .218، ص 1980ؤسسة الثقافة الجامعية، القاهرة، ، مإجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجاريةنبيل إسماعيل عمر،  (4)
 .107، ص 1980، دار الفكر العربي، القاهرة، 2، طقواعد وإجراءات التنفيذ الجبري عبد العزيز خليل إبراهيم بديوي،  (5)
لعام  من قانون التحكيم المصري  56، والمادة 1983من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني لعام  795المادة ( 6)

 .1981من قانون المرافعات المدنية الفرنسي الجديد لعام  1477، والمادة 1994
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لذلك، تحرص المحكمة على تطبيق المبادئ الأساسية  .(1)من سيادة الدولة عدّ القضائي وسيادة القانون الذي يُ 
من المبادئ الأساسية التي تحكم  عدّ مبدأ المواجهة بالدليل الذي يُ  صاً للتقاضي في المرافعة التحكيمية، وخصو 

لكل من الخصمين،  اً حق الدفاع الذي يجب أن يكون مكفو إلى التحقق من ضمان  إضافةً  نظرية الإثبات.
 بقواعد النظام العام. الإلتزاموضمان 

 أولًا: أهمية البحث

التنفيذ هو الغاية  عدّ ينفذ على المحكوم عليه، لذلك يُ ل إلى حکم ملزم ن غاية التحكيم هو التوصّ إ
الأساسية من قيام التحكيم، ومن ثم لا قيمة لهذا القضاء الخاص إذا لم يصل إلى النتيجة المرجوة منه، وهو 

ار التحكيم ضده من قبل الطرف الذي صدر قر  اً للأصول، إما رضائي وفقاً حسم النزاع بقرار ملزم وتنفيذه 
بعد أن يتم منحه الصفة الرسمية بإكسائه الصيغة  اً سطة قضاء الدولة إجبارياما بو إنية، و وذلك بحسن 

 التنفيذية التي تعطيه حجية قوة القضية المحكوم بها.
 تفاقالتنفيذ الرضائي الودي المقرون بحسن النية، هو الأساس في تنفيذ قرارات المحكمين، لأن الإو 

والإبقاء  عن المحاكم الرسمية، الرضائي بين الطرفين هو الذي أنشأ نظام التحكيم وهدفه حسم النزاع بعيداً 
فإن أهمية هذا  ،على العلاقات الودية التي يفترض أن تبقى كذلك بعد صدور القرار التحكيمي. وعليه

التحكيم وبيان ضمانات تنفيذ حكم كمن في بيان أهمية التحكيم في المجال الإداري وبيان أحكام الموضوع ت
 المحكم في بلد التنفيذ ووسائل إجبار الإدارة على التنفيذ.

 ثانياً: إشكالية البحث

الذي صدر ضدها مع إبراز ن المشكلة الأهم في رفض الإدارة الداخلية تنفيذ حكم التحكيم مُ كْ تَ 
بناني والعراقي والمصري حول التحكيم ومدى معضلة تنفيذ الأحكام التحكيمية الباطلة، وإبراز موقف الفقه الل

يقوم على إرادة أطراف المنازعة فهم الذين يختارون ه إعتبار نيويورك. فالتحكيم ب يةإتفاقإلتزام تلك الدول ب
عتماد قانون ، وإ - ستبعاد قضاء الدولةمن إ - أعضاء هيئة التحكيم والقانون الواجب التطبيق على المنازعة

جنبي لإعماله على موضوع المنازعة. مما يثير التساؤل عن ملاءمة نظام التحكيم مع طبيعة العقود الإدارية أ

                                                           
 .113، ص 1978، منشأة المعارف، الإسكندرية، 7، طإجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجاريةأحمد أبو الوفا،  (1)
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، فضلًا عن قلة وجود التي تتميز عن العقود المدنية بخضوعها للقانون الإداري ولإختصاص القضاء الإداري 
كتبتنا القانونية تتناسب والدور الدراسات المستفيضة والمعمّقة والمتخصصة بالموضوع محل البحث في م

الذي يمارسه في تسوية المنازعات، وبحسبانه ضمانة من ضمانات الإستثمار التي لا يستغني عنها المستثمر، 
اسات من شأنها العمل على تحفيز قتصادياً على العالم وبدأ ينتهج سياً إنفتاحيشهد إلا سيما أن العراق 

 قتصرت على جانب معيّن منه.إستثناء بعض المحاولات التي إوإستقطاب الإستثمارات الأجنبية، ب
 العراق ومصر من التحكيم الدولي؟ ما هو موقف لبنان و  -
 ت التحكيمية الداخلية والدولية؟ ما هي حجية القرارا -
 دون تنفيذ القرارات التحكيمية؟  ما هي الموانع التي تحول -
 نيويورك؟  يةتفاقلإ وفقاً ما هي آلية تنفيذ حكم التحكيم  -
 ق على العقود الإدارية المبرمة؟ يات الدولية في تحديد القانون الواجب التطبيتفاقما هو دور الإ -
 ة الصادرة بحق العقود الإدارية؟ ما هو دور السلطة القضائية في تنفيذ الأحكام التحكيمي -
 الحكم الأجنبي؟وماذا عن حصانة الدولة ضد تنفيذ  ما هي ضمانات تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي؟ -

 ثالثاً: أهداف البحث

بالنظر للتطور المتلاحق في مجال الإستثمار الأجنبي والتعاقدات التي تقوم بها الدولة سواء على 
ل العملية العقدية المستوى الداخلي أو الخارجي، فإن الهدف من الدراسة هو معرفة الإطار النظري وتحلي

جاً، الدول الأخرى "لبنان ومصر" نموذفي عقودها الداخلية والخارجية، ومقارنتها مع  العراق دولةالتي تجريها 
ات الفقهية المختلفة في تحديد القانون الواجب التطبيق الإتجاهمع بيان الطبيعة القانونية لكل منها، ومعرفة 

والمعاهدات الدولية المختصة يات تفاقعلى هذه العقود، وكذلك بيان مقتضيات التعاقد الدولي بالإستناد على الإ
 متناعها عن تنفيذ الحكم الأجنبي.الحلول الواجبة على الإدارة عند إبهذا الشأن، مع 

 رابعاً: منهجية البحث

النصوص الأسلوب التحليلي المقارن، وتحليل ل الإجابة على كل هذه الإشكاليات إعتمدنا من أج
القانونية والأحكام القضائية الصادرة عن القضاء الإداري اللبناني أو المصري ومقارنته مع القضاء الإداري 
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 العراقي، والذي يقوم على مقارنة تنفيذ أحكام التحكيم في العقود الإدارية بين مصر ولبنان والعراق، فضلاً 
ذ حكم التحكيم. بالإضافة إلى تحليل نصوص تنفيالدولة على  عن مقارنة الوسائل التي من شأنها إجبار

مكانية الطعن في الأحكام التحكيمية الصادرة ة التي نظمت هذا الشأن، مع بيان إيات والمعاهدات الدوليتفاقالإ
بحق هذه العقود والطرق التي رسمها القانون في هذا الشأن ودور السلطة القضائية في تنفيذ هذه الأحكام 

 راق.من عدمها في الع

 خامساً: هيكلية البحث

مه إلى فصلين، أفردنا الفصل الأول للحديث عن يبعنا في هذا البحث التقسيم الثنائي، حيث تم تقستّ إ
، ثلاث مباحثتنفيذ القرارات التحكيمية الإدارية والآثار المترتبة على إصدارها في العقد الإداري، وذلك ضمن 

الإدارية،  عن ضمانات إجبار الإدارة على تنفيذ القرارات التحكيمية الفصل الثاني، فقد أفردناه للحديثأما 
 وذلك ضمن ثلاث مباحث.
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 الفصل الأول

 تنفيذ القرارات التحكيمية الإدارية والآثار المترتبة على إصدارها في العقد الإداري 

في مجال تسوية منازعات عقود الإدارة الدولية، فقد تضطر الإدارة أو  مؤثراً  يمارس التحكيم دوراً 
 قتصادية ومراقبتها، ويمكن أن تنشأ منازعات نتيجةً برام عقود التنمية الإإيئات التابعة لها إلى التدخل في اله

ا المختلفة يصعب الأسلوب الأمثل لحل تلك المنازعات، فالإدارة بمؤسساته عدّ يُ أنه شك  لالتنفيذ هذه العقود، و 
ف التحكيم قبول خضوعها لقضاء دولة أجنبية، لما ينطوي عليه من مساس بسيادة الدولة، وذلك على خلا

ختيار هيئة التحكيم والقانون الواجب التطبيق. وبالرغم من تمتع التحكيم بمميزات إحيث تشارك الإدارة في 
 نقسمت إلى ثلاث إتجاهات.إبين النظم القانونية و  أثار خلافعديدة، إلا أن تقبله في ميدان عقود الإدارة 

عات الناشئة عن عقود الإدارة الدولية ز بإمكانية اللجوء إلى التحكيم لفض المنا : يقرّ الأول الإتجاه
 القانوني في كل من مصر والعراق. والداخلية كما هو حال النظام

على اللجوء إلى التحكيم  تفاقللإدارة الإ الثاني: يميز بين العقود الدولية والداخلية فيجيز الإتجاهو 
 ة فقط كالنظام القانوني الفرنسي.في عقودها الدولي

طلق الثالث: يعارض لجوء الإدارة والأشخاص المعنوية العامة الأخرى إلى التحكيم بشكل م الإتجاهو 
 .(1)كا اللاتينيةر يمأمثل النظم القانونية في دول 

يات الدولية تفاقعن تباين إتجاه الفقه والقضاء بشأن الموضوع محل البحث. هذا وقد تناولت الإ فضلاً 
مسألة إمكانية لجوء الإدارة إلى التحكيم كوسيلة لحسم منازعات عقودها الدولية بصورة مباشرة وغير مباشرة. 

للتحكيم في عقود الإدارة في  وللوقوف على إمكانية اللجوء إلى التحكيم في عقود الإدارة الدولية سنعرض
 .والعراق ولبنان النظام القانوني في كل من فرنسا ومصر

بشكل نهائي  في موضوع القضية المعروضة أمامه حكم لتحكيم هو الإجراء الذي يصدر عنهوا
للتنفيذ بعد حصوله على الصيغة  اً القضية المقضية إذا ما أصبح صالحوقطعي، حاسم للنزاع يحوز قوة 

                                                           
 .312، ص 2010لقاهرة، ، دار النهضة العربية، االتحكيم في عقود البترولسراج حسين أبو زيد، ( 1)
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عام، يتخذها القضاء  . إذ يطلق عليه حكم التحكيم لأن الأحكام بوجه  (1)للأصول القانونية وفقاً التنفيذية 
لا رجوع فيه، بينما القرارات هي ما يصدر عن القاضي أثناء سير الدعوى إذ يمكن  للفصل في النزاع فصلاً 

لها حجية قانونية مؤقتة تزول بزوال  أن تكون قرارات تحضيرية أو تمهيدية حتى قرارات مؤقتة أو تحفظية،
 .(2)الأسباب التي دعت إلى إصدارها

أو  ،قطعية تفصل في مضمون موضوع النزاع كلياً  على ما سبق، تصدر هيئة التحكيم أحكاماً  بناءً 
قانون فيصبح لل وتطبيقاً  تفاقوفقاً للإمتممة للحكم النهائي تنتهي معها صلاحية الهيئة التحكيمية  أحكاماً 

للخصوم، فلا يجوز لها بعد ذلك أن تعود إلى النظر فيها، أو إلى تعديل القرار الصادر  اً القرار التحكيمي ملك
 صدوره، حجية القضية المحكوم بها.بشأنها، فالقرار التحكيمي يحوز وبمجرد 

كما أن القرار التحكيمي بمجرد صدوره، تترتب عليه عدة آثار على الأحكام القضائية، كحجية 
هي مركز قانوني إجرائي ينشأ عن العمل القضائي يلحق من النظام العام، و  عدّ يه والتي تُ لشيء المقضي فا

للطعن فيه بأية طريقة  لو كان قابلاً الأطراف بالتقيد بمنطوق الحكم و  القرار من تاريخ النطق به، والذي يلزم
بالمعنى الفني، لذلك  اً قضائي عملاً التحكيمي الحكم يُعدّ من طرق الطعن المعروفة في القانون؛ وفي المقابل، 

ة في الخصومة التحكيمية، والتي هي نتيج أو ممثلاً  فإنه يكتسب هذه الحجية المقتصرة على من كان طرفاً 
ه بالنسبة في هذا الإطار، يجب التفرقة بين قوة الأمر المقضي ب اً ستثنائيإ أساسية في التحكيم لكونه قضاءً 

اع الذي صدر فيه الحكم يجوز إعادة الفصل في النز  به هيئة التحكيم ولايتها، ولا زذتستنفإلى حكم تحكيمي، 
 من جديد أمام أية جهة قضائية وبين قوته الإلزامية.

وعليه، سنقسم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث، سنبحث في المبحث الأول منه عن تنفيذ القرارات 
العراق ولبنان، أما في المبحث الثاني سنبحث تنفيذ القرارات التحكيمية الإدارية الوطنية في كل من مصر و 

 ، وفي المبحث الأخير سنبحث حجية وآثار تلك القرارات.أيضاً التحكيمية الإدارية الأجنبية في تلك الدول 

                                                           
، ص 2011، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 1، ط)دراسة مقارنة( أحكام عقد التحكيم وإجراءاتهأسعد فاضل منديل،  (1)

201. 
، منشورة 2015ناجي سابق، محاضرة ألقيت في سلطنة عمان بعنوان "قرارات هيئة التحكيم التجاري الوطني والدولي"،  (2)

. 25/12/2020مية العليا للدراسات الإستراتيجية في الإدارة والقانون الدولي، تاريخ الزيارة على موقع الأكادي
 www.hassil.org 

http://www.hassil.org/
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 المبحث الأول
 تنفيذ القرارات التحكيمية الإدارية الوطنية

، هدفه الأول والأخير إصدار (1)طبيعة مزدوجةستثنائي مركب ذو الحقيقة أن التحكيم هو نظام إ
 للأصول. وفقاً قرار تحكيمي حاسم للنزاع بعد أن يتخذ الصيغة التنفيذية 

كما هو معلوم، فإن المحكم يصدر القرار، وصاحب المصلحة يطلب تنفيذه، والمحكمة تعطيه الصفة 
رار التنفيذي الملزم ذي الحجية في الأمر التنفيذية، وبذلك تكون تلك الآلية واجبة الإتباع للتوصل إلى الق

 المقضي به. 
التنفيذ هو الغاية  عدّ إن غاية التحكيم هي التوصل إلى حکم ملزم ينفذ على المحكوم عليه، لذلك يُ 

، ومن ثم لا قيمة لهذا القضاء الخاص إذا لم يصل إلى النتيجة المرجوة منه، (2)الأساسية من قيام التحكيم
من قبل الطرف الذي صدر قرار التحكيم ضده  للأصول، إما رضائياً  وفقاً تنفيذه ملزم  قرار  وهو حسم النزاع ب

بعد أن يتم منحه الصفة الرسمية بإكسائه الصيغة  اً وإما عن طريق قضاء الدولة إجباريوذلك بحسن نية، 
 التنفيذية التي تعطيه حجية قوة القضية المحكوم بها.

 تفاقالمقرون بحسن النية، هو الأساس في تنفيذ قرارات المحكمين، لأن الإالتنفيذ الرضائي الودي و 
عن المحاكم الرسمية والإبقاء  اً التحكيم، وهدفه حسم النزاع بعيد الرضائي بين الطرفين هو الذي أنشأ نظام

همهما ي أن الطرفين على العلاقات الودية التي يفترض أن تبقى كذلك بعد صدور القرار التحكيمي، خصوصاً 
، لأن سمعة الشركات والتجار اً ورضائي اً ومن الضروري أن يكون التنفيذ ودي، اً وسري اً أن يكون هذا النزاع سريع

على عملية  تؤثر فيها القرارات التحكيمية والأحكام القضائية التي تفقدهم ثقة المصارف، التي تنعكس سلباً 
 المصارف والشركات الوطنية والدولية.ئتمان المالي، ومن ثم تفقدهم حرية التعامل مع الإ

لكن هناك بعض الحالات التي توجب التنفيذ بصورة رسمية عن طريق القضاء، كما لو كان النزاع 
في  اً كانت الجهة الرسمية )الدولة( طرفحول صاحب الحق في الحصول على رخصة من جهة حكومية، أو 

 النزاع.

                                                           
 .7، مرجع سابق، ص الطعن بالبطلان على أحكام التحكيم الصادرة في المنازعات الخاصة الدوليةحفيظة السيد الحداد، ( 1)
 .112، ص 2013منشورات دار الأنوار، دمشق، قضاء التحكيم العام، أنس الكيلاني وعماد الدين الكيلاني،  (2)
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لقانون أصول المحاكمات  وفقاً له إجراءات خاصة  ث إنحي التنفيذ الجبري  من الإشارة إلى ولا بدّ 
إلا بسند تنفيذي، جبري إذ لا يجوز التنفيذ ال (1)ولا سيما الكتاب الثالث 1983لعام  (90)اللبناني رقم  المدنية

القانون ها عدّ وسائر الأوراق التي يُ  (2)وامر القضائية وقرارات المحكمينأي الأحكام والقرارات القابلة للتنفيذ والأ
، وبطبيعة الحال، يجب أن تكون لهذه القرارات والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، الصفة قابلة للتنفيذ مباشرةً 

أن تنفيذ  علماً  ،(3)للطعن بطرق الطعن العادية قابلاً  عدّ القطعية النهائية الفاصلة في أصل النزاع، والذي لم يُ 
 السلطة العامة وتنفيذها بالقوة. تنفيذية دون تدخلکسائه بالصيغة الإقرار التحكيم يكون بعد 

عتراض اللاحق القطعية النهائية حيث لا يكون الإولا يكون تنفيذ قرارات المحكمين إلا إذا بلغت القوة 
صطلاحي أما المعنى الإ عليها، أي أثر في قوتها التنفيذية الممنوحة من خلال الصيغة القانونية القضائية.

التحكيم، فلا يقصد به التنفيذ الجبري الذي ينفذ من قبل دائرة التنفيذ المختصة في منطقة المحكمة لتنفيذ حكم 
مره أن يستعين بالقوة حت إشراف رئيس محكمة التنفيذ وأالتي أصدرت الحكم، والتي يمكن لمأمور التنفيذ ت

ختياري بعد إعطائه به التنفيذ الإقصد تنفيذ الحكم، إنما ي العامة في الدولة، أو ما يعرف بالضابطة العدلية في
أحد مظاهر الوصل بين القضاء وبين التحكيم، لكن في  عدّ الصيغة التنفيذية من المحكمة المختصة، إذ يُ 

بالقوة العامة في الدولة، من  اً لجبري أمام دائرة التنفيذ مستعينحالة الرفض المتعمد للتنفيذ، يذهب للتنفيذ ا
 داخلي أو الضابطة العدلية.خلال رجال قوى الأمن ال

 المطلب الأول

 تنفيذ القرارات التحكيمية الإدارية الوطنية وفق القانون المصري

سلوب لفض أ، بيد أن أهمية التحكيم ك(4)بعيد زمن  ف النظام القانوني المصري التحكيم منذ عر 
تجاه الدولة إلى إمع عن القضاء لم تظهر في مصر إلا أوائل الثمانينات من القرن الماضي  المنازعات بديلاً 

                                                           
 .103، ص 2010، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، قانون أصول المحاكمات المدنية اللبنانيأحمد حسين الموسوي،  (1)
 .1983لعام  90رقم  اللبنانياكمات المدنية من قانون أصول المح 835المادة  (2)
يكون الحكم النهائي قطعياً عندما لم يعد قابلًا للطعن بالطرق العادية، ويكون الحكم باتاً أو مبرماً إذا لم يعد قابلًا للطعن  (3)

 .1983لعام  90رقم  من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني 553بأي طريقة من الطرق العادية وغير العادية. المادة 
السادس من  إذ خصص له الفصل ،1883تشرين الثاني عام  13نظم التحكيم في مصر قانون المرافعات الصادر في  (4)

الذي عالج  1949 عامل 77فالقانون رقم . 727إلى  702مادة من  26ى بعنوان )تحكيم المحكمين(. وإحتو الباب العاشر 
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إلى التحكيم يتزايد وحظيت مسألة قابلية  الإتجاه أوتخصيص شركات القطاع العام. فبد قتصاد الحرلإنظام ا
منازعات عقود الإدارة للتحكيم بعناية خاصة من لدن الفقه والقضاء المصريين ولعل ذلك يرجع إلى أن العقد 

قيق المصلحة العامة ليها الإدارة للوصول إلى أهدافها، ولتحإهو وسيلة من الوسائل التي تلجأ  الإداري 
 جنبية.أوطنية أم  -ن الخاص شخاص القانو أبالتعاون مع 

النظر فيها  عدّ من المنازعات الإدارية التي يُ  عدّ ومن الطبيعي أن تثور بشأن هذه العقود منازعات تُ 
ضافة ن القضايا المعروضة أمامه بالإللكم الهائل م ختصاص مجلس الدولة، بيد أنه نظراً إصل من بحسب الأ

صبح أالعقود، وبالرغم من أن التحكيم  مثالي لتسوية منازعات هذهسلوب ألى بطء الإجراءات، برز التحكيم کإ
غنى عنه لأغلب  لا اً عن كونه مطلب وسيلة ملحة لحل منازعات هذه العقود لما يشتمل عليه من مزايا فضلاً 

نقسمت الآراء فإء، إذ إحتدم الخلاف في الفقه المستثمرين، إلا أنه لاقى معارضة من جانب الفقه والقضا
له وآخر معارض، وقد تضاربت فتاوی الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع  ية بين إتجاه مؤيدالفقه

بمجلس الدولة مع أحكام المحكمة الإدارية العليا بهذا الصدد ولعل الذي ساعد على ذلك غياب النص 
 المنظم للتحكيم في عقود الإدارة.التشريعي 

قتصادية، وجذب رؤوس الأموال لدولة في تحقيق التنمية الإرغبة استثمار و زدياد فرص الإإهذا ومع 
 (27)جرى بالفعل إذ صدر القانون رقم  ع لحسم هذا الخلاف، وهو ماكان من الضروري أن يتدخل المشرّ 

م في جميع العلاقات ، الذي نص في المادة الأولى من الباب الأول على جواز التحكيفي مصر 1994 عامل
  كانت طبيعة العلاقة القانونية محل النزاع. ياً أشخاص القانون الخاص أالقانون العام و شخاص أالعقدية بين 

إلا أن هذه المادة وبالرغم من وضوح دلالتها على شمولها لعقود الإدارة، لم تنه ذلك الخلاف الفقهي 
 متداد نطاق هذه المادة إلى عقود الإدارة.إمكانية إفقهية حول إذ تباينت الآراء ال

                                                           

التحكيم في العقود الإدارية جابر جاد نصار، . 818إلى  800التحكيم في الباب الثالث من الكتاب الثالث، في المواد من 
 .53ص  1997، دار النهضة العربية، القاهرة، 1، ط)دراسة مقارنة(
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 رع الأولالف

 1994 عامل (27)موقف القانون المصري من التحكيم في العقود الإدارية في ظل القانون رقم 

ذ جاءت مادته إلذات السنة الخاص بالتحكيم،  (27)صدار القانون رقم إ، 1994ة سن شهدت مصر
جمهورية مصر العربية يات الدولية المعمول بها في تفاقمع عدم الإخلال بأحكام الإ" تيالأولى على النص الآ

كانت  تسري أحكام هذا القانون على كل تحکيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أياً 
 اً تجاري طبيعة العلاقات القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجري في مصر أو كان تحكيماً 

تجاهات تناولت إوظهرت لدينا عدة  ".ى إخضاعه لأحكام هذا القانون تفق أطرافه علإيجري في الخارج و  اً دولي
 هي: لة مدى جواز التحكيم في العقود الإداريةأمس

ذلك الجمعية العمومية  ، أيدته فيي ي جانب من الفقه المصر أم صحة شرط التحيكم، تبنى هذا الر عد (1
 .(1)كيم في العقود الإداريةإدراج شرط التح لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم صحة

 . (2)المصري  ي جزء من الفقهأذ تبنى هذا الر إاز التحكيم في العقود الإدارية، جو  (2
 الإتجاه، إلى تبني 19/3/1997، في حكمها الصادر في (3)ةستئناف القاهر إولقد ذهبت محكمة 

 .(4)الأخير
الشركة الإنجليزية ، تعاقد المجلس الأعلى للآثار مع 10/11/1993الوقائع في أنه بتاريخ  "وتتلخص

 2)لإنجاز عملية تنسيق الموقع الخارجي لمتحف آثار النوبة بأسوان. ولما كان البندان رقما المشار إليها 
ما عدا السعر الخاص بكل منهما. إذ بلغ  يءالطبقة العازلة متطابقين في كل شالخاصان بإعمال  (4و

                                                           
المادة العاشرة من  مجلس الدولة بناءً علىإستندت في ذلك على عدة حجج في مقدمتها الإختصاص الإستئثاري والقاصر ل( 1)

 قانون مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية. 
 .مستنداً في ذلك إلى نص المادة الأولى من قانون التحكيم المصري المشار إليها سلفاً ( 2)
مع تعليق للأستاذ  وما بعدها 283، ص 1977وهذا الحكم منشور باللغة الفرنسية في مجلة التحكيم الفرنسية، العدد الثاني  (3)

Philippe Leboulanger. 
يتعلق النزاع الذي صدر فيه هذا الحكم بدعوى البطلان المقامة من رئيس المجلس الأعلى للآثار ضد شركة جلتسير سيلفر ( 4)

 الإنجليزية بشأن حكم التحكيم الصادر لصالح الثانية ضد الأولى. 
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 15و جنيهاً  942ر اء سعر المتر بالنسبة للأخيبينما ج مليماً  418و اً جنيه 98لأولهما سعر المتر بالنسبة 
لمطالبة الشركة الإنجليزية بمحاسبته على أعمال الطبقة الذي دعا المجلس الأعلى للآثار  ، الأمراً مليم

 ".(2)العازلة بسعر البند رقم 
ولما  مجلس الدولة بشأن ذلك الموضوع.ستطلاع رأي إنجليزية رفضت ذلك وطلبت لكن الشركة الإ

جاءت فتوى مجلس الدولة في غير صالحها قامت بإعمال شرط التحكيم الوارد في العقد المبرم بينها وبين 
 .يالدول ي القاهرة الإقليمي للتحكيم التجار  المجلس الأعلى للآثار والذي عقد تحت مظلة مركز

المجلس الأعلى للآثار بدفع مبالغ متنوعة للشركة  هيئة التحكيم بإصدار حكم بإلزام نتهتولقد إ
ولقد  ستئناف القاهرة.إعلى للآثار بالبطلان أمام محكمة الإنجليزية، وهو الحكم الذي طعن عليه المجلس الأ

التحكيم لأن العقد محل النزاع هو  تمسك المجلس الأعلى للآثار، وهو ما يعنينا في هذا الصدد ببطلان شرط
رة في ردها على هذا الدفع إلى ستئناف القاهإولقد ذهبت محكمة  لا يجوز التحكيم فيه. عقد إداري مما

 ة من الأسباب تتساند فيما بينها.ستناد إلى مجموعالإ
 فإنه لا له إذا كان النص واضحاً  وفقاً ويتعلق السبب الأول بمبدأ مستقر من مبادئ التفسير القانوني 

بالإشارة إلى  ىولقد عبرت المحكمة عن هذا المعن جتهاد مع صراحة النص.إيجوز تفسيره أو تأويله لأنه لا 
دعاء ببطلان شرط التحكيم لأن العقد محل النزاع هو عقد إداری مما لا يجوز التحكيم وحيث أنه عن الإ" أنه:

 عامل (27) . فقد جرت المادة الأولى من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم"فيه، فإنه غير سديد
"... تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو  على أن 1994

 كانت طبيعة العلاقات القانونية التي يدور حولها النزاع". القانون الخاص أياً 
وجهة ستئناف القاهرة في حكمها الرائد الذي نشير إليه في المتن إلى تأكيد إولقد حرصت محكمة 

حية يضاتفصيلي إلى ما ورد في المذكرة الإ إجازة التحكيم في العقود الإدارية إلى الإشارة بشكل   نظرها من
حيث ورد في هذه المذكرة أن "... تحديد نطاق تطبيق أحكام المشروع، الذي  1994 عامل (27)للقانون رقم 

ن تلك الأحكام على كل بها في مصر بسريايات المعمول تفاقعينته المادة الأولى بعد أن رجحت أحكام الإ
دولي يجري في مصر سواء كان أحد طرفيه من أشخاص القانون العام أو أشخاص القانون  ي تحكيم تجار 

ع بذلك الشكوك التي دارت حول مدى خضوع بعض أنواع العقود التي يكون أحد الخاص، فحسم المشرّ 
لمنازعات الناشئة عن هذه العقود على خضوع جميع ا أطرافها من أشخاص القانون العام للتحكيم، فنصّ 
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كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع...". وقد جاء تقرير اللجنة  لأحكام هذا المشروع أياً 
قتصادية بمجلس الشعب عن الإ المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشؤون 

ع من عبارات المادة الأولى في الإفصاح عن قصد المشرّ  وأكثر حسماً  أشد وضوحاً  مشروع قانون التحكيم
سع من نطاق تطبيق اوعلى نحو و  أن اللجنة عدلت المادة -بحصر اللفظ  -من القانون المذكور إذ تضمن 

على يات المعمول بها في مصر نظمت سريان أحكام المشروع تفاقأحكام المشروع فبعد أن رجحت أحكام الإ
كانت  كل تحكيم يجري في مصر سواء أكان بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أياً 

القانون على العقود الإدارية كي يصبح  وقد قصد من هذه العبارة سريان العلاقة التي يدور حولها النزاع
لذلك فإنه عند أخذ الأصوات بمجلس نتهى إليه إفتاء مجلس الدولة في هذا الشأن...". إلما  حكمها تقنيناً 

و الذي صدرت به في القانون الشعب على مشروع القانون تمت الموافقة على نص المادة الأولى على النح
قترح النص في المادة الأولى على عدم جواز التحكيم في العقود الإدارية إوكان أحد النواب قد  1994/27

 -ع قصد على وجه القطع ن أن المشرّ بيّ تم يكل ما تقدّ ومن  –لأغلبية بموافقة ا قتراح لم يحظَ ا الإبيد أن هذ
ستئناف القاهرة في هذا إستندت إليه محكمة إما السبب الثاني الذي أ إلى جواز التحكيم في العقود الإدارية.

 لعقود الإدارية من القولالمقام فهو يتعلق بتنفيذ ما يتمسك به المنادون من عدم جواز التحكيم في ا
، (1)بنظر المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية ي ثاري والقاصر لمجلس الدولة المصر ستئختصاص الإبالإ

"تختص محاکم مجلس الدولة  ون مجلس الدولة والتي تنص على أنالمادة العاشرة من قان إلى نصّ  ستناداً إ
مة أو التوريد أو بأي عقد إداري أو الأشغال العا الإلتزامدون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بعقود 

في العقود الإدارية وهو ما آخر". فالمقصود من هذا النص، وهو ما يذهب إليه الفقه المؤيد لجواز التحكيم 
ر لمحاكم مجلس ختصاص المقرّ الفاصل بين الإ ستئناف القاهرة، "هو بيان الحدّ إمحكمة  أيضاً له  ذهبت

 لتجاء إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية ".القول بحظر الإلقضاء العادي وليس الدولة ومحاكم ا
ويخص مسألة  أيضاً  يذا طابع قانون اً ثالث اً ستئناف القاهرة إلى ما تقدم سببإولقد أضافت محكمة 

نص  1994 عامل (27)رقم  يالمعروف أن قانون التحكيم الحال تنازع القوانين من حيث الزمان. إذ أنه من
على ذلك فإن نص المادة  اً الف لأحكام هذا القانون". وترتيبفي المادة الثالثة منه على أنه "يلغى أي حكم مخ

                                                           
 60ن في ذلك إلى نص المادتين وهي الحجة التي أثارها في لبنان المنادون بعدم جواز التحكيم في العقود الإدارية مشيري (1)

 من قانون مجلس شورى الدولة في لبنان. 61و
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إبرازه لا محكمة على وهو ما حرصت ال -كان وجه الرأي في تفسيره  أياً  -الدولة  العاشرة من قانون مجلس
القاهرة ذهبت  إستئنافمحكمة انوني البحت، فإن لإعماله. وإلى جانب هذه الأسباب ذات الطابع القمجال 

من أجل رفض القضاء ببطلان محكمة التحكيم إلى إثارة سبب إضافي يختلط فيه القانون بالغاية من جواز 
ع المصري للتحكيم في العقود إذ قدرت محكمة استئناف القاهرة أن إجازة المشرّ  التحكيم في العقود الإدارية.

ستثمار أن التحكيم يشكل ضمانة إجرائية لتشجيع الإ إعتبارستثمار وذلك على لإجذب االإدارية تهدف إلى 
ذ ذهبت المحكمة إلى أن إجازة التحكيم إ .(1)رضهاأستثمار على لدول في تقديمه كوسيلة لتحفيز الإا ىلا تتوان

ة التي يدور حولها النزاع كانت طبيعة العلاقة القانوني حتى لو كان أحد أطرافه من أشخاص القانون العام وأياً 
لدولة من أجل تهيئة حكمة التي شرع من أجلها قانون التحكيم وهي مواكبة الجهود التي تبذلها ام"يتفق مع ال

عرب  -عادة الثقة إلى رجال الأعمال والمستثمرين إ ر وجذب رؤوس الأموال المستثمرة و ستثمامناخ صالح للإ
م على نحو يتلاءم مع طبيعة المنازعات التجارية الدولية ومتطلبات بتنظيم أحكام التحكي -كانوا أو أجانب 

تكفي وحدها لتحقيق هدف  ستثمار لان القوانين التي وضعت في مجال الإن أبعد أن تبيّ  فضها، خصوصاً 
 ستثمارات".زيادة الإ

بحت أو سبب يختلط  يما تقدم من أسباب ذات طابع قانونستئناف القاهرة إلى إولقد أضافت محكمة 
فيه الطابع القانوني بالغاية من جواز التحكيم في العقود الإدارية سبب آخر، جعل من هذا القضاء الصادر 

ع نه المشرّ مع ما قنّ  أيضاً عنها قضاء يتوافق مع ما صدر عن القضاء الفرنسي في ظروف مماثلة، ويتفق 
، من ةن كانت حقيقيإونها، و لتشريعية الواردة في قانالدولة بالقيود اجواز تمسك  ، بشأن عدم(2)السويسري 

ز مييات بحسن نية، وهو لا الإلتزامفمثل هذا المسلك "يتنافى مع مبدأ وجوب تنفيذ  التحلل من شرط التحكيم.
وعقد إداري، كما أنه يتناقص مع المستقر عليه في فقه وقضاء التحكيم التجاري من عدم  يبين عقد مدن

د تشريعية حتى وإن إلى أية قيو  ستناداً إدرجتها في عقودها جواز تنصل الدولة من شروط التحكيم التي أ
 كانت حقيقية".

                                                           
لم يختلف المشرّع اللبناني عن تقديم التحكيم كضمانة لتشجيع الإستثمار في القانون اللبناني بشأن تشجيع الإستثمار  (1)

 .2001آب  16الصادر في 
 من قانون الإستثمار السويسري. 2فقرة  177المادة ( 2)
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اب أمام الأشخاص ستئناف القاهرة على التذكير بأن ذلك من شأنه "فتح البإولقد حرصت محكمة 
منها بعدم جواز  قولاً  -الذي أدرجته في العقد المبرم مع طرف أجنبي  -العامة للتحلل من شرط التحكيم 

أوخم  بويجلمن شأنه أن يهز ثقة المتعاملين مع تلك الجهات في مصداقيتها  -التحكيم في العقود الإدارية 
 .(1)التنمية"ات الأجنبية ومشروعات ستثمار الإ ضر غالأضرار ب

من تقديم مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من القانون  ى و سارعت الحكومة بعد صدور هذه الفتولقد 
 .(2)1997 عام( ل9ارية، وصدر به قانون رقم )بشأن التحكيم في المواد المدنية والتج 1994 لعام (27)رقم 

( من قانون التحكيم في المواد 1المادة )تضاف إلى : دة الأولى منه على الوجه التاليوجاءت الما
 فقرة ثانية نصها كالآتي: 1994 عامل( 27المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم )

افقة الوزير المختص أو من على التحكيم بمو  تفاقوبالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الإ"
 ولا يجوز التفويض في ذلك".ية العامة، عتبار ختصاصه بالنسبة للأشخاص الإإيتولى 

على التحكيم في العقود الإدارية  تفاقويتضح من نص هذه المادة المشار إليها أنه يشترط لصحة الإ
 .(3)ية العامةعتبار ختصاصه بالنسبة للأشخاص الإإقة الوزير المختص أو من يتولى ضرورة مواف

بعد  ،1994 عامل (27)، عند تقييمه لنص المادة الأولى من القانون رقم (4)كما ذهب جانب من الفقه
ود الإدارية ختزل الجدل القانوني حول مدى جواز التحكيم في منازعات العقإديلها بالقانون المذكور إلى أنه تع

                                                           
الجمعية العمومية  ولعله مما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أنه عندما عرض موضوع التحكيم في العقود الإدارية على (1)

لقسمي الفتوى والتشريع بمناسبة المنازعة بين المجلس الأعلى للآثار والشركة الإنجليزية والتي إتفقا على تسويتها عن طريق 
مي للتحكيم التجاري الدولي، إنتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها التحكيم تحت رعاية المركز الإقلي

، إلى عدم صحة شروط التحكيم في منازعات العقود الإدارية لأسباب قانونية 1996من كانون الأول سنة  18المنعقدة في 
لا يصلح بذاته سنداً قانونياً صحيحاً لإجازة التحكيم في  1994 عامل 27إستعرضتها في قانون التحكيم الصادر بالقانون رقم 

 منازعات العقود الإدارية.
 .1997أيار  13ودخل طور النفاذ في  1997نيسان  16من المعروف أن هذا القانون قد صدر في ( 2)
أو من يتولى  وافقة الوزيرالرغم مما قد يراه البعض من تشدد قانون التحكيم في هذا الصدد حيث إشترط ضرورة معلى ( 3)

إختصاصه، فإننا نرى مع ذلك أن القانون المصري أكثر مرونة من غيره من القوانين لا سيما القانون الفرنسي والذي إشترط 
، ضرورة صدور مرسوم من مجلس الوزراء الفرنسي موقع عليه من وزير المالية 1987آب  19بموجب القانون الصادر في 

 يقر التحكيم في العقود الدولية ذات النفع القومي.والوزير المختص 
، مجلة التحكيم العربي، الدعوى ببطلان شرط التحكيم في العقود الإداريةمحمد أمين المهدي ومحمود فوزي عبد الباري، ( 4)

 وما يليها. 99، ص 2010القاهرة، العدد الرابع عشر، 
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هيئات  ينوبختلاف الرؤية بين القاضي الإداري إلتحكيم وقد ترتب على هذا المسلك وافقة الوزير على امفي 
التحكيم في شأن تكييف الموافقة التي تصدر من الوزير في هذا الشأن، فهيئات التحكيم تعتبر هذه الموافقة 

ستدلال على تمام الموافقة ة شرط مع التوسع في الإستيفائه في الأساس من صحإيغير عدم  ، لاشكلياً  إجراءً 
داري أن هذه متعاقدين، بينما يعتبر القاضي الإفي الإقرار التطبيق مبدأ حسن النية والثقة الواجب توافرها 

ستبدال إ، بل اً ختصاص القضائي المقررة دستوريرتب عليه ليس فقط تعديل قواعد الإيت جوهرياً  اً الموافقة شرط
لتحقيق التوازن بين الصالح العام مما يلزم معه  أحكام قانونية تحكم العقود الإدارية بأحكام مقررة أساساً 

ختلاف في التكييف البطلان على تخلفها، وأن هذا الإ مام صحة الموافقة مع ترتيب جزاءت منالتحقق 
القانوني مرده إلى أحكام التشريع الحالي في مادة التحكيم في منازعات العقود الإدارية التي لم تنظم أمر هذه 

سق الرؤية بين قاضي المنازعات ختلاف، وتناقانونية من شأنها تجاوز أسباب الإالمنازعات بما يلزم من حلول 
ات الصالح العام إعتبار مختلف  يد يلجأ إليها في إطار تنظيم يراعالإدارية وبين هيئات التحكيم التي ق

 ومصالح المتعاقدين الخاصة.
افقة الوزير المختص نتهى إليه هذا الرأي إلا أننا نرى أن عدم الحصول على مو إق مع ما ن كنا نتفإو 

على  تفاقية العامة المصرية، لن يؤثر على صحة الإعتبار ختصاصه بالنسبة للأشخاص الإإأو من يتولى 
بسبب عدم مراعاة  تفاقببطلان هذا الإ ي لدولية في حالة تمسك الطرف المصر التحكيم بشأن العقود الإدارية ا

 اً يعيتشر  اً قيد عدّ تُ هذا القيد المتمثل في الحصول على موافقة الجهة المختصة في مصر. إذ أن هذه المسألة 
له، والقول على التحكيم الذي قب تفاقأن يتمسك به من أجل التنصل من الإ ي لا يجوز للطرف المصر  اً داخلي

ات التعاقدية ويتعارض الآن مع قاعدة مستقرة في التحكيم الإلتزامسن النية في تنفيذ ح بغير ذلك يمس مبدأ
على  تفاققننتها بعض التشريعات ويسير عليها قضاء دولة أخرى من عدم جواز التحايل على الإ التي

 القانون الوطني للطرف المتعاقد. التحكيم بإثارة دفوع مستمدة من
لأحكام قانون  للتحكيم في منازعات العقود الإدارية طبقاً  ي ع المصر ير بالذكر أن إجازة المشرّ ومن الجد

ثار مشكلة على جانب كبير من الأهمية وهي حال عدم قيام المحكم أ، 1994 عامل (27)التحكيم رقم 
ختيار الأطراف للقانون المصري كقانون واجب تطبيق إرية حال االقانونية الخاصة بالعقود الإد بتطبيق القواعد

ذا كان إداري وقواعد القانون الخاص وما على موضوع النزاع، وهو قانون يكرس التفرقة بين قواعد القانون الإ
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. وهي ما لبطلان الحكم التحكيمي من عدمه سبباً  عدّ المحكم للقواعد القانونية الخاصة بالعقود الإدراية يُ  عدم
 سنتناوله لاحقاً في هذه الدراسة.

 الفرع الثاني

 شروط الأمر بتنفيذ حكم التحكيم

في الفقرة الأولى منها على  1994 ( لعام27رقم ) ن التحكيم المصري من قانو  (58) المادةنصت 
من تاريخ  يوماً  90نقضى، وهذا الميعاد هو إيكن ميعاد رفع دعوى البطلان قد  عدم قبول طلب التنفيذ إذا لم

ارية، فإذا لم تكن عن المواعيد الأخرى المقررة في قانون المرافعات المدنية والتج ، فضلاً علان المحكوم عليهإ 
كما أبلغنا والعلة من هذا القيد الذي أورده المشرع  فإن طلب التنفيذ يكون غير مقبول نقضتإهذه المدة قد 

 .(1)نواضحة وهي عدم الشروع بتنفيذ حكم مهدد بالبطلا
 اداً نه لم يحدد ميعفإ يمين تقديم طلب تنفيذ الحكم التحكأبش نياً زم اً ع قد وضع قيدذا كان المشرّ إو 

لفقرة . وقد حددت ا(2)يتقادم أصل الحق فيهما لم  جائزاً لسقوط أو تقادم هذا الحق وهو ما يجعل تقديم الطلب 
من الأمر الصادر  التظلمنت طريق فقد بيّ  الثالثةأما الفقرة  .حكم التحكيم صدارإ طالثانية من هذه المادة شرو 

 اً:تباععرض لهما سنعدم التنفيذ، ولمزيد من التفصيل ب
إذا توافرت  متناع عن إصدار أمر بتنفيذ الحكمبالإ التنفيذ قاضيزمت الفقرة الثانية من هذه المادة ل: أأولاً  

 تواحدة من هذه الحالا
موضوع النزاع،  إذا كان حكم التحكيم متعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في -1

فيه  فصلن صدر في موضوع النزاع الذي أ سبقحكم السابق الحكم الموضوعي الذي والمقصود بال

                                                           
( من أنه لا يترتب 57) ن ما أورده المشرّع في هذا القيد وبين نص المادةومن الجدير بالذكر هنا أن البعض يری تناقض بي( 1)

على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ الحكم وهو ما جعل هذا القيد لغواً ولا فائدة منه فالحكم إما أن ينفذ إبتداءً أو يتم الإنتظار 
رّع رفعاً لهذا التناقض النص على عدم قبول طلب لحين إنقضاء ميعاد رفع دعوى البطلان أو الفصل فيها. وكان الأولى بالمش

التنفيذ إلا بعد إنقضاء ميعاد رفع دعوى البطلان أو الفصل فيها، ليمتنع تنفيذ حكماً مهدداً للبطلان. أحمد السيد صاوي، 
 .291، ص 2002، دون ناشر، دون مكان نشر، وأنظمة التحكيم الدولية 1994 عامل 27لتحكيم طبقاً للقانون رقم ا
، بحث منشور في مجلة إتحاد الجامعات أثر التحكيم في العقود الإدارية على إختصاص القضاء الإداري صبري السنوسي،  (2)

 .84، ص 2001، 14-13العربية، العدد 
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ن كان إف .ه حکم التحكيم المطلوب تنفيذهيتعارض مع حجية ما قضی ب نحو على ،حكم التحكيم
 الحكمفي جزء من موضوع النزاع الذي فصل فيه التحكيم أو كان  فصلالحكم القضائي السابق قد 

جزء الذي لم يفصل فيه للر بالتنفيذ ي جزء منه، جاز الأممتعارضا مع حكم التحكيم أو ف القضائي
 .(1)الحكم القضائي أو الذي لا يتعارض معه

في موضوع  اً بتدائيإ اً صدور حكم يكفي بل، اتاً بو أ نهائياً  القضائيولم يشترط القانون أن يكون الحكم 
فيما تصل فيه ستئناف الحكم القضائي يحوز حجية الأمر المقضي إللطعن فيه بطريق  النزاع ولو كان قابلاً 

 .(2)وإن كان يقبل الطعن فيه بكافة طرق الطعن
صرية، فلا تطبق مال ةحكمممن ال سابق صدرالشترط القانون لتطبيق هذا القيد أن يكون الحكم إوقد 

( على أنه إذا تم يمن هيئة تحكيم )داخلي أو خارج أو جنبيةأمن محكمة  اً إذا كان الحكم صادر  ةهذه الحال
للقانون المصري، فإن هذه الأحكام ستحوز  وفقاً ( في مصر ميةيالأجنبية والتحك)بهذه الأحكام  الإعتراف

فيذ ليس لأنه نن على القاضي أن يمتنع عن إصدار الأمر بالتإي في مصر، وبالتالي فضقالأمر المحجية 
صدر الأمر رغم يعارض حكم قضائي سابق، بل لأنه يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية فإن 

ق الصدور من المحاكم بمع حكم سا ذلك جاز التظلم منه لمخالفته النظام العام، كما أنه إذا صدر متعارضاً 
على ذلك لرئيس المحكمة المختصة المصرية، فإن من مصلحة المحكوم عليه أن يبادر بتقديم ما يدل 

د عنه إعتبار التنفيذ هذا الحكم في  محضر لكي يضع قاضي على يد إنذارفي صورة صدار الأمر، وذلك إب
 .(3)فيذننظره طلب الت

من  نفيذولكن السؤال الذي يمكن أن يثار في هذا المجال هو هل يمنع القاضي عند نظر طلب الت
 ؟القضائي السابق أو لم يتمسك بهإذا تناول المستفيد من الحقوق المترتبة على الحكم  بالتنفيذإصدار الأمر 

                                                           
 .488مرجع سابق، ص  الوسيط في القضاء المدني،فتحي والي، ( 1)
 .489فتحي والي، المرجع نفسه، ص  (2)
 .489مرجع سابق، ص  الوسيط في القضاء المدني،فتحي والي، ( 3)
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، لأن هذه الحالة لا تتعلق بالنظام العام ويجب على المستفيد من ذينفالبعض إصدار الأمر بالت حرج
ستمرار واقع أن قبول الأخير التحكيم والإعلى ذلك، وال سيساً أت التنفيذ رفضالتمسك به وطلب  القضائيالحكم 

 .(1)عن الحقوق المترتبة على هذا الحكم منه اً ضمني تنازلاً  عدّ يُ صدور حکم قضائي لصالحه عليه رغم 
ضي يستطيع قا أن يتضمن حكم التحكيم ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية، ولا  -2

لهذا الشرط ليس  ه، وتطبيقاً ذفينلا بفحص موضوع الحكم المطلوب تإالتنفيذ التحقق من هذا الشرط 
عن معاشرة غير مشروعة  ضبدين قمار أو بتعوي قضى ن يأمر بتنفيذ حكم تحكيمأ ذفينتال طالبل

والمقصود بالنظام العام هنا هو النظام العام الداخلي لجمهورية مصر  ،كونها تخالف النظام العام
 .(2)يالعربية وليس النظام العام الدول

لكل طرف من  تسلمن أ، والواقع أن هيئة التحكيم ملزمة بصحيحاً  اً عدم إعلان المحكوم عليه إعلان -3
من تاريخ صدوره، ولذا يصعب تحقق مثل هذه  أطراف النزاع صورة من حكم التحكيم خلال يوماً 

رفض طلب التنفيذ بمره أالة من هذه الحالات أصدر القاضي ذا توافرت حإف ي.الحالة في الواقع العمل
فيذ ليس نأمر الت ةحالإضي المختص بمكانية رفض الطلب لتوافر سبب آخر، فالقاإوهذا يعني عدم 

أنه و سلامته أو تقدير المحكمة، كما أا فليس له أن ينظر موضوع النزاع ستئناف كما أسلفنإجهة 
 .(3)ن الحكمو بطلاأليس الجهة المختصة بنظر صحة 

دعوى البطلان أو رفعت  رفع ميعادنقضی إهي حالة ما إذا  نفيذقاضي التولكن المشكلة التي تواجه 
له  تضحإذا إالتنفيذ رفض التنفيذ  لقاضيالحالة  في هذهفهل يجوز  التنفيذ،دعوى البطلان ولم يطلب وقف 

حالة وجود  تنفيذه؟ لا شك أن ذلك يجوز فيفي حكم التحكيم المطلوب  البطلانوجود سبب من أسباب 
 للبطلان ؟ ى توافر أحد الأسباب الأخر  إذاولكن ما الحكم  ،مخالفة للنظام العام

 رفض لقاضي التنفيذ يذهب إلى أن (4)البعض فإننقضاء ميعاد رفع دعوى البطلان، إي حالة ف
لحكم  بالتنفيذ صدار أمراً إذلك بعدم تصور  سباب البطلان، معللينسبب من أ وجودله  تضحإفيذ إذا نالت

                                                           
 .296، ص 1999، دار النهضة العربية، القاهرة، التحكيم التجاري الدوليمحمود مختار بريري، ( 1)
 .490مرجع سابق، ص  الوسيط في القضاء المدني،فتحي والي،  (2)
 .492، ص نفسه المرجعفتحي والي، ( 3)
 .297مرجع سابق، ص  التجاري الدولي،التحكيم محمود مختار بريري،  (4)
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 وعدم البطلانلأن توافر أحد أسباب  نظرمحل  الرأيذا ولكن ه. البطلان تحكيم توافر فيه سبب من أسباب
منه عن  إلا تنازلاً  لا يعني لانبرفع دعوى البط ،تثناء حالة النظام العامإسمن تقرر البطلان لمصلحته ب قيام

تعلق بالنظام العام ويجب أن يتمسك يلا  ضاء النقضلق وفقاً ، كما أن دعوى البطلان نحقه في دعوى البطلا
بعد رفع دعوی  ذينفوهو حالة ما إذا قدم طلب الت الثاني من السؤال أما الشق .(1)المصلحة بها صاحب

قد توافر فيه  المحكمة ذ أثناء نظره الطلب أن حكمالبطلان ولم يقدم طلب لوقف التنفيذ ورأى قاضي التنفي
الحالة لا يخرج عن ثلاثة رى أن أمر القاضي في هذه تنفيذه. نأحد أسباب البطلان، ولم يكن هناك ما يمنع 

مر منتقد إذ ألتوافر أحد أسباب البطلان، وهذا برفض تنفيذ حكم التحكيم  فهو إما أن يصدر أمراً  :فروض
ويمكن أن يصدر الحكم  ةما أن دعوى البطلان لا تزال قائم. ك(2)البطلان قواعد ومواعيد خاصة ى لدعو 
صدار الأمر إالتنفيذ  قاضيالثاني: هو أن سيتأخر  ض. والفر إذا ما رأت المحكمة المختصة ذلك لانبالبط

بعد  بالتنفيذأمره  القاضين الأصل أن يصدر لأ أيضاً  قدمنت يلحين البت بموضوع دعوى البطلان، وهذا رأ
، 1968( لعام 13رقم ) المصري المدنية من قانون المرافعات  (195ادة )ماليوم من تقديم الطلب حسب 
عن أن تأخير إصدار الأمر يخالف الغاية  قد يطول لأشهر، فضلاً  لانالبط كما أن البت بموضوع دعوى 

أما الفرض الثالث: وهو الراجح . ستحصال الحقوق إالتحكيم وهي السرعة والسهولة في التي وجد من أجلها 
من وجهة نظرنا، فهو أن يصدر قاضي التنفيذ أمره بالتنفيذ بعد التحقق من عدم وجود سبب من أسباب 

التي  نفيذسباب رفض التفيذ ملزم بإصدار أمر بالتنفيذ إذا لم يوجد سبب من أنلتنفيذ، کون قاضي الترفض ا
البطلان لا تزال قائمة  دعوى كما أن  ،نظر دعوى البطلانبعن أنه غير مختص  حددها القانون، فضلاً 

البطلان وفإذا حكمت بذلك ما رأت توافر أحد أسباب  ويمكن للمحكمة المختصة أن تأمر ببطلان الحكم إذا
 بالتنفيذ.إلى الحالة التي كان عليها قبل الأمر  ذفينر أمر التنفيذ وجب الرجوع بالتبعد إصدا

التظلم  1994 ( لعام27نون التحكيم المصري رقم )من قا (58ادة )مال: أجازت الفقرة الثالثة من ثانياً 
فيذ حكم التحكيم، حيث نصت على نالتظلم من الأمر بت ذكرفيذ إلا أنها لم تنمن الأمر الصادر برفض الت

التظلم  وزجيلا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم، أما الأمر الصادر برفض التنفيذ ف"أنه 

                                                           
حيث قضى بأن أمر الإلتجاء إلى دعوى البطلان أمر جوازي لا يتعلق  1982شباط  41في المصرية محكمة النقض  (1)

 .298، ص سابقمرجع  التحكيم التجاري الدولي، مرافعات )الملغاة(، محمود مختار بريري، 512بالنظام العام وفقاً للمادة 
 .295محمود مختار بريري، المرجع نفسه، ص  (2)



23 
 

ولكن  صدوره". تاريخ من يوماً  ثلاثينمن هذا القانون خلال  (9)للمادة  وفقاً منه إلى المحكمة المختصة 
بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة " 6/1/2001قضت في حكم لها بتاريخ  في مصر الدستورية العلياالمحكمة 

مر فيما نصت عليه من عدم جواز التظلم من الأ 1994 ( لعام27رقم )من قانون التحكيم  (58)من المادة 
يتقدم بطلب تنفيذ الحكم  ح الطرف الذينمن هذا النص أذلك الحكم ب بوقد سبّ الصادر بتنفيذ حكم التحكيم "

خر في الخصومة من التظلم من ر برفض التنفيذ، وحرمان الطرف الآالحق في التظلم من الأمر الصاد
بين المواطنين المتكافئة مراكزهم  التقاضيز في مجال ممارسة حق يّ الصادر بالتنفيذ وبذلك يكون قد مالأمر 

ة تقتضيه، مما يمثل إخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين قو ثسس مو أالقانونية دون أن يسند هذا التمييز إلى 
وبموجب هذا  ( من الدستور".68و 40بذلك أحكام المادتين ) لحق التقاضي ومخالفاً  أمام القانون، وعائقاً 

 برفضه.أو  مالحك بتنفيذالحكم بات من الممكن التظلم من الأمر الصادر من القاضي سواء 
التظلم  1994 ( لعام27نون التحكيم المصري رقم )( من قا58)المادة  من (3)وقد أجازت الفقرة 

 (1)من تاريخ صدوره، أمام المحكمة المختصة في المادة  يوماً  30من الأمر الصادر برفض التنفيذ خلال 
أما التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم بعد أن أجازته  .(27المصري رقم ) من قانون التحكيم

للمادة  وفقاً المحكمة الدستورية، فإنه يخضع للقواعد العامة الخاصة بالتظلم من الأوامر على العرائض و 
، يكون التظلم خلال عشرة 1968 ( لعام13المصري رقم ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية (197)

 (197) المادةالمختصة حسب  أيام من تاريخ البدء بتنفيذ الحكم أو إعلانه بحسب الأحوال أمام المحكمة
 ، والتي هي المحكمة المختصة أصلاً 1968 ( لعام13المصري رقم ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية

 المرافعات المدنية والتجارية من قانون  (199)بنظر النزاع. كما أن هناك خيار آخر لتظلم تجيزه المادة 
من التظلم أمام المحكمة المختصة، التظلم  لذوي الشأن بدلاً ، حيث يجوز 1968 ( لعام13المصري رقم )

للطعن بكافة  أمام نفس القاضي الذي أصدر الأمر وبالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويكون حكمه قابلاً 
 .(1)طرق الطعن المقررة للأحكام

ن الأمر بالتنفيذ وبذلك نرى أن ميعاد التظلم والمحكمة المختصة به يختلف بين ما إذا كان التظلم م
من قانون التحكيم المصري  (58/3ة )حكم الماد ع لمدّ إلى تدخل المشرّ  أو رفض التنفيذ. وهي مفارقة تدعو

                                                           
 وما بعدها. فتحي والي، 355، ص 1992، دار النهضة العربية، القاهرة، قانون التحكيم الإلكترونيعبد المنعم زمزم،  (1)

 .494مرجع سابق، ص  الوسيط في القضاء المدني،
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بعدم دستوريته ليشمل التظلم من الأمر الصادر بالتنفيذ، وهو ما دعت  الذي لم يقضِ  1994 ( لعام27رقم )
، فإن التظلم يخضع في ختلاف الميعاد والمحكمة المختصةإستورية العليا. وفي ما عدا إليه المحكمة الد

ويقبل قواعد العامة التي نص عليها قانون المرافعات بالنسبة للتظلم من الأوامر على العرائض، للالحالتين 
 .(1)للقواعد العامة وفقاً ، كما ويجوز الطعن بالنقض يوماً  15ستئناف خلال الحكم الصادر في التظلم الإ

 الثانيالمطلب 

 تنفيذ القرارات التحكيمية الإدارية الوطنية وفق القانون اللبناني

نصوصاً كافية  1983 ( لعام90اللبناني رقم )لم يتضمن قانون أصول المحاكمات المدنية 
تعالج مسألة التحكيم في العقود الإدارية، كما أنّ نظام مجلس شورى الدولة في لبنان لم يعالج هذه 

على ما يمنع التحكيم، ما ترك الباب  طلاق، ولكن في الوقت ذاته لم ينص صراحةً المسألة على الإ
مفتوحاً أمام إجازة التحكيم في العقود الإدارية، وأدى إلى صدور نص تشريعي هو القانون الرقم 

ع في إقرار القانون دون التنبه إلى العقبات رّ ر إشكاليات عدة مردّها تسرع المشالذي أثا (440/2002)
التي سوف تواجه آلية التحكيم وتؤدي إما إلى عرقلة إتمام المحاكمة التحكيمية وإما إلى عرقلة البت 

الموضوع، آملين في  في الطعن في القرار التحكيمي في ما بعد، الأمر الذي دفعنا إلى الكتابة في
 قتراح الحل الملائم للأزمة الراهنة.المساهمة في إ

 اللبناني جتهاد مجلس شورى الدولةلب في فرعه الأول عرضاً لإذا المطسنتناول في ه، وعليه
الصادر  (440)رقم ة لصدور القانون التعديلي في حقل التحكيم في العقود الإدارية في المرحلة السابق

من قانون أصول  (762)، والذي أجاز التحكيم في العقود الإدارية في المادة 29/07/2002بتاريخ 
نبحث بعد ذلك في الفرع الثاني تطور مسار التحكيم في العقود  ثم الجديد. للبنانيا المحاكمات المدنية

 .(440/2002) الإدارية بعد صدور القانون 

                                                           
 .496، ص سابقمرجع  الوسيط في القضاء المدني،فتحي والي،  (1)
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 الفرع الأول

لسابقة لصدور جتهاد مجلس شورى الدولة في حقل التحكيم في العقود الإدارية في المرحلة اإ
 (440)رقم القانون التعديلي 

 ،ق بين التحكيم الداخلي والتحكيم الدوليالقانون اللبناني على خطى القانون الفرنسي الذي فرّ  لقد سار
نتهج منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى بدايات القرن رى الدولة في لبنان الحذو ذاته وإمجلس شو  وحذا

جتهاد مجلس الدولة اكي إدارية؛ وكان في موقفه هذا يحالحالي  سياسة متحفظة تجاه التحكيم في العقود الإ
جتهاده السابق ومع التشريعات، ولا فظاً تجاه الموضوع، إنسجاماً مع إالفرنسي الذي لا يزال حتى الآن متح

 دولة الفرنسي في قضية يورو ديزنيستند إليها مجلس المن القانون المدني التي إ (2060)سيما أن المادة 
 تمنع الدولة من التحكيم بصورة مطلقة.

صحة البند التحكيمي الوارد في  عننت الحكومة الفرنسية قد طلبت رأي مجلس الدولة الفرنسي وكا
عتبر المجلس أن هذا البند يتعارض مع أحكام القانون وبالتالي هو غير شركة يورو ديزني، فإالعقد مع 

ضه البنود ختصاصه المطلق في العقود الإدارية، ورفم إصرار مجلس الدولة على تمسكه بإجائز. وأما
ستصدار قانون يجيز التحكيم في عقد شركة يورو ديزني نظراً ، قامت الحكومة بإتضمنهاالتحكيمية التي ت

لتمسك هذه الأخيرة بالبند التحكيمي وتعليق توقيع العقد على وجوده، ونظراً لضخامة هذا العقد وأهميته 
 بمليارات الدولارات.  دةبالنسبة للحكومة والإقتصاد الفرنسيين إذ كانت قيمته محدّ 

 كان قد 1933ي القديم الصادر عام وتجدر الإشارة إلى أن قانون أصول المحاكمات المدنية اللبنان
ا أعلاه، منه اللجوء إلى التحكيم في المواد الإدارية، وذلك بالطبع وكما ذكرن (828و 408)منع في المادتين 

 جتهاد الفرنسيين. تماشياً مع القانون والإ
يختلف الوضع كثيراً عمّا هو عليه بالنسبة للتحكيم في العقود الإدارية مع صدور قانون أصول ولم 

التحكيم ع بإلغاء المواد التي تمنع رّ ، بحيث إكتفى المش1985وتعديله سنة  1983نة المحاكمات الجديد س
أجاز في الوقت نفسه  ن يضع نصاً صريحاً يجيز التحكيم في هذا المجال، ولكنهفي العقود الإدارية دون أ

حق إعطاء الصيغة  (795)(؛ كما منح  في المادة 809)المادة في دولي للدولة اللجوء إلى التحكيم ال
ختصاص القضاء الإداري لرئيس مجلس حكيم من إالتنفيذية للقرار التحكيمي في حال كان النزاع موضوع الت
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بيراً في ظل غياب النص لجهة التحكيم في العقود لتباساً كة وقد أحدثت هذه المادة الأخيرة إشورى الدول
ع إجازة التحكيم في العقد الإداري، ثمّ يشير إلى كيفية إعطاء الصيغة رّ لإدارية إذ لا يجوز أن يغفل المشا

الإبهام  ختصاص القضاء الإداري. وقد ترك هذايمي الصادر في نزاع هو أصلًا من إالتنفيذية للقرار التحك
نتهاج السياسة المتحفظة ذاتها ولمدة طويلة في حقل التحكيم أمام الإجتهاد للإستمرار في إالمجال مفتوحاً 

ع لاحقاً إلى إجازة التحكيم في العقود الإدارية رّ ا الإبهام ذاته هو الذي دفع المشفي العقود الإدارية؛ وهذ
بط رفضه للتحكيم في العقود . ونشير هنا إلى أن مجلس شورى الدولة اللبناني كان ير (440/2002) بالقانون 

رتباطاً وثيقاً بمفهوم النظام العام الذي سوف يخرق عتبراً أن مسألة الصلاحية ترتبط إالإدارية بالنظام العام، م
 ستقر المجلس على هذا المبدأ.وإ ،(1)بالتأكيد إذا ما تمّ اللجوء إلى التحكيم في التنازع الإداري 

قود الإدارية في قد تعرض للمرة الأولى لمسألة التحكيم في العوكان مجلس شورى الدولة اللبناني 
 أنه: (2)عتبر حينهاحيث إ  1948العام 

ذاته تنازلًا مسبقاً من "الإدارة  لا يصح التحكيم في قضايا الإدارات العامة لأن التحكيم يفترض بحدّ "
، وهذا ما يحظره "الصحةم بحقوق قد لا يكون لها نصيب من التسليم مقدماً للخص عن بعض حقوقها أو

 ."القانون على الدوائر العامة
 جاء فيه: (3)قراراً  الحاكم المنفرد الإداري في بيروتأصدر وبالمعنى ذاته، 

ه إعتبار هو ( الإدارية)إلى منع التحكيم في الدعاوى المذكورة  إنّ السبب الجدي الذي حدا المشرّع"...
بالنظر إلى مساومة وهذا لا يجوز في القضايا المشار إليها والأنّ التحكيم ينطوي تحته شيء من التساهل 

للغاية على مصالح ع "أراد أن يكون حريصاً رّ أي أنّ المش. الماثل فيها( الدولة)الشخص الحقيقي أو المعنوي 
حكم من القضاء مهما اضين فحرم فيها التحكيم معتبراً أنّ من صالحها الحصول على هذه الفئة من المتق

 ......".النتيجةكانت 

                                                           
 440/2002العقود الإدارية، خصائصها وإمكانية التحكيم فيها في لبنان في ضوء القانون الرقم محي الدين القيسي،  (1)

 .                                                   46-34، ص2007العدد الأول، السنة ، العدل منشور في مجلة ،29/07/2002تاريخ 
، القاضي وغلام/مصلحة مياه طرابلس المينا، مجموعة 07/12/1948تاريخ  84/75قم مجلس شورى الدولة، قرار ر  (2)

 .23، ص 71حاتم، الجزء 
 .341-339، ص 1951، النشرة القضائية اللبنانية، 27/12/1950تاريخ  303قرار رقم  (3)
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تقدم بنك سوريا ولبنان أمام مجلس شورى الدولة بطلب إعطاء الصيغة التنفيذية  1966وفي العام 
ومصرف لبنان، وكان  بنك المذكوربين ال تبعاً للعقد التحكيمي 21/9/1965للقرار التحكيمي الصادر في 

وبتاريخ تقديم هذا الطلب إلى مجلس شورى الدولة لم  .القرار التحكيمي قد صدر لمصلحة بنك سوريا ولبنان
يكن قد صدر قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد ولم يكن هناك نص يعطي لرئيس مجلس شورى الدولة 

وبالرغم من ذلك أعطى رئيس  تحكيمي عندما يكون النزاع إدارياً.صلاحية إعطاء الصيغة التنفيذية للقرار ال
 :(1)وقد جاء في حيثيات القراريغة التنفيذية للقرار التحكيمي، المجلس في حينه الص

بحصر ن القاعدة العامة فيقتضي تطبيقه أنّ البند التحكيمي في المواد الإدارية هو أمر شاذ ع وبما"
 .تفسير أحكامه

وبما أن إعطاء الصيغة التنفيذية ليس هو أمر داخل بالتحكيم وليس هو مجرد معاملة شكلية متممة 
تتوافر فيه عناصر قانونية نفيذ الرضائي للقرار على شرط أن إنما هو عمل قضائي يجري في حال عدم الت له

أساسية خاضعة لسلطان القاضي وهو العمل القضائي الأول الذي يرتكز عليه تنفيذ القرار وعند الإقتضاء 
 .في باب التحكيمللمواد الأصولية الواردة تطبيقاً ( لدى مجلس شورى الدولة)طرق المراجعة 

 .ختصاصناما ذكر يكون موضوع الطلب من إفيالة وبما أنه والح
إعطائه أو الأخلاق العامة فلا مانع من  الف النظام العامأن ليس في القرار التحكيمي ما يخ وبما

 ..."الصيغة التنفيذية
رقم نية الجديد بالمرسوم الإشتراعي صدر قانون أصول المحاكمات المد 16/9/1983وفي 

المرسوم الإشتراعي ب الإدارية، ثمّ تمّ تعديل القانون وألغى النص الذي يمنع التحكيم في العقود  (90/1983)
عطي بموجبها رئيس مجلس شورى ، أُ (795)حيث تمت إضافة فقرة ثانية إلى المادة  (20/1985)رقم 

ختصاص ع موضوع التحكيم من إذا كان النزا الدولة صلاحية إعطاء القرار التحكيمي الصيغة التنفيذية إ
هذه الفقرة جدلًا كبيراً وأحدثت وقد أثارت  القضاء الإداري دون أن يجيز التحكيم في العقود الإدارية صراحةً 

                                                           
، 1966، بنك سوريا ولبنان/ مصرف لبنان، المجموعة الإدارية، 29/03/1966تاريخ  287مجلس شورى الدولة، قرار رقم  (1)

 .90ص 
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للجوء إلى التحكيم الداخلي وإلا وللمؤسسات العامة بأنها "إجازة ضمنية للدولة  (1)رها البعضلتباساً فقد فسّ إ
عندما يكون موضوع التحكيم داخلًا في صلاحيات  ية إعطاء الصيغة التنفيذيةلبحث كيف لما كان ثمة داع  

من المرسوم الرقم  (22)من المادة  (9)إلى نص الفقرة  أيضاً ستند أصحاب هذا الرأي القضاء الإداري"؛ وإ
 )النظام العام للمؤسسات العامة( التي تنص على ما يلي: 13/12/1972 تاريخ (4517)

التالية: سسات العامة المتعلقة بالمواضيع سلطة الوصاية مقررات مجلس إدارة المؤ "تخضع لتصديق 
ستدراج العروض أو سواء أجريت بطريقة المناقصة أو إ صفقات اللوازم والأشغال والخدمات -9...

 خلافات ...".صالحات أو التحكيم على دعاوى أو التراضي........... وكذلك الم
ضوعات الداخلة في صلاحيات القضاء الإداري الوطني والتي يمكن أن تكون أنّ المو  أيضاً عتبروا وإ 

محلًا للتحكيم الداخلي هي من دون شك مجموعة العقود الإدارية التي تبرمها الدولة مع أشخاص القانون 
د فق (2)الخاص كعقود الأشغال العامة وعقود التوريد وعقود المشاركة في الإنتاج. أمّا الرئيس سامي منصور

الآنفة الذكر للقول أن المبدأ هو في عدم قابلية النزاعات الإدارية  (22)من المادة  (9)ستند إلى نص الفقرة إ
ع بالنسبة لنص الفقرة الثانية من المادة رّ نص خاص يفيد بذلك، كما فعل المش للتحكيم. وأنه للإجازة لا بدّ من

 .(4517/72)فقرتها التاسعة من المرسوم الرقم  (22)أ.م.م. أو بالنسبة لنص المادة  (809)
 الفرع الثاني

 (440/2002) رقم تطور مسار التحكيم في العقود الإدارية بعد صدور القانون 

ونُشِر في الجريدة الرسمية في  29/7/2002عن مجلس النواب في  (440رقم )صدر القانون 
نطلاقة التحول في مسار التحكيم في العقود . هذا التاريخ شهد إ1/8/2002في تاريخ  (43)العدد 

 الإدارية، حيث تحول من المنع إلى الجواز وبنص حاسم.

                                                           
 440/2002العقود الإدارية، خصائصها وإمكانية التحكيم فيها في لبنان في ضوء القانون الرقم محي الدين القيسي،  (1)

 .41، مرجع سابق، ص 29/07/2002تاريخ 
الإنفتاح الإقتصادي وتشجيع الإستثمار أمام واقع التحكيم في النظام القانوني اللبناني عبثاً تقرع سامي منصور،  (2)

 .47-32، ص 2002، منشور في مجلة العدل، العدد الأول، بيروت، الأجراس
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منعطفاً  29/7/2002تاريخ  (440/2002)لقد شكل تعديل قانون أصول المحاكمات بالقانون 
تلاؤماً مع ع ثلاثة مواد رّ الداخلي تحديداً. وقد عدّل المش هاماً في موضوع لجوء الدولة إلى التحكيم

أمّا المواد الباقية التي طالها التعديل . (1)(795و 762و 77)المواد ازة التحكيم في العقود الإدارية في إج
(، فكما سبق وذكرنا طالت إجراءات المحاكمة التحكيمية ولا تمت إلى موضوع 821، 804، 789، 770)

 التحكيم في العقود الإدارية بصلة.
أ سوى إجازة التحكيم في العقود الإدارية لأنّ مشروع القانون لم يضف شيئاً ع لم يشرّ نلاحظ أنّ المش

نتهاجها، بعد إصدار القانون وإجازة التحكيم ع اللبناني إرّ حاً على السياسة التي يعتزم المشمفيداً يضفي وضو 
جراءات التحكيم عندما على إلجهة الإشارة إلى دور القضاء الإداري في الرقابة  في العقود الإدارية وخاصةً 

سوى في موضوع  هتمام على الإطلاقإ ع أي رّ الأمر الذي لم يعره المش يكون موضوع النزاع عقداً إدارياً.
 (.795المادة الصيغة التنفيذية )

ع قانون ليحسم بموجبه سجال قائم منذ زمن كقابلية إحالة النزاعات الناشئة عن رّ إنّ إصدار المش
أكثر من ما قدّمه. فلقد  القدر من الأهمية كان يتطلب منه كيم، وإحداث تحول على هذاالعقود الإدارية للتح

لاحظنا من خلال قراءة نصوص المواد الجديدة أنّ المواد المتعلقة بالتحكيم في العقود الإدارية لم تتعدّ الثلاث 
 (440/2002)أجاز القانون  لتيعام. كما وأنّ المواد ا مواد أمّا باقي المواد فطالت إجراءات التحكيم بشكل  

قتصرت على إجازة التحكيم في العقود الإدارية ليس إلّا؛ فصلاحية بها التحكيم في العقود الإدارية إبموج
رئيس مجلس شورى الدولة بإعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي الصادر في نزاع إداري كانت موجودة 

 العقود الإدارية.ولكنها حُسِمت بعد إجازة التحكيم في 
إنّ أهم ما ورد في التعديلات التي أدخلها القانون هو جواز التحكيم في العقود الإدارية، ولكنه 

( أمّا المواد 795و 762و 77)لم يضف شيئاً جديداً يخص التحكيم في العقود الإدارية سوى في المواد 
صلاحيات أ.م.(، أو /770)المادة في  المحكّم جراءات المحاكمة إن لجهة مهلة طلب ردالأخرى فطالت إ

أ.م.(، أو لجهة تمييز القرار الصادر /789)المادة المحكم لجهة إتخاذه تدابير مؤقتة أو تحفظية في 
ع رّ وبالتالي لم يقصد المشأ.م.م(، /804)المادة حكيم مطلقاً في عن محكمة الإستئناف عندما يكون الت

                                                           
بل الدولة اللبنانية، وذلك الجديدة: "الدعوى المتعلقة بصحة أو مخالفة إمتياز ممنوح أو معترف به من ق 77المادة  (1)

 فقرتها الثانية".  809الجديدة فقرتها الثالثة و 762مع مراعاة أحكام المادتين 
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الإسراع في إقرار قانون يجيز التحكيم في العقود الإدارية سوى  (440/2002) من وراء إصدار القانون 
 .(1)رداً على موقف مجلس شورى الدولة في قضيتي الخليوي 

بتدأت تحكيم في العقود الإدارية والتي إوبالنظر إلى العقبات التي ظهرت لاحقاً بعد إجازة ال
إلى أنها صاحبة الإختصاص وفق ستناداً حكمة إستئناف بيروت، إبطلب إبطال قرارين تحكيميين أمام م

نّ المحكمة ردّت طلب النظر في لمدنية المتعلقة بالتحكيم، وحيث أقواعد قانون أصول المحاكمات ا
الإبطال لعدم الصلاحية كون العقد إدارياً وبالتالي تعود صلاحية النظر في الطعن بإبطال القرار 

اء الإداري الممثل بمجلس شورى الدولة؛ نجد إدارياً للقض اً التحكيمي الصادر في نزاع موضوعه عقد
، وكذلك أنّ مشروع القانون المحال من الحكومة إلى المجلس النيابي لم يدرس الموضوع من جوانبه كافةً 

 لم يُشر إلى الإشكاليات التي قد ترافق إجازة التحكيم في العقود الإدارية. 
بات في مراحل المحاكمة التحكيمية، وقد ة عقوقد تظهر أمام المحكّم أو الهيئة التحكيمية عدّ 

عالج قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد جميع هذه العقبات أو الإشكالات، ولكنه عالجها فقط 
ع بعد أن أجاز رّ ة للعقود الإدارية. فقد سكت المشبالنسبة للعقود المدنية والتجارية، ولم يعالجها بالنسب

ر ما إذا كانت تطبق الأحكام نفسها المعمول بها في العقود المدنية يقرّ التحكيم في العقود الإدارية ولم 
والتجارية على العقود الإدارية، كما لم يعالج سوى مسألة الجهة الصالحة لإعطاء الصيغة التنفيذية 

 بالنسبة لنزاع موضوعه عقد إداري.
الصادر في نزاع ناشئ  ع أن يتعرض القرار التحكيميرّ بدّ من التساؤل، ألم يخطر للمش وهنا لا

عن تفسير أو تنفيذ عقد إداري للطعن بالإبطال لاحقاً؟ في الواقع، إنّ المحاكم يسعها أن تقرر من تلقاء 
نفسها المقايسة وإعمال صلاحيتها من دون نص صريح، ولكن مجلس شورى الدولة لم يبدِ رأيه في 

 المسألة بعد. 
ختصاصها في إبطال القرارات التحكيمية الصادرة في إستئناف بيروت عدم إوقد أعلنت محكمة 

ختصاص القضاء الإداري، هذا وقد أولت في حكميها ضعة للتحكيم والتي تقع في دائرة إالنزاعات الخا

                                                           
، الدولة )وزارة الأشغال 25/11/2004، تاريخ 1998/2004محكمة الإستئناف في بيروت، الغرفة الثالثة، قرار رقم  (1)

، الدولة اللبنانية/ أترو آسيا ورينتا الدولية. 7/4/2005، تاريخ 627العامة والنقل(/شركة المرافق اللبنانية ش.م.م./ وقرار رقم 
 .61-32، العدد الثالث والثلاثون، ص2005كيم العربي والدولي، منشوران في المجلة اللبنانية للتح
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ستئناف أو لى مجلس القضايا للنظر في أسباب إالآنفي الذكر الإختصاص للقضاء الإداري وتحديداً إ
 إداري.  موضوعهتحكيمي يتعلق بنزاع إبطال قرار 
تباعها في طلب التنفيذ للحصول على الصيغة إاللبناني على الإجراءات الواجب  عالمشرّ  نصّ 

م، وقوة القضية المحكوم بها، إذ الإلزام وقابلية التحكي التنفيذية القانونية التي تعطي القرار التحكيمي حقيْ 
بتدائية الكائن في منطقة مركز التحكيم من قبل أحد غرفة الإشترط إيداع أصل القرار التحكيمي قلم الإ

التحكيم المطابقة للأصول والمصادق عليها  يةإتفاقالمحكمين، أو الخصم الأكثر عجلة، مرفقة بصورة عن 
بتدائية بعد أو من رئيس قلم غرفة المحكمة الإ من المحكمين ومن سلطة رسمية مختصة )هذا ما يفضل(

لذلك، يكون القرار  ب تحرير محضر بالإيداع من قبل كاتب المحكمة.طلاعه على الأصل، مع وجو إ
بتدائية التي أودع أصل القرار في على عريضة، يصدره رئيس الغرفة الإللتنفيذ بناء الأمر  قابلاً  يالتحكيم

 .(1)التحكيم يةإتفاقطلاع على القرار و على طلب ذوي العلاقة، بعد الإ قلمه بناءً 
التحكيم لدى دوائر التنفيذ ما لم تصادق عليه المحكمة المختصة، لذلك فإن الأمر لا يُنفذ قرار 

بالتنفيذ هو الإجراء الشكلي الضروري من أجل التوصل إلى التنفيذ الجبري للقرار التحكيمي. ومع ذلك، فإن 
في الواقع يمكن الأمر بالتنفيذ لا يكون الشرط الضروري والوحيد من أجل إمكانية الطعن بقرار المحكمين، ف

تحريك وسائل الطعن بقرار المحكمين من قبل الخصم منذ صدور ذلك القرار من قبل هيئة التحكيم، وليس 
لكي يتم تنفيذ القرار على هذا الأساس و ، ما لم يكن الخصوم قد عدلوا عن ذلك. (2)منذ صدور الأمر بالتنفيذ

يكون النظر في مثل هذا الطلب من تصة، إذ من تقديم طلب بذلك إلى المحكمة المخ التحكيمي لا بدّ 
. وعليه، فإن تنفيذ القرار التحكيمي يسبقه طلب يقدمه الخصم الذي صدر ذلك (3)ختصاص رئيس المحكمةإ

نون من ناحية الشكل، فتراقب صحة القرار لصالحه إلى المحكمة المختصة، التي تنظر في مدى مطابقته للقا
تّبعة، فلا يكفي إذاً وجود الشرط الشكلي وهو صيغة التنفيذ حتى ينتج القرار حكمين والإجراءات المإختيار الم

                                                           
 .1983 عامالمحاكمات المدنية اللبناني ل من قانون أصول 793المادة ( 1)
 .1933 عامالمحاكمات المدنية اللبناني ل من قانون أصول 802المادة  (2)
 .3198 عامالمحاكمات المدنية اللبناني ل من قانون أصول 793المادة  (3)
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أثره القانوني. ويُقصد بالصيغة القانونية إعطاء القرار التحكيمي سواء داخلياً أو دولياً القوة التنفيذية ليتسنى 
 . (1)لصاحب المصلحة المطالبة بتنفيذه أمام دائرة التنفيذ التابعة لقضاء الدولة

ئيس الداخلي أن تصدر من قبل القاضي ر  ويُشترط لإعطاء الصيغة التنفيذية للقرار لتحكيمي
 لما يلي: وفقاً الغرفة الإبتدائية الذي يجب عليه أن يتأكد من توافرها 

 للقانون.  وفقاً تحكيمي صادر عن محكمين معنيين  راوجود قر  -1

 تحكيم صحيح. إتفاقوجود  -2

 المهلة القانونية.صدور القرار التحكيمي ضمن  -3

 عدم الخروج عن حدود المهمة التحكيمية. -4

 مراعاة حق الدفاع.  -5

 .(2)شتمال القرار التحكيمي على بياناته الإلزاميةإ -6

 .(3)عدم مخالفة القرار التحكيمي للنظام العام -7

 .(4)للأصول وفقاً أن يكون هناك محضر إيداع منظم  -8

واضح ومحدد في مادة  اللبناني لم يضع تلك الشروط بشكل  ع على ما تقدم، يتبين أن المشرّ  بناءً 
ة فقط، إنما جاءت الشروط متناثرة في أكثر من مادة، لكنها تهدف جميعها إلى بيان كيفية إعطاءالصيغة دحاو 

تجدر الإشارة إلى أن الصيغة و  المقضي. الأمرحجية  هالتنفيذية للقرار التحكيمي الذي يكتسب منذ صدور 
أن  علماً  توضع على أصل القرار التحكيمي من قبل الجهة القضائية المختصة بأمر على عريضة.التنفيذية 

أو الطعن  ستئناف القرار التحكيميإنفيذية، لا يقبل أي طعن، على أن القرار الصادر بإعطاء الصيغة الت
قرار الصيغة التنفيذية، ب ستئناف طعناً نعقدة أمام محكمة الإ، في حدود الخصومة المهبطريق إبطاله يفيد حكم

لكنه في حالة رفض إعطاء الصيغة التنفيذية، يكون قرار الرفض  ليد القاضي المختص بإصداره. اً أو رفع

                                                           
، دورة تدريبية الصيغة التنفيذية للقرارات التحكيمية في المواد التجارية والإدارية في لبنان وسوريامحي الدين القيسي،  (1)

 .1، ص 2011كانون الثاني،  9-8نظّمها مركز التوفيق للمشورة والتحكيم في دمشق، 
 .1933 عامالمحاكمات المدنية اللبناني ل من قانون أصول 790المادة  (2)
 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني. 800المادة  (3)
 .1983 عامالمحاكمات المدنية اللبناني ل من قانون أصول 793المادة ( 4)
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ستئناف في الأسباب التي كان في إمكان اريخ تبليغه، وهنا تنظر محكمة الإمن ت يوماً  قبلستئناف للإ قابلاً 
 ستئناف، أو الإبطال وفق الأصول القانونية المتبعة.بطريق الإبها ضد القرار التحكيمي الخصوم التذرع 

على ما سبق، تنحصر سلطة المحكمة المختصة التي تنظر في طلب إعطاء الصيغة التنفيذية  بناءً 
 -ظر إلى النزاع، وإعطاء الخصوم في تدقيق شروط القرار الشكلية ومدى صلاحية هيئة التحكيم في الن

لمبدأ حق الدفاع، وبيان مشتملات القرار وصدوره  لتقديم أدلتهم ومستنداتهم تطبيقاً الفرصة  -طراف النزاع أ
إلى مراقبة عدم تجاوز هيئة التحكيم حدود المهمة وعدم مخالفة  ضمن المهلة القانونية أو عكس ذلك، إضافةً 

 النظام العام.
دون الموضوعية إذ خلاصة القول، أن للمحكمة المختصة الحق بالنظر في الشروط الشكلية فقط 

لا يجوز أن تبحث في إجراءات التحكيم وما قدمه كل الأطراف من مذكرات، أو دفوع، او مستندات، أو 
، فيقتصدر دورها على تقارير خبرة، وقناعة هيئة التحكيم أو مدى صحة التطبيق القانوني لموضوع النزاع

العامة من قبل القضاء الرسمي، والإسراع  الظاهر من غير المضمون الباطني، وذلك بهدف المراقبة تحديد
 في الفصل بدل تشعبه بما يتوافق مع ميزات التحكيم وأهدافه.

 المطلب الثالث

 تنفيذ القرارات التحكيمية الإدارية الوطنية وفق القانون العراقي

جذور التحكيم في التشريع العراقي إلى ما يزيد على القرن من الزمن حيث من مجلة الأحكام  تمتدإ
حكام التحكيم في الباب أ 1951 لعام (4) العدلية التي كانت مطبقة في العراق قبل نفاذ القانون المدني رقم

من  -وظل كتاب القضاء  (1851 حتى 1841)الرابع من الكتاب السادس عشر من مجلة القضاء المواد 
الملغی.  1956 عامل (88)حكامه إلا بصدور قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم أ ولم تلغِ  نافذاً  -المجلة 

لغي بصدور أمحاكمات الحقوقية العثماني الذي من قانون أصول ال (61و 60)كما نظم التحكيم في المادتين 
وقد ألغي القانون الأخير بدوره بصدور قانون المرافعات  1956 عامل (88)قانون أصول المرافعات المدنية رقم 

 251)، والذي أفرد الباب الثالث منه المواد من (1)النافذ في الوقت الحاضر 1969 عامل (83)المدنية رقم 

                                                           
 .65، ص 1992، الثقافة القانونية، بغداد، صيغ التحكيم في سندات الشحن ومشارطات الإيجارفؤاد العلواني،  (1)
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ي عقود الإدارة أو ف على حظر التحكيم  عام من دون النص صراحةً  لتنظيم أمور التحكيم بشكل   (276لى إ
على التحكيم في نزاع  تفاقيجوز الإ" من القانون السالف الذكر بأنه( 251ة )ليه، فقضت المادإإباحة اللجوء 

ما سمح بين ."على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين تفاقمعين، كما يجوز الإ
منه  (12)في القسم  اً بعة لها باللجوء إلى التحكيم ضمنجهزة التاللإدارة والأ 2004م قانون العقود العامة لعا

عتراضات إ كانت أي سواء  -تسوية جميع المنازعات المماثلة  التسوية البديلة للنزاع: عند" نهأوالذي نص على 
 حدّ تستعمل مبادئ التسوية البديلة للنزاع إلى أقصى  -إدارة العقود العامة أو شكاوى خلال  على المناقصة"

طرفي  إتفاقالتحكيم أحد وسائل تسوية المنازعات ويقتضي تطبيقه  عدّ . إذ يُ (1)"ممكن، شرط أن يتفق الطرفان
 في المادة جوء إلى التحكيم صراحةً الل 2006م لعا (13)ستثمار رقم لعقد على ذلك. كما أجاز قانون الإا
حكام هذا القانون يجوز لهم عند التعاقد لأ أطراف النزاع خاضعاً  أحد إذا كان"التي تقضي بأنه  (27/4)

خرى معترف بها أللقانون العراقي أو أي جهة  وفقاً لتجاء إلى التحكيم على آلية حل النزاع بما فيها الإ تفاقالإ
ف لإجازة اللجوء إلى التحكيم هي: أن يكون أطرانها تشترط ثلاثة شروط أن هذه المادة ويتبين م .(2)"دولياً 

على اللجوء إلى التحكيم عند التعاقد  تفاقن يكون الإأستثمار سالف الذكر، و لأحكام قانون الإالنزاع خاضعين 

                                                           
تسوية المنازعات  طرق  2004م عال 87من قانون العقود العامة الصادر بأمر سلطة الإئتلاف المؤقتة رقم  12نظم القسم ( 1)

تقديم  -الإعتراض على المناقصة لدى محكمة إدارية متخصصة مؤسسة إستناداً إلى سلطة هذا الأمر.  -بالشكل الآتي: 
إعتماد وسائل التسوية البديلة إلى أقصى حدّ ممكن، شرط  -الشكاوى من المقاول إلى السلطة التي تطرح المناقصة العامة. 

( تحت 45اللجوء إلى التحكيم في المادة ) العراقي أن يتفق الطرفان لفض المنازعات. هذا وقد أجاز مشروع قانون النفط والغاز
ون وأنظمة العمليات النفطية أن أي نزاعات قد تنشأ حول تفسير وتطبيق هذا القان ولًا:ان حل النزاعات والتي قضت بأن: أعنو 

إذا لم يتم ثانياً:  مفاوضات بين الأطراف المعنية.وترتيبات وشروط العقود سوف يتم أولًا محاولة حلّها بحسن نية عن طريق ال
حلّ النزاع بالإتفاق، عندها يحال الموضوع إلى الوزير لحله من خلال المناقشات مع كبار مسؤولي حاملي التراخيص المعنيين 

لسلطات القضائية وفي حال تعذر التوصل إلى حل تلك المناقشات يجوز عندها تحويل الموضوع أو النزاع إلى التحكيم أو إلى ا
إذا كان النزاع يتعلق بمسألة فنية أو هندسية أو تشغيلية أو حسابية للعمليات النفطية ومن الممكن أن  ثالثاً:ذات الإختصاص. 

المعني، حينها يجوز للأطراف رفع النزاع إلى خبير فني مستقل من أجل التوجيه حول حل يخضع للحل من خبير في الحقل 
ث /34تحكيم وحسب المادة ذلك النزاع، وإذا لم يقبل أي طرف بتوجيه الخبير يجوز آنذاك لهذا الطرف المباشرة في إجراءات ال

 الأجانب. يتم إجراء التحكيم بين جمهورية العراق والمستثمرين  رابعاً:أدناه. 
محكمة التحكيم الدولي في  -1هناك العديد من جهات التحكيم المعترف بها دولياً نذكر منها على سبيل المثال ما يأتي:  (2)

جمعية التحكيم  -4جمعية التحكيم الأمريكية في نيويورك. -3محكمة التحكيم للغرفة التجارية الدولية في باريس. -2 لندن.
 الفرنسية في باريس.
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حدى الجهات المعترف بها إ ىللقانون العراقي أو لد وفقاً ، وأن يكون التحكيم -على وقوع النزاع  أي سابقاً  -
 .دولياً 

من الشروط العامة لمقاولات أعمال الهندسة المدنية العراقية لعام  (1)(69ادة )هذا وقد أباحت الم
الصادرة عن وزارة التخطيط اللجوء إلى التحكيم لفض المنازعات الناشئة عن تفسير أو تنفيذ المقاولة  1988

 .(2)اً كان أم أجنبي اً فيها، بوصفها رب العمل، والمقاول كطرف ثاني عراقي التي تكون الدولة طرفاً 
نزاعات التي عمال الهندسية المدنية العراقية نظمت آلية حل اللأر بالذكر أن الشروط العامة لوجدي

 :(3)العمل وفرقت بين أمرين بّ تحدث بين المقاول ور 
أو  النزاعفي  طرفاً ذا لم يكن المهندس إبشأنه  قرار لإصدار المهندس ىالأول: إحالة النزاع إلالأمر 

، (4)عتراض أي منهما عليهحالة عدم إ  للطرفين في اً قرار المهندس ملزم يكون ، و هفي رأياً  أبدىسبق له أن ي لم
وينبغي أن يتم هذا الإجراء قبل إحالة النزاع إلى التحكيم، وعلى هيئة التحكيم أن تتأكد من إتباعه قبل النظر 

جراء تسوية شاملة لكل إرب العمل والمقاول على  إتفاقوفي حالة  .(5)ملزماً للطرفين عدّ في النزاع، ذلك أنه يُ 
ستثناء، سواء كانت واردة في مراسلات المقاول أم إية جميع ما يترتب بشأنها من دون طلبات المقاول وتغط

يحق للمقاول اللجوء إلى التحكيم بعد توقيع التسوية، إذ أن التسوية بين الطرفين التي تسبق  لا لم ترد، عندئذ  
تسمع أية دعوى تتعلق بحق طلب التحكيم )من المقاول( بعد الصلح  ، ولااً خاص إبراءً  عدّ التحكيم تُ اللجوء إلى 

 .(6)مة المطلوب التحكيم ضدها الإدارةوإبراء ذ

                                                           
 .من الشروط العامة لمقاولات أعمال الهندسة الكهربائية العراقية 45تقابلها المادة  (1)
 .من الشروط العامة لمقاولات أعمال الهندسة المدنية العراقية 69نص المادة  (2)
راه، حة دكتو أطرو  سلطة الإدارة في الرقابة على تنفيذ عقد الأشغال العامة )دراسة مقارنة(،ياسين كريم محمد الحلفي،  (3)

 .103ص ، 1996، كلية القانون، جامعة بغداد
، 1983 ، منشورات مركز البحوث القانونية، وزارة العدل، بغداد،مشاكل تنفيذ المقاولات الحكوميةعبد الجبار ناجي،  (4)

 .17ص
، 1989، 44والرابع، السنة ، بحث منشور في مجلة القضاء، العدد الثالث عقود المقاولات الإنشائيةطالب حسن موسى،  (5)

 .293ص 
، قرار غير منشور. ياسين كريم محمد 14/8/1993في  571تسلسل//1م/215قرار محكمة تمييز العراق، الإضبارة رقم ( 6)

 .154مرجع سابق، ص  سلطة الإدارة في الرقابة على تنفيذ عقد الأشغال العامة )دراسة مقارنة(،الحلفي، 



36 
 

ثنين مع قبول رب العمل أو المقاول، أو الإالأمر الثاني: ويشتمل على فرضين: الفرض الأول عدم 
ذا كان إغ بقرار المهندس، والفرض الثاني من التاريخ التالي للتبلي قرار المهندس في غضون ثلاثين يوماً 

رض النزاع على المهندس على رأي المهندس أو مشورته فلا يحق لرب العمل ع اً موقف رب العمل مبني
عتراض على ذلك أو وضع العراقيل يحق لرب العمل الإ ن يطلب إحالة النزاع إلى هيئة التحكيم ولاأوللمقاول 

 عدّ يُ  -سالفة الذكر  -من الشروط العامة  (69)يئة التحكيم، لذا فإن شرط التحكيم الوارد في المادة أمام ه
. ويكون للمحكمين السلطة الكاملة في (1)لحسم المنازعات بين الطرفين من خلال هيئة التحكيم اً مسبق اً إتفاق

 .(2)سأو تثمين صدر عن المهندإعادة النظر وتنقيح، وتعديل أي قرار أو أي رأي أو أمر أو شهادة 
على عقود المقاولات  1988ويلاحظ أن سريان الشروط العامة للمقاولات أعمال الهندسة المدنية لعام 

العامة يكون فقط فيما يتعلق بأعمال الهندسة المدنية المتضمنة إنشاءات الطرق والجسور والمباني العامة 
ت محطات القوة الكهربائية وكل ما يخص إنشاءات الهندسة والخزانات والسدود وبنايات المصانع وبنايا

 .(3)المدنية
المحكمة المختصة  1969 عامل (83)رقم  العراقي من قانون المرافعات المدنية (273)حددت المادة 

بتصديق أحكام التحكيم حيث جاء في الفقرة الأولى منها "لا ينفذ قرار المحكمين لدى دوائر التنفيذ سواء أكان 
على طلب أحد الطرفين أو بعد  لم تصادق عليها المحكمة المختصة بالنزاع بناءً  ما اً إتفاقأو  تعيينهم قضاءً 

ختصاص في المصادقة على أحكام التحكيم ينعقد للمحكمة المختصة ن الإإ". وبالتالي فرةدفع الرسوم المقر 
 بالنزاع، وذلك من خلال طلب يقدمه أحد الطرفين.

العراقي عن القانون المصري في تحديد الجهة المختصة بإصدار أمر التنفيذ، حيث ويختلف القانون 
 ،ختصاص بإصدار الأمر بتنفيذ أحكام التحكيمزاع الإنلمصري لرئيس المحكمة المختصة بالأعطى القانون ا

 .مة المختصة بالنزاع وليس لرئيسهاأما القانون العراقي فقد أعطاها للمحك

                                                           
 .17، مرجع سابق، ص مشاكل تنفيذ المقاولات الحكوميةعبد الجبار ناجي،  (1)
 من الشروط العامة لمقاولات أعمال الهندسة المدنية العراقية. 69المادة  (2)
، 1975، مطبعة المعارف، بغداد، دراسة في الشروط العامة لمقاولات أعمال الهندسة العراقيةسعدون ناجي القشطيني،  (3)

 .27ص 
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على 1969 ( لعام83رقم )قية امن قانون المرافعات المدني العر  (271)وقد أوجبت المادة 
التحكيم إلى المحكمة المختصة بالنزاع خلال الثلاثة أيام التالية  إتفاقالتحكيم مع أصل المحكمين إيداع قرار 

وبعد تسليم  لصدور القرار، وذلك بوصل يوقع عليه كاتب المحكمة، كما وتسلم صورة من القرار للخصوم.
ن للنظر في حكم التحكيم والتصديق يغ به الطرفالقرار المحكمة المختصة تحدد هذه المحكمة موعد للمرافعة يبلّ 

 ، ولا يترتب على عدم إيداع قرار التحكيم لدى المحكمة في الموعد المحدد أيأو جزءً  عليه أو إبطاله كلاً 
به من وثائق لدى كاتب المحكمة المختصة حيث إن الغرض من إيداع حكم المحكمين مع ما يلحق  .(1)بطلان

 ن للنظر بالقرار التحكيمييغ به الطرفلّ بللمرافعة ي هو أن يحدد موعداً  ،خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره
ن في هذه المرحلة السبيل لتحقيق . وجعل القانو  منهأو بعضاً  طاله کلاً بأو إ صدار الحكم بالتصديق عليهإو 
 .(2)ومراقبة القضاء على أحكام التحكيمعتراضات الخصوم إ 

بين طلب تنفيذ الحكم والطعن ببطلانه، كما هو الحال  اً زمني فاصلاً  ونرى أن القانون العراقي لم يعطِ 
كما أن . (3)قضتإنا لم تكن مدة الطعن بالبطلان قد في القانون المصري الذي منع قبول طلب التنفيذ م

حيث أن القانون العراقي لم يفرق في ذلك لا من حيث . (4)رفض التنفيذأسباب البطلان تختلف عن أسباب 
. (5)المحكمة ولا من حيث الإجراءات، وجعل أسباب البطلان هي التي تمنع التصديق على حكم التحكيم

ولم يتوافر  صحيحاً كان حكم التحكيم  فالقانون العراقي لم يشر إلى مسألة الإمتناع أو رفض التصديق، فإذا
أي سبب من أسباب البطلان قضت المحكمة المختصة بالمصادقة عليه، أما إذا توافر سبب من أسباب فيه 

أو  كلاً  ي، حكمت المحكمة بطلان الحكم التحكيم(6)مرافعات (273)البطلان التي نصت عليها المادة 

                                                           
، ص 1970مطبعة العاني، بغداد،  ،1969 عامل 83رقم  العراقي شرح قانون المرافعات المدنية عبد الرحمن علام، (1)

478. 
 .50، ص 1997، مطبعة الفجر، بيروت، الوجيز في التحكيمحسين المؤمن،  (2)
 من قانون المرافعات العراقي. 274و 273و 272و 271من قانون التحكيم المصري، والمواد  58/1المادة  (3)
 من قانون التحكيم المصري. 58-56-54المواد ( 4)
 من قانون المرافعات العراقي. 274-273المواد ( 5)
على أنه "يجوز للخصوم عندما يطرح قرار المحكمين على المحكمة المختصة أن يتمسكوا ببطلانه  273نصت المادة  (6)

إذا كان الحكم قد صدر بغير بينة تحريره أو بناءً على إتفاق  -1وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تبطله في الأحوال الآتية: 
إذ خالف القرار قاعدة من قواعد النظام العام أو الآداب العامة أو  -2اق. باطل أو إذا كان القرار قد خرج عن حدود الإتف
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عيوب أو أن ، ولها في حالة الإبطال أن تعيد القضية إلى المحكمين لإصلاح ما شاب الحكم من بعضاً 
أن للمحكمة أن تمتنع عن تصديق  ،(1)ويرى البعض .تفصل في النزاع بنفسها إذا كانت القضية صالحة لذلك

 للأصول والإجراءات التي نص عليها القانون.  قرار التحكيم إذا وجدته مخالفاً 
 :ا الرأي محل نظر وذلك لعدة أسبابونرى أن هذ

 (274ة )متناع عن تصديق الحكم. فالمادالعراقي ما يشير إلى الإلمرافعات : لم يرد في قانون اأولاً 
نون العراقي لم متناع عن التصديق، كما أن القايق الحكم لم تشر إلى الرفض أو الإت على تصدالتي نصّ 

 متنعت المحكمة عن التصديق.إمتناع التي إذا توافرت يشر إلى أسباب الإ
عن بطلان قرار التحكيم ونصت على بطلان قرار التحكيم والتي تكلمت  (273/2): إن المادة ثانياً 

لهذه الفقرة فإن أي إجراء يخالف  وفقاً إذا خالف قاعدة من قواعد التحكيم المبينة في هذا القانون، وبالتالي و 
محكمة المختصة قواعد التحكيم تسلكه هيئة التحكيم يؤدي إلى الحكم ببطلان قرار التحكيم من قبل ال

 متناع عن التصديق.وليس الإبالبطلان، 
شترطتها أغلب التشريعات المقارنة والتي إذا ما توافرت رفضت المحكمة إالشروط التي  : إنثالثاً 

ن توافر أي شرط من إالعراقي، وبالتالي ف طلب تنفيذ الحكم يمكن أن نجدها في شروط البطلان في القانون 
 . عن تنفيذه متناعط سيؤدي إلى بطلان الحكم وليس الإهذه الشرو 

المحكمين لإصلاح  المحكمة في حالة البطلان أن تعيد القضية إلى أعطىن المشرع العراقي إ: رابعاً 
. وهذا يدل على ذلكصالحة ل القضيةكانت تلقاء نفسها إذا من  النزاعفي  تفصلحكم التحكيم أو أن  ما شاب

إذا  النزاعفي  الفصللمحكمة الحق في ل أعطىنه أحتی  بأي صورة النزاعن يحسم أد ار أع العراقي أن المشرّ 
في  الخيار للخصوم كوتر  الصلاحيةعطى للمحكمة هذه أ ، لما ذلكولو لم يرد  كان صالحاً للفصل فيه.

 للمحكمين أو للمحكمة. النزاع عرضعلى إعادة  من جديد تفاقالإ

                                                           

 -4إذا تحقق سبب من أسباب التي تجوز من أجلها إعادة المحاكمة.  -3قاعدة من قواعد التحكيم المبنية في هذا القانون. 
 إذا وقع خطأ جوهري في القرار أو في الإجراءات التي تؤثر في صحة القرار".

 .156، ص 2007، الكاتب لصناعة الكتب، توزيع مكتبة بغداد، مبادئ التحكيميل عبد الرحمن حياوي، نب (1)
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فيجوز الطعن فيه  أما الحكم الذي يصدر من هذه المحكمة سواء أكان بالمصادقة أو بالبطلان،
، وعلّة عدم قبول الإعتراض على قرار التحكيم هو أن عقد التحكيم (1)بكافة طرق الطعن ما عدا الإعتراض

فإذا تخلف أحدهما عن الحضور فإنه يتحمل تبعة تقصيره في الدفاع عن حقه. ولذلك  قد تم برضا الطرفين،
 .(2)لا يقبل من الخصم أن يعترض على حكم لم يراع فيه حرمته

 المبحث الثاني

 1958نيويورك للعام  يةتفاقلإ  وفقاً تنفيذ القرارات التحكيمية الإدارية 

أهمية  بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها في هذا المجال الإعترافنيويورك بشأن  يةإتفاق تكتسب
بمنزلة قانون عالمي يسري على أكثر  إذ أصبحت القواعد التي أرستها منذ أكثر من خمسين عاماً  كبرى 

ا قد كما أنهمن مزايا،  يةتفاقلما تتمتع به تلك الإ الدول المنضمة إليها والمسيطرة على التجارة العالمية نظراً 
بالنسبة إلى الدول الأطراف في تلك  1927جنيف لعام  يةإتفاقو  1923محل برتوكول جنيف لعام حلت 

 . (3)نيويورك يةإتفاقفي  يتين عندما تصبح طرفاً تفاقالإ
وتنفيذ أحكام التحكيم  الإعترافالحالية ب يةتفاقتطبق الإ"على أن  يةتفاقمن الإ (1)نصت المادة ف

وتنفيذ هذه الأحكام على إقليمها، وتكون ناشئة عن  الإعترافالصادرة في إقليم دولة غير التي يطلب إليها 
على أحكام التحكيم التي لا تعتبر  أيضاً منازعات بين أشخاص طبيعية أو بين أشخاص معنوية، كما تطبق 

 ."يذ هذه الأحكاموتنف الإعترافوطنية في الدولة المطلوب إليها 
يلاحظ أن هذا الفرض الأخير يقصد به الوضع الذي يتفق فيه الأطراف على تطبيق قانون أجنبي 

م التحكيم وتنفيذه، ويمكن القول بحك الإعترافعلى التحكيم، رغم أنه يكون قد تم في الدولة المطلوب إليها 
نعقدت جلسات إصل بمعاملة دولية، ولو منازعة تتن هذه الحالة تتسع لتشمل كل حكم تحكيم صدر بصدد أ

 بحكم التحكيم وتنفيذه. الإعترافالتحكيم في الدولة المطلوب إليها 

                                                           
 .1969 عامل 83ون المرافعات العراقي رقم من قان 275المادة  (1)
 .55، ص مرجع سابق، الوجيز في التحكيمحسين المؤمن،  (2)
رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق، الجامعة  القانون الجزائري،الرقابة القضائية على التحكيم الدولي وفق أمال يدر، ( 3)

 .114، ص 2010الأردنية، 
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تعترف كل "منها على أن  (3)، فقد نصت المادة يةتفاقللإ وفقاً أما عن شروط تنفيذ حكم التحكيم 
في المواد التالية، للشروط المنصوص عليها  دولة من الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم وتأمر بتنفيذه طبقاً 

أكثر شدة ولا  الحالية، شروط يةتفاقحكام التحكيم التي تطبق عليها أحكام الإأعتراف أو تنفيذ ولا تفرض، للإ
 ."اف وتنفيذ أحكام التحكيم الوطنيةعتر من تلك التي تفرض للإ رتفاعاً إرسوم قضائية أكثر 

عتراف بحكم التحكيم، يجابية معينة للإإ لم تضع شروطاً  يةاقتفيتضح من خلال هذا النص، أن الإ
لزمت الدول الأطراف أ يةتفاقوإنما تركت ذلك لقواعد القانون الوطني للبلد المطلوب منه التنفيذ، كما أن الإ

التحكيم  بحكم التحكيم وتنفيذه، بعدم التمييز في المعاملة بينه وبين حكم الإعتراففيها، إذا طلب منها 
 .(1)الوطني، وذلك بعدم فرض شروط أشد من تلك التي تفرضها للإعتراف بأحكام التحكيم الوطنية وتنفيذها

 منها على ما يأتي: (4)فقد نصت المادة  يةتفاقوفقاً للإأما عن إجراءات تنفيذ حكم التحكيم 
 يقدم مع الطلب: عليهما في المادة السابقة، أن والتنفيذ المنصوص الإعترافعلى من يطلب  -1
 أصل الحكم الرسمي أو صورة عن الأصل تتضمن الشروط المطلوبة لرسمية السند. -أ

 و صورة تتضمن الشروط المطلوبة لرسمية السند.أ (2)المنصوص عليه في المادة  تفاقأصل الإ -ب
الرسمية  ليهما غير محررين باللغةإالمشار  تفاقوالتنفيذ إذا كان الحكم أو الإ الإعترافعلى طالب  -2

للدولة المطلوب إليها التنفيذ، أن يقدم ترجمة لهذه الأوراق بهذه اللغة، ويجب أن يشهد على الترجمة 
 مترجم رسمي، أو محلف، أو أحد رجال السلك الدبلوماسي أو القنصلي.

 دت الوثائق التي يجب على طالب التنفيذ إرفاقهانيويورك حدّ  يةإتفاقيلاحظ من خلال هذه المادة، أن 
ذلك  عتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها، تاركةً تباعها للإإد الإجراءات الواجب بطلب التنفيذ، إلا أنها لم تحدّ 

 .(2)لقانون القاضيأ خضوع الإجراءات لمبد لقانون الدولة التي يجري التنفيذ على إقليمها تطبيقاً 
ا أجازت للدول عند توقيعها نيويورك لم تحصر مجال تطبيقها في الدول المتعاقدة، إلا أنه يةإتفاقإن 

ها على ثم قصر تطبيقمنها، ومن  (3/1)للمادة  وفقاً فظ المعاملة بالمثل نضمام إليها أن تأخذ بتحأو الإ
 أحكام التحكيم في بعض الدول الأعضاء فيها فقط.وتنفيذ  الإعتراف

                                                           
 .25، ص 2009، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، تنفيذ أحكام التحكيمأحمد هندي، ( 1)
 .249، ص 2008عامر فتحي البطانية، دور القاضي في التحكيم التجاري الدولي، دار الثقافة، عمان، ( 2)
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بحكم التحكيم وتنفيذه، أن يتحقق  الإعترافعلى ما سبق، يجب على القاضي الذي يطلب إليه  بناءً 
من معاملة القاضي الأجنبي للأحكام الوطنية بالمعاملة نفسها من ناحية مضمون أمر التنفيذ وحدوده 

حالة أن يطلب وإجراءاته، فإذا تبين له عدم تماثل المعاملة، يمكنه رفض تنفيذ الحكم المذكور، كما في 
دعوى بأصل الحق  بالصيغة التنفيذية أو أن ترفع أمامه أن يكون مذيلاً  قاضي الأجنبي لتنفيذ حكم التحكيمال

موضوع النزاع لما يحمله ذلك في طياته من تجاهل لقيمة الأحكام الوطنية والمساس بسلطان القضاء الوطني 
 .(1)وهيبته

مطالب، في المطلب الأول سنتكلم عن تنفيذ القرارات التحكيمية م هذا المبحث إلى ثلاث وعليه، سنقسّ 
الإدارية الأجنبية في مصر، وفي المطلب الثاني، سنتكلم عن تنفيذ تلك القرارات في لبنان، وفي المطلب 

 الأخير سنتكلم عن تنفيذ هذه القرارات في العراق.
 المطلب الأول

 في مصر نيويورك يةتفاقلإ  وفقاً  تنفيذ القرارات التحكيمية الإدارية الأجنبية

والذي ، 1949 عامل (77)ع المصري التحكيم في قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم تناول المشرّ 
( من هذا القانون على أنه 501، إذ نصت المادة )1968 عامل (13)ألغي بقانون المرافعات النافذ رقم 

في جميع المنازعات  تفاقعلى التحكيم في نزاع معين بوثيقة تحکيم خاصة، كما يجوز الإ تفاقيجوز الإ"
 .(2)"التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين

 أياً  كافةً  ن العقودأفهو يبيح التحكيم الداخلي والدولي وبش اً هذا النص أنه قد جاء عامويتبين من 
 كانت طبيعتها مدنية، أو تجارية، أو إدارية.

 ،1968 لعام (13)صوص الخاصة بالتحكيم في قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم نالن أ بيد
قتصادي وزيادة المعاملات التجارية الإ النشاط لم تتمكن من مواكبة الموجات المتلاحقة لتطور دور الدولة في

 ع لمعالجة هذا الأمر.من تدخل المشرّ  بدّ  على ذلك كان لا وترتيباً  الدولية بين الدولة ورعايا الدول الأخرى،

                                                           
 .566، ص 2006دار الكتب القانونية، مصر،  التحكيم التجاري الدولي،حسني المصري،  (1)
والمنشور في الجريدة  1994 عامل 27بالقانون رقم  513-501من  لغيت مواد التحكيم في قانون الملرافعات المصري أ (2)

 .21/4/1994في  16الرسمية، العدد 
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لتحكيم في مصر، ل، ليصبح الشريعة العامة 1994 عامل (27)ع قانون التحكيم رقم صدر المشرّ فأ
 .(1)سواء جنبي على حدّ الطمأنينة لدى المحكم الوطني والأتشريعية لبث  ه البعض طفرةً والذي عدّ 

، المعدل بالقانون رقم 1994 لعام (27)رقم المصري وقد قضت المادة الأولى من قانون التحكيم 
 المعمول في جمهورية مصر العربية يات الدوليةتفاقمع عدم الإخلال بأحكام الإ"نه أ، ب1997 عام( ل9)

كانت  طراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أياً أم هذا القانون على كل تحکيم بين تسري أحكا
 اً تجاري اً لتحكيم يجري في مصر أو كان تحكيمطبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا ا

وبالنسبة لمنازعات العقود الإدارية يكون  تفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون.إو يجري في الخارج 
ية العامة عتبار ختصاصه بالنسبة للأشخاص الإإولى افقة الوزير المختص أو من يتعلى التحكيم بمو  تفاقالإ
 ."يجوز التفويض في ذلك ولا

كانت طبيعتها ومن بينها عقود  أياً  التحكيم في العقود كافةً  - كما رأينا سابقاً  –ت هذه المادة از أج
على ما سبق يجوز التحكيم في خارج مصر في منازعات  الادارة الدولية سواء في مصر أو خارجها. وتأسيساً 

رقم  المصري  ، وقانون التحكيم1968 لعام (13)رقم المصري لأحكام قانون المرافعات  هذه العقود طبقاً 
صدار أمر شترط لإإع المصري غير أن المشرّ  ،1997 عام( ل9المعدل بالقانون رقم ) 1994 عامل (27)

 :الصادر في الخارج من القضاء المصري توافر شرطين يتمثلان بالآتيبتنفيذ القرار التحكيمي 
 .(2)صادر في نزاع يجوز فيه التحكيم أن يكون القرار التحكيمي -1

، 1968 ( لعام13)رقم  المصري  من قانون المرافعات (299)للمادة  وفقاً ع المصري يستلزم المشرّ 
مصري، للقانون ال في نزاع يجوز فيه التحكيم طبقاً  اً صادر يمي الأجنبي في مصر أن يكون لتنفيذ القرار التحك

على قرارات المحكمين الصادرة في الخارج ويطلب تنفيذها في مصر حتی بعد  اً ويبقى حكم هذه المادة ساري
من  جزءً  عدّ وتنفيذ قرارات المحكمين الأجنبية والتي تُ  الإعترافنيويورك بشأن  يةإتفاقإنضمام مصر إلى 

تسمح للسلطة  يةتفاقمن هذه الإ( 5/2)التشريع المصري وبالتالي تكون واجبة التطبيق، ذلك أن المادة 

                                                           
، 1995، دار النهضة العربية، القاهرة، 1، طأحكام المحكمين وإشكالاتها محلياً ودولياً حجية ونفاذ عادل محمد خير،  (1)

 .31ص 
، ص 2003المكتب الجامعي الحديث، مصر، الإسكندرية،  الجديد في التحكيم في الدول العربية،عمرو عيسى الفقى، ( 2)

 وما يليها. 59
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 ذا كان القرار صادر في نزاع لاإر التحكيمي فيه أن ترفض التنفيذ المختصة في البلد المطلوب تنفيذ القرا
م لها إلى أن إنضمام مصر إلى يجوز حسمه بواسطة التحكيم. وقد أشارت محكمة النقض المصرية في حك

 تفاقع المصري الإالخاصة بتنفيذ قرارات المحكمين الأجنبية مؤداه إقرار المشرّ  1958نيويورك لعام  يةإتفاق
 .(1)حكيم في الخارج وتنفيذ قراراتهعلى الت

ضوع هذا التكييف وبالنسبة إلى تكييف قابلية النزاع للتحكيم فالقاعدة العامة في مصر تقضي بخ
أن القانون المصري "المصري التي جاء فيها المدني من القانون  (10)لنص المادة  ستناداً إللقانون المصري 

 ."القانون الواجب التطبيق من بينهاهو المصدر في تكييف العلاقات التي تتنازع فيها القوانين لمعرفة 
 .عدم إختصاص المحاكم المصرية -2

يدخل  في نزاع لا اً صادر ع المصري لتنفيذ القرار التحكيمي الأجنبي في مصر أن يكون أوجب المشرّ 
 (13)رقم المصري المرافعات  من قانون  (298)للمحاكم المصرية إذ قضت المادة مانع الختصاص في الإ

ر المنازعة أن محاكم الجمهورية غير مختصة بنظ منالتحقق لايجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد "بأنه  1968 عامل
على التحكيم التحقق من أن النزاع محل  تفاقعليه ينبغي عند الإ بناءً  الأمر".و أالتي صدر فيها الحكم 

كل  ن إعمال هذا الشرط سيؤدي إلى رفضأشك فيه  به المحاكم المصرية. ومما لالا تختص  التحكيم
تحكيمي يراد تنفيذه في مصر يجب  رارنه من المنطقي أن كل قأالتحكيمية الصادرة في الخارج إذ القرارات 

 رتباط بها.إن يكون له أ
كيم في على التح تفاقجازة الإإإلى  (2)من حدة هذا الشرط فذهب جانب منه لذا حاول الفقه التخفيف

ختصاص إالوطنية وحدها، ومن المعلوم أن  ختصاص بنظر النزاع للمحاكملإالخارج بشرط أن لا يكون ا
تحكيمي الصادر صدار أمر بتنفيذ القرار الإالعام، ومن ثم فإن القضاء يرفض  النظامالمحاكم الوطنية من 
جنبية فإن القضاء أين المحاكم المصرية ومحاكم دولة ب اً ختصاص مشترككان الإ ذاإبخلاف ذلك، بينما 

المصرية  كمبين المحا ختصاص بنظره مشتركاً الإ عدّ لتنفيذ القرار التحكيمي الصادر في نزاع يُ  مراً أ يصدر

                                                           
. نجلاء حسن سيد 1968كانون الاول  3قضائية، جلسة  51 عامل 573ض المصرية، الطعن المرقم حكم محكمة النق( 1)

 .166، ص 2004، دار النهضة العربية، القاهرة، 2ط ، التحكيم في المنازعات الإدارية،أحمد
 .91-90، مرجع سابق، ص عقد التحكيم وإجراءاتهأحمد أبو الوفا، ( 2)
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في  اً ختصاص مشتركلمرافعات المدنية المصري يكون الإمن قانون ا (30)للمادة  وفقاً ومحاكم دولة أجنبية و 
 تنفيذه في مصر. اً عن عقد أبرم أو نفذ أو كان مشروطالدعاوى الناشئة 

 نألتحكيم في الخارج يجب التحقق من على إجراء ا تفاقويرى جانب آخر من الفقه أنه عند الإ
بين المحاكم  اً ختصاص به مشتركالإ قل يكون تص به المحاكم المصرية أو على الأتخ النزاع في الأصل لا

 .(1)المصرية والمحاكم الأجنبية
 28المادة تغير الوضع فقد أجازت  ،1994 عامل (27)رقم  المصري  بصدور قانون التحكيم بيد أنه

ت طبيعتها، وعليه بصدد أي علاقة قانونية أياً كانعلى إجراء التحكيم في الخارج  تفاقمن هذا القانون الإ
سيما  لأحكام هذا القانون، لا ي خارج مصر طبقاً أجراء التحكيم في منازعات عقود الإدارة الدولية إيجوز 
 حكامه فضلاً نه قد نصت على إلغاء أي نص قانوني يخالف أإليه أمادة الثانية من القانون المشار وأن ال

كان التحكيم في مصر على م تفاقمن ذات القانون من أن لطرفي التحكيم الإ (28)عما قضت به المادة 
على  اً . وترتيبعينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى  إتفاقذا لم يوجد إأو خارجها، ف

صاص المانع للمحاكم ختالخاصة بالإ رافعات السالفة الذكرعتداد بنصوص قانون الممجال للإ ذلك، لا
 .1994 عامل (27)رقم المصري تفق أطراف العقد على إعتماد قانون التحكيم إالمصرية إذا 
فإن نطاق التحكيم في فرنسا أضيق منه في مصر، إذ يقتصر على العقود الدولية  ،على ما تقدم بناءً 

، من دون العقود الداخلية 1986آب  19في الصادر  (772)بضوابط معينة كما وردت في القانون رقم  -
 .بإستثناء بعض الإستثناءات التشريعية، بينما في مصر فإنه يشمل عقود الإدارة الدولية والداخلية كافةً 

أن النظام القانوني المصري أجاز التحكيم في عقود الإدارة سواء أكانت داخلية  ،نخلص مما سبق
افقة الوزير المختص أو من يتولى جازة مشروطة بثلاثة شروط هي: مو صريح، إلا أن هذه الإ بشكل   أم دولية

لمختص أو من يقوم مقامه بالنسبة ية العامة، ولا يجوز للوزير اعتبار ختصاصه بالنسبة للأشخاص الإإ
على التحكيم في عقود الإدارة،  ختصاصه بالموافقةإية العامة التفويض في ممارسة عتبار لأشخاص الإل
 على التحكيم في عقود الإدارة. تفاقالجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قبل الإستشارة إو 

 :(2)نتقد مسلك القضاء المصري ويحق في أكثر من وجههذا وقد إ

                                                           
 .92، ص سابقمرجع ، عقد التحكيم وإجراءاتهأحمد أبو الوفا،  (1)
 .379، ص 2009، دار النهضة العربية، القاهرة، قانون التحكيم الإلكترونيعبد المنعم زمزم، ( 2)
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لها. حيث  لغاء كليإر، بل و لنظامها دون مبرّ  وتقييداً  نيويورك يةتفاقلإ لفاً مخا عدّ ن مسلك القضاء يُ إ -1
جرائية قواعد الإلل طبقاً  ،ي لما جرى عليه القضاء المصر  وفقاً ن تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية سيجري أ

الواردة في المادة  الموضوعيةلتطبيق الشروط و  1994 ( لعام27رقم ) لقانون التحكيم المصري 
 ستمرار وجودها؟ إالعلة من  امن مجال سريان ؟ وم يةتفاقمن ذات القانون فماذا سيبقى للإ (58/2)

فقد تركت سلطة  يةتفاقن قضاة محكمة النقض قد خلطوا بين شروط التنفيذ واجراءات التنفيد. أما الإإ -2
تعترف "نه أبمنها  (3)المادة ت عليه نصة المطلوب إليها التنفيذ وهو ما تحديد إجراءات التنفيذ للدول

لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم  طبقاً  كل من الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم وتأمر بتنفيذه
لشروط المنصوص عليها في المواد التالية. أما شروط التنفيذ فيكون ل المطلوب إليه التنفيذ وطبقاً 

نص المادة التي ب( منها وهذا 5) المادة وتحديداً  يةتفاقلنصوص التالية لهذه المادة من الإل وفقاً 
 .حكمهاستندت عليها محكمة النقض في إ

المعمول به في القضاء الدول المقارن مثل فرنسا  الإتجاهري يتعارض مع صن مسلك القضاء المإ -3
 .وهولندا وغيرها

وسع القضاء المصري في مسلكه هذا من مجال تطبيق قانون التحكيم على نحو مخالف لقصد  -4
الذي يجري  -التحكيم  -ع المصري ذاته حيث أن مجال تطبيق قانون التحكيم المصري هو المشرّ 

أطراف النزاع على إخضاعه للقانون المصري،  إتفاقفي مصر والتحكيم الذي يجري في الخارج مع 
فكيف يتصور أن يمتد نطاق تطبيق قانون التحكيم ليسري على تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية التي 

 .أيضاً ري صها وفق القانون المنيذها بالذات ؟ دون أن يتقرر بطلااقه ولماذا تنفطملها نلا يش
أن ، حيث نقصانأو  هذا دوره في تطبيق القانون دون زيادةً  مسلكهالقضاء المصري في  وزتجا -5

 .نيويورك لصالح التوسع غير المبرر لنطاق تطبيق القانون المصري  يةإتفاقتطبيق  نطاق
نون التحكيم ( قا58/2في المادة )فيذ أحكام التحكيم الوطنية نتقرير نظام ميسر لتن العلة في إ -6

ع أن حكم تراض المشرّ فإغابت عن القضاء المصري هي  التي 1994 ( لعام27المصري رقم )
جتاز مرحلة الطعن بالبطلان التي تقل أسبابها عن أسباب رفض التنفيذ الواردة إالتحكيم الوطني قد 

للبطلان. أما أحكام التحكيم الأجنبية فلا يتم الطعن  اً بنيويورك وجعلها أسبا يةإتفاقمن  (5)المادة في 
أم لا،  لأحكام القانون المصرية، ولا يعلم القاضي المصري هل تم الطعن أصلاً  وفقاً فيها بالبطلان 
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لبطلان في تلك الدول. ولهذا فقد نه من المفترض أن القاضي المصري لا يعلم عن أسباب اأكما 
فوسعت من أسباب رفض التنفيذ لتضمن للدولة التي يراد  عتبارنيويورك لهذا الإ يةإتفاقحتاطت إ

أو  وتستطيع رفض الحكم الذي لا يراعي العدالة ،على أحكام التحكيم التنفيذ على إقليمها الرقابة
ازل القضاء المصري عن مثل هذا الحق نيتومن غير المعقول أن  .يتعارض مع النظام العام فيها

 نيويورك. يةإتفاقالذي منحته له 
على المصالح  صارخاً  شكل مذهب القضاء المصري الموسع في تنفيذ الأحكام الأجنبية عدواناً ي -7

الوطنية فمن المفروض أن الحكم الأجنبي الذي يراد تنفيذه في مصر هو في مواجهة الطرف 
المصري الخاسر. فكان من المفروض أن يتم التوسع في تفسير أسباب رفض التنفيذ التي وردت 

جنبية التي لحماية رعاياها من التحيز الواضح من المحاكم والهيئات الأ يةتفاقمن الإ (5) المادةفي 
تصدر أحكامها في الغالب لصالح الطرف الأجنبي في النزاع الذي يكون أحد أطرافه من العرب. لا 

( 27رقم ) من قانون التحكيم المصري ( 58/2ادة )مالأن تتنازل عنها وتختزلها بالأسباب الواردة في 
 . 1994 لعام

الذي سلكه القضاء المصري سوف  الإتجاهإن أحكام التحكيم الوطنية عند تنفيذها في الخارج بعد  -8
 وفقاً تواجه إجراءات أشد من الإجراءات التي تواجهها أحكام التحكيم الأجنبية عند تنفيذها في مصر 

 لمبدأ المعاملة بالمثل. وفقاً نيويورك، والتي من المفروض أن تنفذ  يةتفاقلإ

 المطلب الثاني

 في لبنان نيويورك يةتفاقلإ  وفقاً  الأجنبيةتنفيذ القرارات التحكيمية الإدارية 

( 90رقم ) للتحكيم الدولي في قانون أصول المحاكمات المدنية اً خاص اً ع اللبناني قسمأفرد المشرّ 
من القانون المذكور، على كيفية  (814)إذ نصت المادة  (821لغاية  809)سيما المواد  ولا 1983 لعام

ه الصيغة التنفيذية ضمن ئالخارج، أو في تحكيم دولي وإعطاالتحكيمية الصادرة في  بالقرارات الإعتراف
 شروط محددة: 

 للقانون(. وفقاً إثبات وجود أصل القرار التحكيمي )أو صورة مصدقة  -1
 للقانون(. وفقاً تحكيمي )أو صورة طبق الأصل مصدقة  إتفاقوجود  -2
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ستندات محررة بلغة طة مترجم محلف )إذا كانت المساالتحكيم بو  إتفاقترجمة القرار التحكيمي و  -3
 أجنبية(.

 عدم مخالفة النظام العام الدولي بصورة واضحة. -4
 م العام الوطني.اعدم مخالفة النظ -5

بالقرارات التحكيمية، وكيفية إعطائها  الإعترافد شروط ع اللبناني حدّ يتضح مما تقدم، أن المشرّ 
د على إثبات الصيغة التنفيذية، ليتمكن أصحاب المصلحة من تنفيذها في لبنان أو في خارجه، حيث شدّ 

للأصول القانونية، إذا كان قد صدر بلغة  وفقاً  اً التحكيم مترجم إتفاقب اً التحكيمي مرفق وجود أصل القرار
ه النظام العام الوطني والدولي بطبيعة الحال، وأن يقوم بإثبات كل هذه إلى عدم مخالفت أجنبية، إضافةً 

 التفاصيل المشروطة من قبل الشخص الذي يتذرع بها.
من القانون نفسه، أنه تطبق على القرار التحكيمي الصادر من الخارج  (815)يضيف في المادة 

داع أصل القرار في قلم الغرفة فية إياللتين تنظمان كي (797-793)و في تحكيم دولي أحكام المادتين أ
 بالإيداع. اً م بعد أن يحرر كاتب المحكمة محضر التحكي إتفاقب اً من قبل الخصم الأكثر عجلة، مرفق بتدائيةالإ

كما يطبق من أجل الحصول على الصيغة التنفيذية، التنفيذ المعجل للأحكام، إذ يتولى إعطاء الصيغة 
ذي المقرون ستئناف أو طعن بطريق الإبطال للقرار التنفيإستئنافية إذا قدم الإالتنفيذية من قبل رئيس الغرفة 

 بصفة التنفيذ المعجل.
التي تعني  (1)1958نيويورك لعام  يةإتفاقمن الأهمية بمكان أن يشار إلى أن لبنان قد وقع على 

 اً أصبح ملزم بالتالي (2)1998 آب 11وتنفيذها، وصادق عليها بتاريخ بأحكام التحكيم الأجنبية  الإعتراف
وتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة في إقليم دولة غير التي يطلب  (3)يةتفاقبعدم مخالفتها وتطبيق نصوص الإ

                                                           
غت ( مادة، وهي تتعلق بالإعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية، إذ صا16من ) 1958تتكون إتفاقية نيويورك لعام  (1)

 .1958/6/10الأمم المتحدة بتاريخ ة في جتماعيقتصادية والإمواد هذه الإتفاقية اللجنة الإ
 .2021/1/25. تاريخ الزيارة المتحدة للقانون التجاري الدولي موقع الأمم المتحدة دليل الأونسيترال، الجنة الأمم( 2)

www.uncitral.org 
عند تعارض  ، التي تنص على أنه "...1983( لعام 90رقم ) ( من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني2المادة )( 3)

 الدولية مع أحكام القانون العادي، تتقدم في مجال التطبيق الأولى على الثانية..." أحكام المواد
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طبيعية أو  وتكون ناشئة من منازعات بين أشخاص (1)وتنفيذ هذه الأحكام على إقليمها الإعترافإليها 
أو  الإعترافوطنية في الدولة المطلوب إليها  عدّ على أحكام المحكمين التي لا تُ  أيضاً معنوية، كما تطبق 

 تنفيذ هذه الأحكام.
طلب الطعن بقرار  ، إذ قضت بردّ يلها في مجال التحكيم الداخل ذهبت محكمة التمييز في قرار  

( 90رقم ) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني (793)لتنفيذية المستند إلى نص المادة الصيغة ا
تحصال على الصيغة سالتحكيم للإ يةإتفاقكونها أوجبت إبراز أصل القرار التحكيمي، وصورة عن  1983 لعام

ب والوسائل سبالفقرة الحكمية ومطالب الخصوم والأنه يجب أن يتضمن القرار التحكيمي اأالتنفيذية، إذ 
البطلان المنصوص عليه في المادة من القانون ذاته أعلاه، وذلك تحت طائلة  (790)ادة المؤدية لها، الم

فتقر إلى مقدمات إالسند وهو الصيغة التنفيذية إذا فإنه يفقد  من القانون ذاته. بالإضافة إلى ذلك، (.800)
 القرار التحكيمي، خصوصاً  . وبذلك، فإن القرار الذي لا يشتمل على البيانات الواجبة في(2)القرار التحكيمي

الجزء الأساسي للقرار التحكيمي، يكون أقرب إلى الفتوى من إلى التحكيم، ولا يكون  عدّ الفقرة الحكمية التي تُ 
 .(3)ه بالصيغة التنفيذيةئمن ثم حرية لإكسا

في فقرتها  (815)ن المادة أعلى التحكيم الدولي إذ  أيضاً ما ذهبت إليه محكمة التمييز، ينطبق 
  .(797إلى  793)ى القرار التحكيمي أحكام المواد الأولى، تنص على أنه تطبق عل

 يتضح أن الإجراءات المنصوص عليها في إثبات القرار التحكيمي الدولي في لبنان، والتي نصّ 
ت عليها النافذ، مطابقة للإجراءات التي نصّ  1983 ( لعام90رقم ) عليها قانون أصول المحاكمات المدنية

والتنفيذ المنصوص عليها في  الإعتراف"على من يطلب  على أنه التي تنصّ  (4)نيويورك في المادة  يةإتفاق
أصل الحكم الرسمي أو صورة تتضمن الشروط المطلوبة لرسمية السند.  -أأن يقدم مع طلب:  المادة السابقة

 -مطلوبة لرسمية السند. جأو صورة تتضمن الشروط ال (2)المنصوص عليه في المادة  تفاقأصل الإ -ب
الرسمية المطلوب  المشار إليهما غير محرر بلغة البلد تفاقوالتنفيذ إذا كان الحكم أو الإ الإعترافعلى طالب 

                                                           
 .61، ص 1997دار النهضة العربية، القاهرة،  التحكيم التجاري الدولي،محسن شفيق،  (1)
، منشور بالمجلة اللبنانية 23/4/2002، الصادر بتاريخ 24/2002قرار محكمة التمييز اللبنانية، الغرفة الخامسة، رقم  (2)

 .28، ص 2002، 23للتحكيم العربي والدولي، العدد 
بنانية ، منشور بالمجلة الل29/11/1999قرار صادر عن رئيس الغرفة الإبتدائية الخامسة في بيروت، الصادر بتاريخ  (3)

 .52، ص 1999، 12للتحكيم العربي والدولي، العدد 
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إليها التنفيذ، أن يقدم ترجمة لهذه الأوراق بهذه اللغة، ويجب أن يصدق الترجمة مترجم رسمي، أو مترجم 
 محلف، أو موظف دبلوماسي أو قنصلي.

ن ضمن الشروط الشكلية التي أكدتها محكمة التمييز في قرار حديث لها "بأنه لإعطاء الصيغة م
، وذلك يحصل بموجب كتاب مضمون، التنفيذية للقرار التحكيمي، يجب تبليغ الشخص المقيم في بلد أجنبي

، إذ لا يجوز لهذا الأخير، وبإرادته هعد تبليغبعتبرت المحكمة أن رفض المرسل إليه للكتاب المضمون إ و 
 .(1)"تبعه خصمهإالقانون على إجراء صحيح المنفردة، تعطيل النتائج التي يرتبها 

القضائية، وحصانة  من الإشارة إلى موضوع الدفع بالحصانة أمام المحكم، "الحصانة كذلك، لا بدّ 
هو  اً جوهري ضاء التحكيم، ويضرب مبدأً مام قالحصانة يعرقل تحقيق العدالة أالدفع بن موضوع أالتنفيذ"؛ إذ 

ولا يجوز حرمان أي إنسان منه، فهو حق يتقدم في سموه  نه حق ثابت للشخصية الإنسانيةحق التقاضي، لأ
 .(2)تصلت بالنظام العامإونية حتى لو وقوته على كل المبادئ والنصوص القان

يحيل به أي خلاف بين طرفيه إلى التحكيم، وكان أحد الأطراف  فإذا كان هناك عقد يتضمن بنداً 
ومن ثم عند قيام النزاع، تتذرع الهيئة بحصانتها أمام المحكم، مما يحرم  (هيئة دولية)يتمتع بحصانة قضائية 

 الطرف الآخر من الحصول على حقوقه أمام المحكم وأمام القضاء، لأن وجود بند التحكيم يستبعد أساساً 
ضياع الحقوق المادية مما يعني لذي يجعله خارج كل ملاحقة مدنية ء إلى المحاكم العادية، وهو الأمر االلجو 

 والمعنوية للطرف الآخر.
على ما سبق، فإن حق التقاضي هو حق ثابت للشخصية الإنسانية، وهو من الحقوق الأساسية  بناءً 

موقع بين  لحقوق الإنسان، وبما أن أي عقد من الإعلان العالمي (10)ت عليه المادة للإنسان التي نصّ 
القانوني وعدم التناقض بقول الشيء وعكسه، ومن  الإلتزامالطرفين يجب أن ينفذ بحسن نية ضمن أصول 

ثم لا يجوز لأي طرف من أطراف العقد الذي وقع عليه بحسن نية، أن يدفع بالحصانة القضائية والتنفيذية، 
 نصراف النية بشكل  إل عن الحصانة و يؤدي إلى التناز  اً تحكيمي اً يتضمن بندتوقيعه على العقد الذي لأن 

                                                           
، منشور بمجلة 30/6/2008، الصادر بتاريخ 90/2008قرار محكمة التمييز المدنية اللبنانية، الغرفة الخامسة، رقم  (1)

 .1614، ص 2008، 4العدل 
 .607، ص 2005ل، بيروت، ، دراسة منشورة في مجلة العدالتحكيم بين التشريع والإجتهادسامي منصور، ( 2)
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لحل النزاعات التي قد تنشأ عن هذا العقد، أو تتعلق به، أو تخالف  اً وحيد صريح إلى اللجوء للتحكيم سبيلاً 
 أحكامه.

والهيئات أما فيما يتعلق بحصانة التنفيذ في معرض التحكيم، والتي تتذرع بها الدول وسفاراتها 
الدولية، فيجوز الحجز التنفيذي على الأموال العائدة للهيئات الدولية أو سفارات الدول، أثناء تنفيذ قرار 

العلاقة  للأصول القانونية إذا كان موضوع النزاع الذي أسس وفقاً تحكيمي حاصل على الصيغة التنفيذية 
يخضع للقانون الخاص، و  الأفراد ل منزلة تعاملالتعاقدية بين الطرفين مدنية )موضوع تعامل مدني( أي ينز 

ومن ثم تستثنى من أية حصانة كانت لعدم مساس قرار الحجز التنفيذي المبني على القرار التحكيمي بحسن 
 سير المرفق العام.

المفهوم السيادي أو الدبلوماسي الموجب  لا يشمله مطلقاً  اً مدني اً تعاقدي لاً بذلك، يكون التعامل تعام
القصدي والقانوني المنصف  الإلتزاممن  نطلاقاً إوبحسن نية،  الحصانة، إذ يجب تنفيذ القرار التحكيمي طوعاً 

 (860)، والمادة 1932 لعام من قانون الموجبات والعقود اللبناني (221)للطرفين الذي نصت عليه المادة 
القانون الدولي ولا إلى أحكام  ستناداً إ، و 1983 ( لعام90رقم ) المحاكمات المدنية اللبنانية من قانون أصول

ستثنت إمتيازات الدبلوماسية، إذ الخاصة بالحصانات والإ 1961لعام  فيينا يةإتفاقمن  (17)سيما المادة 
دولة المعتمدة لديها خارج الحصانة التنفيذية في الدعاوى المتعلقة بأي نشاط مدني أو تجاري يمارس في ال

ستمرارية إإلى  الوظائف الرسمية، لأنها لا تمس على الإطلاق السيادة أو العمل الدبلوماسي الذي يهدف
 حترام مبدأ المعاملة بالمثل.إمهام الوظيفية الدبلوماسية و ال

بين طرفين، يكون أحدهما هيئة دولية ويقوم  اً تحكيمي اً أن أي تعامل تعاقدي يتضمن بند ،صةالخلا
 أصدر قرار انزاع بينهما، لا يجوز لهذه الهيئة الدولية، أن تدفع بالحصانة القضائية أو حصانة التنفيذ إذ

على  نونية، لأن العقد هو عقد من أصولللأصول القا وفقاً حاصل على الصيغة التنفيذية  ينهائ يتحکيم
أنه بمجرد التوقيع على هذا العقد، فهو بمنزلة تنازل عن  ل النزاع، خصوصاً حسن النية بين الطرفين لح
أمام القانون والعدالة تنفيذ العقود والتساوي بمبدأ حسن النية في  ، عملاً ة معاً الحصانة القضائية والتنفيذي

من  (1)مرفق العامستمرار الإلأنه عمل مدني لا يمس بالسيادة أو العمل الدبلوماسي، أو  التحكيمية القائمة،

                                                           
 .612، مرجع سابق، ص التحكيم بين التشريع والإجتهادسامي منصور،  (1)
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ثم، فإن قبول الدولة أو المنظمة الدولية بالتحكيم، يعني قبولها بتنفيذ القرار التحكيمي حتى لو كانت هي 
 .(1)معاً واحد  في آن   الطرف الخاسر، ما يفيد تخليها عن حصانة المقاضاة وحصانة التنفيذ

القرار التحكيمي الحاسم للنزاع بالصيغة قتران إلآثاره بعد  اً كذا يكون سبيل قضاء التحكيم منتجه
لنصوص القانون،  وفقاً للحكم القضائي الملزم  لاً معاد قراراً  يضحالتنفيذية التي تعطيه الفعالية والإلزام، إذ يُ 

 لأن الدعوى تربح مرتين: الأولى عند إصدار الحكم، والثانية عند التنفيذ.
 المطلب الثالث

 نيويورك في العراق يةتفاقلإ  وفقاً تنفيذ القرارات التحكيمية الإدارية الأجنبية 

وفيه سنبحث عن التحكيم في عقود الإدارة في التشريع العراقي في فرعه الأول، وموقف الفقه 
 والإجتهاد في فرعه الثاني.

 الفرع الأول

 التحكيم في عقود الإدارة في التشريع العراقي

 الصادرة عن وزارة التخطيط في الفقرة )أ 2008 عام( ل1فيذ العقود الحكومية رقم )قررت تعليمات تن
سلوب لتسوية المنازعات الناشئة عن عقود الإدارة بعد توقيع أاللجوء إلى التحكيم ك (11)وب( من المادة 

ة بإختيار ذهبت هذه التعليمات إلى أبعد من ذلك، حيث أعطت الحق لجهات الإدارة المتعاقدإنما  العقد.
آنفة  (11)د( من المادة /التحكيم الدولي لفض المنازعات التي تنشأ عن عقود الإدارة الدولية في الفقرة )أولاً 

، وأن يتم إختيار اً ن ينص عليه في العقد، وأن يكون أحد طرفي العقد أجنبيأالذكر، بيد أنها قيدت هذا الحق ب
نها تفرق بين التحكيم الداخلي والتحكيم إ. ومن ثم ف(2)لحل النزاعة الدولية المعتمدة إحدى الهيئات التحكيمي

 الدولي.

                                                           
 .187، ص 2012، 16مقالة منشورة في مجلة العدل العالمية، بيروت، العدد  الحصانة والتحكيم،مروان كركبي،  (1)
لفض المنازعات  ختيار التحكيم الدوليإتعليمات على أنه لجهات التعاقد ( من هذه ال11نصت الفقرة )أولًا/د( من المادة ) (2)

ي لية الإجرائية المتفق عليها فجنبية مع الأخذ بنظر الإعتبار الآن ينص ذلك في العقد وعندما يكون أحد طرفي العقد أأعلى 
 .معتمدة لحسم النزاعية الدولية الحدى الهيئات التحكيمإختيار إن يتم أالعقد عند تنفيذ هذه الطريقة و 
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للتحكيم كوسيلة  وتجدر الإشارة إلى أن العديد من عقود الإدارة الدولية في العراق قد تضمنت شروطاً 
 نها، نذكر منها على سبيل المثال:لتسوية المنازعات التي تنشأ ع

إمتياز النفط المبرم بين الإدارة في العراق وشركة النفط التركية التي سميت فيما بعد شركة  إتفاق
في وقت ما خلال مدة هذا حصل ذا إ"نه أمنه على  (40)إذ نصت المادة  1925نفط العراق المحدودة عام 

ا يتعلق بتفسير أو تنفيذ ما بين الحكومة والشركة فيم نزاعأو نقضاء هذه المدة شك أو خلاف بعد إأو  تفاقالإ
أو أي شيء من محتوياتها أو متعلقاتها أو حقوق أو مسؤوليات أحد الفريقين المتعاقدين  تفاقمواد هذا الإ
 .(1)"فيجب أن يشرعا في التحكيم... تفاقذا عجز الفريقان على أي أمر يقتضي تسويته بالإإ بموجبها أو

شباط عام  3نسية الموقع في العراقية ومجموعة إيراب الفر وعقد المقاولة بين شركة النفط الوطنية 
اشئة طريق التحكيم كافة المنازعات الن تحل في النهاية عن"بأنه  (35/1)ببغداد، فقد قضت المادة  1968

 .(2)"من تطبيق أحكام هذا العقد
التقنية بالخدمات ( من العقد النموذجي الخاص 8إلى  4)الفقرات من  (37)كما نظمت المادة 

نتاجية والذي على أساسه تم إبرام عقود الخدمة لحقول النفط الإنتاجية العراقية مع الشركات لحقول النفط الإ
لتسوية المنازعات التي أحيلت  لقواعد غرفة التجارة الدولية في باريس وفقاً ، اللجوء إلى التحكيم اً مؤخر الأجنبية 

 .(3)وصل إلى حل بشأنهاولم يتم الت إلى هيئة إدارية عليا أو خبير
عراق، لجواز التحكيم في عقود الإدارة الدولية بال اً مصدر  عدّ يات الدولية تُ تفاقوتجدر الإشارة إلى أن الإ

 24/9/1923عليه في اص بشروط التحكيم الموقع بروتوكول جنيب الخ" نذكر منها على سبيل المثال
المعقودة  يةتفاقوالإ ،(4)1928 لعام (34)بالقانون المرقم  2/3/1926ي والمصادق عليه من قبل العراق ف

                                                           
القضاء،  بحث منشور في مجلة شروط التحكيم في التشريع العراقي وأثره في عقود البترول العراقية،هاشم العلوي، ( 1)

 .40ص  ،1971
 .339، ص2019منشورات المكتبة الأهلية، بغداد،  القوانين الخاصة بالنفط،كامل السامراني،  (2)
وشركة شنغهاي  واسط الحرارية لتوليد الطاقة الكهربائية المبرم بين وزارة الكهرباء العراقيةكذلك تضمن عقد إنشاء محطة ( 3)

 الصينية، شرط اللجوء إلى التحكيم لفض المنازعات التي تنشأ عن العقد.
 .19/7/1928في  670نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية، العدد  (4)
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ت المادة الحادية فقد نصّ  (1)"1938عام  تموز 29بين الحكومة العراقية وشركة نفط البصرة المحدودة في 
أو بعدها شك أو  يةتفاقما في خلال مدة هذه الإ إذا نشأ في وقت  "على أنه  يةتفاقوالأربعون من هذه الإ

أو تنفيذها أو في تفسير شيء منها أو تنفيذه  يةتفاقخلاف أو نزاع بين الحكومة والشركة في تفسير هذه الإ
 على تسوية ذلك بطريقة   تفاقحد الفريقين أو تبعاته فعجز الفريقان عن الإأفي حقوق أو فيما له علاقة بها أو 

منهما وعلى حكم يختاره الحكمان قبل  يختار كل فريق واحداً إلى حكمين إثنين  أخرى تحال القضية حينئذ  
 اً طلببخر ذلك ب الفريق الآمن تاريخ طل خلال ثلاثين يوماً التحكيم. ويعين كل فريق حكمه  الشروع في

 تفاقبالإ أن تعينا على تعيين الحكم فعلى الحكومة والشركة حينئذ   تفاقذا عجز الحكمان عن الإإ. و اً مكتوب
عدل الدولية الدائمة أن يعين فيما بينهما عليهما أن تطلبا إلى رئيس محكمة ال تفاقا عن الإتوإذا عجز ، حكماً 
. الحكم في القضية باتاً  إذا لم يتفقا فيما بينهما فيعتبر. أما اً ة بات. ويعتبر حكم المحكمين في القضياً حكم

 يةتفاقوالإ ".لى ذلك فيكون مكان التحكيم بغدادع تفاقوأما مكان التحكيم فيتفق عليه الفريقان وإذا عجزا عن الإ
بين الحكومة العراقية وشركة النفط العراقية المحدودة ونفط الموصل  1952شباط عام  3المعقودة في 

إذا نشأ شك أو نزاع، أو  نهأب يةتفاقمن هذه الإ (ج/13)المحدودة ونفط البصرة المحدودة إذ قضت المادة 
أو أي شيء فيها أو أي أمر يتعلق بها  يةتفاقوالشركات حول تفسير أو تنفيذ هذه الإختلاف بين الحكومة إ

أو إذا عجزت الحكومة والشركات عن  يةتفاقأو حول حقوق أو تعهدات الحكومة والشركات بموجب هذه الإ
 .(2)فيحسم ذلك بالتحكيم...( تفاقعلى أي أمر من الأمور التي يقتضي تسويتها بالإ تفاقالإ

مع شركة التنوير والقوة الكهربائية المحدودة  1955أيلول عام  18المبرمة في  يةتفاقعن الإ فضلاً 
يفض أي خلاف أو نزاع قد وقع بين الحكومة والشركة عند "ن أداد والتي تقضي مادتها العاشرة بلمدينة بغ

 .(3)"حكمين ورئيس لهما ...ار صادر من بقر  يتعلق بتنفيذ أو تفسير الشروط المدرجة آنفاً  فيما تفاقعدم الإ
في اللجوء  الحقفي منح أشخاص القانون العام  فعالاً  يات الدولية دوراً تفاقفإن للإ ،على ذلك بناءً 

فيها، كما أنها يمكن أن تنشئ  طرفاً لعلاقات التعاقدية التي تكون إلى التحكيم لفض المنازعات الناشئة عن ا
                                                           

مجلة التدوين  ، بحث منشور فيفي عقود القانون العام وفي عقود القانون الخاص شرط التحكيممحمد ظاهر معروف،  (1)
 .90ص  ،1997القانوني، العدد الأول، السنة السادسة، 

 ،1970بغداد،  ، مجلس التخطيط،1955-1950من  6نصوص  المعجم المفهرس للمعاهدات والإتفاقيات،فؤاد الراوي، ( 2)
  .212ص 

 .1988 عامل 86مصادق عليها بالقانون رقم وال 4/4/1988إتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري الموقعة في  (3)
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تشريعية لرفع القيود الواردة في القانون الوطني التي تحظر على أشخاص القانون العام اللجوء إلى  أسساً 
)كفرنسا  يات قيمة قانونية أعلى من القانون الداخلي في بعض الدولتفاقسيما وأنه قد يكون لهذه الإ التحكيم لا

 .(1)في مصر والعراق كما هو الحال تكون على درجة القانون الوطني أو على الأقلمثلًا( 
 الفرع الثاني

 موقف الفقه والإجتهاد العراقيين تجاه التحكيم في عقود الإدارة

الأول أن اللجوء إلى التحكيم أكثر  الإتجاهيرى  ،تجاهين بهذا الصددإنقسم الفقه في العراق إلى إ
ملاءمة من الرجوع إلى القضاء لفض المنازعات الناشئة عن عقود الإدارة، لأنه يؤمن السرعة في حسم تلك 

عدة حجج  الإتجاهنصار هذا أطراد، ويسوق إنتظام و إن أن يؤثر على سير عمل الإدارة بالمنازعات من دو 
من قانون  (251)إلى التحكيم لتسوية المنازعات العقدية الواردة في المادة أن إباحة اللجوء  لتبرير رأيهم منها

على التحكيم في نزاع  تفاقيجوز الإ"نه أالمعدل التي تقضي ب 1969 عامل (83)المرافعات المدنية رقم 
من  اً مطلق جاءن عيازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معلى التحكيم في جميع المن تفاقمعين، كما يجوز الإ

( 69كما أن نص المادة ) -أو دولية  خليةدا سواء كانت عقوداً  -أي قيد وبالتالي فهي تشمل عقود الإدارة 
دة العراقية أجازت اللجوء إلى التحكيم في هذه عن القاأعمال الهندسية الأمن الشروط العامة لمقاولات 

عتيادية المعروفة في غير قابل للطعن بطرق الطعن الإ اً ون نهائييكما  ن القرار التحكيمي غالباً أو  ،(2)العقود
ختيار محكم إذلك ف إلى إضافةً  ،مما يوفر الوقت والجهد والنفقات التي يقتضيها القضاء ،(3)المحاكم العادية

عادل للمنازعات التي تحدث بينهم،  بالتوصل إلى حسم تفاقطمئنان بين أطراف الإمحايد يزيد الثقة والإ
 .(4)وجود نص قانوني يمنع الإدارة بمؤسساتها المختلفة من اللجوء إلى التحكيم عن عدم فضلاً 

ن الموافقة على اللجوء إلى التحكيم تعزز من ثقة الشركات بالمشروع أويضيف أصحاب هذا الرأي 
ويزيد من إطمئنانها على الأموال المستثمرة في الدولة، وعلى خلاف ذلك  -محل العقد الإداري الدولي  -

                                                           
 .123، ص 1987، جامعة بغداد، 4، طالقانون الدولي العامعصام العطية،  (1)
 .113، ص 1993 ، المكتبة القانونية، بغداد،1، طالمرشد إلى إقامة الدعاوى المدنيةجمعة سعدون الربيعي،  (2)
والقضاء،  ، بحث منشور في مجلة التشريعالنظام القانوني للتحكيم التجاري الدولي لنزاعات الإستثمارزهير الحسني،  (3)

 .19ص  ،2010العدد الثاني، السنة الثانية/نيسان 
 .61بق، ص ، مرجع ساشرط التحكيم في عقود القانون العام وفي عقود القانون الخاصمحمد ظاهر معروف،  (4)
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على نشاط  اً عاقد مع الإدارة، مما ينعكس سلبيفإن اللجوء إلى القضاء يؤدي إلى إضعاف عزيمة الطرف المت
المشروع ومن ثم الإضرار بالصالح العام الذي تنشد الدولة لتحقيقه من إستثمار المال الأجنبي في أراضيها. 

. كما (1)ستثمارقتصادي في عقود الإالإ عادة التوازن لى التحكيم يبقى الملاذ الأخير لإكذلك فإن اللجوء إ
ده السائدة قتصاد السوق الذي يقتضي التوجه لقواعإنتقال إلى أن التحكيم هو الخيار الأفضل للإ يقرر البعض

وكان  1970لغيت عام أتحكيم في غرفة تجارة بغداد التي عادة اللجنة الوطنية للإب اً في عالم اليوم، مطالب
عادتها إ س على أن تشكل هذه اللجنة عند تصال فعال مع الغرفة التجارية في باريإا لغائهإلهذه اللجنة قبل 

، (2)القضاء العراقي اد رجال الأعمال، نقابة المحامين، جمعيةحتإ تحاد الصناعات العراقي،إ عن ممثلينمن 
 ويستندالإدارية،  العقودلتسوية منازعات من اللجوء إلى التحكيم  اً مضاد موقفاً  تخذإ (3)الثاني الإتجاهبيد أن 

للوقت  ختصاراً إه إعتبار الأول ب الإتجاهنصار أ بها حتجإ التيإلى أن مميزات التحكيم  الإتجاههذا  مؤيدو
ستنزفت إالقضايا التي أحيلت على التحكيم يمكن تعميمها على كل الحالات، إذ أن بعض  والجهد والنفقات لا

 .طويلاً  ستغرقت وقتاً إكثيرة و  موالاً أ
 عدّ يُ  النافذ لا 1969 ( لعام83العراقي رقم )من قانون المرافعات المدنية  (251)وإن نص المادة 

وبالنسبة لنص المادة  -الدولية والداخلية  -في اللجوء إلى التحكيم لحسم منازعات العقود الإدارية  كاف   سنداً 
( من الشروط العامة لمقاولات أعمال الهندسة المدنية العراقية فإن نطاقه يقتصر على عقود مقاولات 69)

 ى.ي على العقود الإدارية الأخر أعمال الهندسة المدنية العامة فقط ولا يسر 
نصار هذا الرأي أ حكام المقررة في القانون العراقي ويضربللأ عن عدم جدوى التحكيم طبقاً  فضلاً 

نشائية الأجنبية الكبيرة التي كانت تعمل في لتي تتلخص في أن إحدى الشركات الإعلى ذلك بالواقعة ا مثلاً 
( بطلب إحالة المنازعات ىلملغعمار )اتقدمت إلى مجلس الإالعراق في النصف الأول من القرن الماضي قد 

( John Howardختير السير )إعلى ذلك و  تفاقالقائمة بينها وبين المجلس المذكور إلى التحكيم فتم الإ
فيها، غير أن القرار  صدر قراراً أي المنازعة، وقد نظر في القضية و البريطاني الجنسية محكمة منفردة ف

دون تنفيذه حيث أحيل إلى المحكمة المختصة للمصادقة عليه مامه عراقيل حالت أت التحكيمي هذا وضع

                                                           
 .14، مرجع سابق، ص النظام القانوني للتحكيم التجاري الدولي لنزاعات الإستثمارزهير الحسني،  (1)
 .10-9، إفتتاحية مجلة التشريع والقضاء، مرجع سابق، ص لماذا؟-إتفاقية التحكيمفتحي الجواري، ( 2)
 .84، مرجع سابق، ص الوجيز في التحكيمحسين المؤمن، ( 3)
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بالرغم من مرور عشر سنوات  1968لغاية حزيران عام تصديقه لم تكتسب الدرجة القطعية إلا أن إجراءات 
 .(1)على صدوره

لندرة  عام فيصعب تحديده نظراً  من التحكيم في العقود الإدارية بشكل  العراقي ما عن موقف القضاء أ
للشروط  وفقاً نه يشير إلى التحكيم إالذي عثرنا عليه منها ف حتىرارات القضائية بهذا الشأن، وفي الواقع الق

 .(2)1988 الهندسة المدنية لعام أعمالالعامة لمقاولات 
بالموضوع محل البحث في أحد  هالعراقي فقد سبق له أن أبدى رأي وبالنسبة لمجلس شورى الدولة

 قراراته جاء فيه:
دما تحجم جهات فنية اللجوء إلى التحكيم ضرورة تقتضيها عملية التنمية في بعض الأحيان عنأن 

ا في أحكام القانون يجاد البديل لخدماتها عن التعاقد مع الجهات العراقية بسبب جهلهإمتخصصة يصعب 
يم بالسيادة مما رتباط موضوع التحكإالعراقية، ولكن المجلس أكد على  جراءات أمام المحاكمالعراقي وبالإ

 .(3)ضرورة اللجوء إليهالحذر والحيطة فيما إذا أوجبت  يقتضي
التحكيم ولكنه قيد ن ما ذهب إليه هذا الرأي هو عين الصواب، إذ أنه أباح اللجوء إلى إوفي الواقع 

إحجام حالة عملية التنمية في  تقتضيهاأن يكون اللجوء إلى التحكيم ضرورة  بشرطين هما: هذه الإباحة
دارة العراقية بسبب جهلها بأحكام القانون الإ جهاتمع  لخدماتهافنية متخصصة يصعب إيجاد البديل  جهات

                                                           
منشور في  ، بحثشرط التحكيم ومدى رقابة المحكمة على حكم المحكمين في التشريع العراقي المقارن حميد يونس، ( 1)

  .29-27 ص ،1968، لثالثة والعشرون مجلة القضاء، العدد الثاني، السنة ا
كنص الشارع،  قدن شرط العاإوالذي جاء فيه ) 30/8/1954في  1954 -ح 1330قرار محكمة تمييز العراق المرقم  (2)
 اً وحاسم اً قاولة كان قضاء المحكم قضاء ملزمتفق العاقدان على تحكيم شخص ثالث لفض النزاع الناتج عن تنفيذ عقد المإذا إف

، 18، ص2010، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 4ط التحكيم التجاري الدولي،للنزاع( نقلًا عن: فوزي محمد سامي، 
، منشور في مجلة 24/8/1980في  1980 -مستعجل /182-181بغداد بصفتها التمييزية المرقم ستئناف إوقرار محكمة 

بداءة ن محكمة الإ)...  بعدها، حيث ورد فيه وما 278ص  ،1981ربعون، السنة الثالثة، وقائع العدلية، العدد الثالث والأال
وإجراء التحكيم قبل التوصل لتسوية النزاع بالطريقة التي نهما تقدما بطلب تعيين المحكمين أقد ردت طلب المميزين بإعتبار 

من الشروط العامة للعقد المعقود بين الطرفين وهي إحالة النزاع الذي قد ينشأ بين الطرفين عند تنفيذ المقاولة  69حددتها المادة 
عترض عليها منهما إحالة القضية إلى والإنتهاء من التنفيذ إلى المهندس، وبعد تبليغ الطرفين بقراره بشأن النزاع، لكل من ي

 التحكيم...(.
، مجلة النفط والتنمية، ص 1979، منشور في مجلة العدالة، العدد الأول، 28/8/1978في  122/978القرار المرقم  (3)

144. 
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واضح  من خلال تحديد شروط التحكيم بشكل   -شرط التحكيم  صياغةالعراقي، ومراعاة الحذر والحيطة في 
. فلا يمكن -لال التجارب السابقة الأفضل من خ القانون ختيار إر مكان التحكيم في دولة محايدة و ختياإو 

ه إعتبار إطلاق العنان لحرية الجهات الإدارية في اللجوء إلى التحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عن عقودها ب
 من مظاهر سيادة الدولة. مظهراً  عدّ ستثناء من الأصل العام المتمثل في اللجوء إلى القضاء الذي يُ إ

العراقي أجاز اللجوء إلى التحكيم في عقود الإدارة الداخلية والدولية نخلص مما تقدم إلى أن القانون 
وقد  -سالف الذكر  – 2004م لعامة لعامن قانون العقود ا( 12لما ورد في القسم ) ضمني طبقاً  بشكل  
 تفاقالإ منها التي أباحت صراحةً  (11)ع العراقي في المادة المشرّ  تجاهتعليمات تنفيذ العقود الحكومية  أكدت

 .(الفقرة )د( آنفة الذكر) لدوليةعلى التحكيم في عقود الإدارة ا
التحكيم  ن يجيز صراحةً أغير محمود إذ كان من الأجدر به  ع العراقي هذاويبدو أن مسلك المشرّ 

ع العراقي لذلك نتمنى على المشرّ  ليه.إسراف باللجوء ويحيطه بضوابط معينة تكفل عدم الإفي هذه العقود، 
على التحكيم في  تفاقيسمح بالإ نصاً  اً مل تشريعه قريبؤ جديد الذي من الممن قانون العقود العامة الأن يض

 تحتمل التأويل، ويكون كالآتي: عقود الإدارة الدولية بصورة واضحة لا
لفض المنازعات  اً كان أم دولي اً التحكيم داخلي إلى اللجوءعلى  تفاقيجوز لأشخاص القانون العام الإ"

للقانون العراقي،  وفقاً كانت طبيعة هذه العلاقات،  فيها أياً  التي تنشأ عن العلاقات القانونية التي تكون طرفاً 
 ".وفي كل حالة على حدة (1)ة مجلس الوزراءعلى أن يكون ذلك بموافق

                                                           
سلوب أتحكيم كال لإستحصال موافقته على الإتفاق علىالعراق على مفاتحة مجلس الوزراء درجت دوائر القطاع العام في  (1)

 16قرار مجلس الوزراء المرقم نظر: أدارة الدولية أو غيرها. للمزيد عقودها سواء تعلق الأمر بعقود الإلتسوية المنازعات في 
نكليزي اد القانون السويسري والقانون الإعتمإ الذي تضمن الموافقة على  2009/1/20بجلسته المنعقدة بتاريخ  2009 عامل

للتحكيم في المنازعات التي يمكن أن تنشأ عند تنفيذ بنود العقدين  ة الدولية، وتسمية مدينة جنيف مكاناً وتحكيم غرفة التجار 
الأمريكية لتجهيز الوزارة المذكورة بالوحدات الكهربائية والغازية،  GEلمانية ووزارة الكهرباء وشركتي )سيمنس الأالموقعين بين 

القاضي بالموافقة على  17/5/2009خ لسته السابعة عشر المنعقدة بتاريبج 2009 عامل 144رار مجلس الوزراء المرقم وق
للتحكيم في المنازعات التي يمكن أن تنشأ عند  اً العراقي وتسمية مدينة لندن مكان من القانون  عتماد القانون السويسري بدلاً إ 

 .اً هيز محطة كهرباء القدس محور مولدنكليزية لتجوزارة الكهرباء وإحدى الشركات الإتنفيذ بنود العقد المرقم بين 
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 المبحث الثالث

 وآثار القرارات التحكيمية الإدارية ةحجي

ار الموضوعية في ثن الآأخرى إجرائية، حيث موضوعية، وأ اً التحكيم ترتب آثار بمجرد صدور حكم 
على  حيث يحوز حكم التحكيم علاوةً  ،أم إلزامياً  منشئاّ أم  ياً تقرير  تقوية الحق موضوع الحكم سواء أكان حكماً 

بتنفيذه، كما ويتمتع حكم التحكيم بقوة ثبوت، حيث يعتبر بمثابة ورقة  قوة الأمر المقضي به، متى صدر أمراً 
مثلة بتحقيق العدالة بين الناس بخدمة عامة مت اً مكلف عدّ رسمية لا يجوز دحضها إلا بالتزوير، لأن المحكم يُ 

 .اد الحقوق لأصحابهانسإو 
مكان إ عدمولاية هيئة التحکيم و  ستنفاذإجرائية منها إ كما يترتب على صدور حكم التحكيم آثاراً 

 .بالحكم ما لم يقرر القانون خلاف ذلك نالطع
 عدّ حكماً قضائياً حقيقياً، ويحوز حجية الأمر المقضي منذ صدوره بشكل  إذا كان قرار التحكيم يُ 

التي  ذاتي بدون الحصول على أمر التنفيذ، فلماذا يختلف الوضع بالنسبة إلى القوة التنفيذية لحكم التحكيم
 يرى جمهور الفقه عدم حيازة حكم التحكيم لها إلا من خلال أمر التنفيذ الصادر عن قضاء الدولة.

م، تم تقسيم هذا المبحث إلى ثلاث مطالب، في الأول منه سنوضح حجية القرار ولبيان أهمية ما تقدّ 
الإدارية الباطلة، أما المطلب التحكيمي الإداري، وفي المطلب الثاني، سنتكلم عن حجية القرارات التحكيمية 

 عن الآثار المترتبة على إصدار القرار التحكيمي في العقد الإداري.الثالث، سنتكلم 
 المطلب الأول

 إصدار حكم المحكم

سماع أقوال الأطراف بغية التوصل ن تقوم هيئة التحكيم بدراسة جميع الأدلة المتعلقة بالنزاع و أبعد 
تحريري،  عضاء الهيئة، ينبغي صدور الحكم بشكل  أ صوات جميع أالحكم النهائي، الصادر بأغلبية  لىإ

لى ذلك ينبغي أن يتضمن الحكم على إ ضافةً إلذين صوتوا لصالحه، عضاء هيئة التحكيم اأ وبتوقيع جميع 
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لطرفين، ولا يجوز نشره لى اإرسال صورة رسمية من الحكم إي عليها، ويتولى السكرتير العام الأسباب التي بن
 .(1)رسال الصورة الرسمية فيهإريخ الذي يتم اللتنفيذ في الت دون موافقة الأطراف، ويكون الحكم قابلاً 

انات المطلوبة ننا سنتناول في هذا الفرع شكل حكم التحكيم الصادر والبيإف ،على ما تقدم وتأسيساً 
 .النحو الآتيعلى لتحكيم لى ميعاد حكم اإفيه ومن ثم نترطق 

 الفرع الأول

 شكل حكم التحكيم وبياناته

يجب أن يتمتع بها حكم التحكيم بشكله  ةمحدد ةجنبية شكليلقد حددت التشريعات الوطنية والأ
 :تظهر هذه الشكلية من خلال ما يليو  ،النهائي
، اً مكتوبوجوب أن يصدر حكم التحكيم كدت بعض التشريعات الوطنية ألقد  :كتابة الحكم وتسبيبه  -1

نه أعلى  1994 عامل (27)( من قانون التحكيم المصري رقم 1/43ومنها ما نصت به المادة )
كثر من محكم أوفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من ويوقعه المحكمون،  يصدر حكم التحكيم كتابةً "

 .(2)"الأقليةسباب عدم توقيع أي الحكم ، شرط أن يثبت فيكتفي بتوقيعات أغلبية المحكمين واحد
لم تكن بعيدة عن ذلك  1969 ( لعام83رقم ) من قانون المرافعات المدنية العراقي (270)والمادة 

د و بأكثرية الآراء بعأ تفاقيصدر المحكمون قرارهم بالإ" د نصت في فقرتها الأولى على أنهفق
ويجب كتابته بالطريقة التي  ،ن في هذا القانون لما هو مبيّ  اً ، وطبقفيما بينهم مجتمعين ،المداولة

ع الفرنسي لم يؤكد شرط كتابة . في حين أن المشرّ (3)"بها الحكم الذي يصدر من المحكمة يكتب
لا إلا يمكن توافرها وجود بيانات معينة في الحكم، و  شترطإلكنه  ،حكم التحكيم بصورة صريحة

، وملخص ومواطنهم، وأسماء المحامينصوم وصفاتهم أسماء الخ"بالكتابة ومن خلال هذه البيانات 

                                                           
من الملاحظ أن قواعد مركز واشنطن تخلو من أية قاعدة تحدد بموجبها السقف الزمني للفصل من خلال دعوى النزاع  (1)

 سنوات للفصل في القضية الواحدة. 5إلى  3الإستثماري، ولك نظراً لتعقد هذه المنازعات فإن المركز عادة يستغرق من 
 .103، مرجع سابق، ص الوسيط في قانون القضاء المدنيفتحي والي،  (2)
، بحث منشور في مجلة القضاء التي تصدرها نقابة المحامين العراقيين، حل المنازعات عن طريق التحكيمنزار الطبقجلي، ( 3)

 .23، ص 1989، 44، السنة 4-3العدد 
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، ريخ القراراصدروا فيه القرار وتأسم المكان الذي إ، و اءات الخاصة بالأطراف ومستنداتهمدعالإ
 .(1)"روهصدأسماء وتوقيع المحكمين الذين أو 

 ،اً أن يكون مكتوب ذ لا بدّ إ، حظ أنه لا يعتد بنطق الحكم شفاهةً ستقراء تلك النصوص السابقة يلاإوب
شرط الكتابة من الشروط الجوهرية لقيام المحكم حيث يؤدي غلق  عدّ ويُ  ،طراف النزاعأفالكتابة حجة على 

كما يلزم  .(2)نعدام الحكمإ، بل قد يصل إلى درجة ليس مجرد التأثير في مضمونه فحسبهذا الشرط 
، ولا يشترط توقيع جميع المحكمين ،المحكمون بالتوقيع على الحكم الذي أصدروه في النزاع المعروض أمامهم

كما لا يجوز . (3)الأقلية سباب عدم توقيعأويشترط أن يثبت في الحكم  ،غلبهم فقطأ بل يكتفي القانون بتوقيع 
، (4)ولو في بحث علمي إلا بموافقة طرفي التحكيم ،ي جزء منه بأي طريق من طرق النشرأ وأنشر الحكم 

 . بين طرفيه والحفاظ على سرية المعاملات ،المسائل التي يثيرها الحكموذلك لتقدير الخصوصية بشأن 
 1994 ( لعام27رقم )ه من قانون التحكيم المصري ضافت الفقرة الثانية من المادة المذكورة أعلاأقد ل

اجب و كان القانون الو أ، طراف التحكيم على غير ذلكأتفق إ ذاإإلا  اً نه "يجب أن يكون التحكيم مسببأعلى 
 .(5)سباب التحكيم"أ، لا يشترط ذكر جراءات التحكيمإالتطبيق على 

 ، ويجوز أن يكون غير مسبب في حالتين:اً فالأصل أن يكون التحكيم مسبب
 تفق طرفا التحكيم على ذلك.إذا إ: الأولى -
 .(6)سباب التحكيمأعلى التحكيم لا يشترط ذكر  ذا كان القانون الواجب التطبيقإ: الثانية -

                                                           
 .13، ص 2006، بحث ألقي في ندوة بيت الحكمة، بغداد، ات بالتحكيمالآليات القانونية لحل النزاعمحمد جابر الدوري، ( 1)
 .14محمد جابر الدوري، المرجع نفسه، ص ( 2)
، دار النهضة العربية، حكم التحكيم الصادر عن هيئة التحكيم في المنازعات الإدارية )دراسة مقارنة(حمدي علي عمر،  (3)

 .1994 عامل 27التحكيم المصري رقم قانون من  43. المادة 66، ص 2009القاهرة، 
 .88، مرجع سابق، ص التحكيم التجاري الدوليمحسن شفيق،  (4)
دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر،  التحكيم في تسوية المنازعات العقود الإدارية الدولية،محمود نوري حسن، ( 5)

 .295، ص 2017
منطوق  القضائي ضرورة صدور الأحكام القضائية مسببة على نحو يرتبط معهمن المبادئ العامة الأساسية للنظام العام  (6)

الحكم بالأسباب المحدودة والواضحة التي تحمل هذا المنطوق وتبرره من حيث الواقع والقانون، كون أن الحكم هو عنوان 
قام عليه أساس القانوني الذي الأني و الحقيقة، لذا تتعين مراعاة تسبيبة، وهذا ما يمكن أطراف الخصومة من معرفة السند القانو 

 .50سابق، ص مرجع  الأسس العامة للتحكيم التجاري الدولي،بو زيد رضوان، أالقاضي حكمه، 
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لى المحكمة إإذ لا يمكن بدونه تقديم طلب  ،ن تحرير حكم التحكيم ضرورة حتمية وملحةإلذلك فو 
مداولة والتشاور وعلى هيئة التحكيم ال ،مر تنفيذ لهذا الحكمأي دولة مكان التنفيذ للحصول على المختصة ف

للحصول على الأغلبية اللازمة  ،عضاء الهيئةأ قتناع النفسي لدى ، والغرض منها تكوين الإقبل صدور القرار
الدولي  يات الدولية المتعلقة بالتحكيم التجاري تفاقلصدور القرار التحكيمي في حين نجد بأن العديد من الإ

ن إبل  ،(1)اً و هيئة التحكيم مسببألصادر عن المحكم ن يكون القرار التحكيمي اأعلى لزوم  تنص صراحةً 
 .(2)ني عليهاسباب التي بُ ضمن ذكر الأذا لم يتإحكم التحكيم باطل  إعتباريات قررت تفاقالبعض من هذه الإ

 :لى نوعينإحكم التحكيم  تتنقسم بيانا بيانات الحكم التحكيمي: -2
كم التحكيمي والمتمثلة ن تظهر في الحأيجب  اً معين : وهي البيانات التي تتخذ شكلاً البيانات الشكلية -

 ،وعنوانهم ،سماء المحكمينأو  ،سماء الخصومأوذكر  ،، وتاريخ صدور حكم التحكيمبالديباجة
و الشخص الذي مثل أسم المحامي إقتضى الأمر أن يذكر إذا إلى ذلك إويضيف القانون الفرنسي 

 .التحكيم إتفاقوصورة من  ،وتوقيع المحكمين ،و مساعدهأطراف الأ
قوال الخصوم ومستنداتهم التي قدمت أكل ما يخص في وتتمثل هذه البيانات  :البيانات الموضوعية -

 .(3)سباب الحكم ومنطوقهأمع ذكر  ،لى الهيئة التحكيميةإ

                                                           
الخاصة پالتحكيم  وروبيةمن الإتفاقية الأ 8، والمادة 1976م ستثمار العربية لعامن إتفاقية تسوية منازعات الإ 20المادة  (1)

( من إتفاقية 48، والمادة )1987من إتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري لعام  32، والمادة 1961التجاري الدولي لعام 
 .1965واشنطن لعام 

ستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى لعام بتسوية المنازعات الناشئة عن الإ ه من إتفاقية واشنطن الخاصة/52المادة  (2)
1965. 

لعام  27رقم  من قانون التحكيم المصري  43/3من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي، المادة  1473-1471المواد  (3)
 .1969 عامل 83فعات المدنية العراقي رقم من قانون المرا 270/2، المادة 1994
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 الفرع الثاني

 ميعاد صدور حکم التحكيم

 ،نتهائها تنتهي خصومة التحكيمإوب ،صدارهور حكم التحكيم المهلة المحددة لإيقصد بميعاد صد
 ،ه السلطةذتنقضي ه ثحي ،في النزاع محل التحكيم يد الزمني على سلطة هيئة التحكيم في الفصلقال وتمثل

 .(1)ر حكم التحكيمو و بصدأنتهاء تلك المهلة إوتزول ب
من صدور حكم التحكيم في الميعاد المتفق عليه من  العامة في التحكيم تظهر بأنه لا بدّ  إن القاعدة

لزام القاضي بإصدار الحكم إلخصوم في قضاء الدولة لا يملكون ن ا، لأنتهاءً إو  بتداءً إ أطراف النزاع قبل
 .مستعجلاً  صداره حكماً إحتى لو كان الحكم المطلوب  ،مدة معينة مهما كانت ظروف الدعوى  خلال

و بطريقة أ، التحكيم إتفاقيكون مباشرة في طراف قد ور الحكم التحكيمي الذي يحدده الأوميعاد صد
كمال إو منذ أ، جراءات التحكيميةأ منذ بداية الإوقد يبد ،كالإحالة على لائحة مركز التحكيم ،غير مباشرة

 .(2)قفال باب المرافعةإت التحكيمية و نتهاء الجلساإو منذ أتشكيل هيئة التحكيم 
ي فما هو مصير النزاع الذ لميعاد التحكيم ؟تحديد  تفاقوقد يظهر تساؤل حول ما إذا لم يرد في الإ

 ينظر به من قبل هيئة التحكيم ؟
ع المصري قد عالج ذلك من خلال ترك حرية يلاحظ أن المشرّ مثل وللوقوف هنا على الاجابة الأ

عشر  يثنإوجب عليهم أن يصدروا حكمهم خلال ذا لم يتفقوا إ، فميعاد حكم التحكيم لهيئة التحكيمتحديد 
( 27رقم )( من قانون التحكيم المصري 45ليه المادة )جراءات التحكيم وهذا ما نصت عإريخ بدء امن ت شهراً 
تفق عليه إالميعاد الذي  صدار الحكم المنهي الخصومة كلها خلالإنه "على هيئة التحكيم أعلى  1994 لعام

، جراءات التحكيمإء من تاريخ بد عشر شهراً  يثنإن يصدر الحكم خلال أجب و  إتفاقن لم يوجد إ، فالطرفان

                                                           
العربي، العدد السابع، القاهرة، ، مجلة التحكيم ميعاد إصدار حكم التحكيم في ضوء قواعد اليونسترالبرهان أمر الله،  (1)

 .21، ص 2004
 .546، ص 1997دار النهضة العربية، القاهرة،  التحكيم في المنازعات البحرية،عاطف محمد الفقي، ( 2)
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تفق لم ي أن فترة لم تكن ستة أشهر مالى "إن تقرر هيئة التحكيم من البيان أوفي جميع الأحوال يجوز 
 .(1)"الطرفان على مدة تزيد عن ذلك

ديد ميعاد في حالة عدم تح ، مؤكداً ع المصري قد بعض الفقه مسلك المشرّ نتإ ،تجاه معاكسإوفي 
ن تدخل هيئة التحكيم يعتبر أذ إ، همإتفاقطالة المدة كذلك بإتكون  نأنه يجب إ، فبتداءً إالأطراف  إتفاقب

 تصال بشكل  من تحديد ميعاد التحكيم فيتم الإ منها لحدود المهمة الموكلة لها مؤكدة في حالة التعذر اً تجاوز 
. حيث نصت ".. ،ليها مسبقاً إشارة علاه والتي تم الإأ ( من القانون 45انية من المادة )لى الفقرة الثإ مباشر

ن ألسابقة جاز لأي من طرفي التحكيم ليه في الفقرة اإكم التحكيم خلال الميعاد المشار ذا لم يصدر حإو 
ضافي إبتحديد ميعاد  اً مر أن يصدر أ( من هذا القانون 9ا في المادة )ليهإيطلب من رئيس المحكمة المشار 

 . (2)"بنظرها صلاً أحكمة المختصة لى المإرفع دعواه  جراءات التحكيم ويكون لأي من الطرفين عندئذ  إأو بإنهاء 
صدور حكم التحكيم  ميعادن "ألى إاف باريس ذهبت في قولها ستئنإن محكمة إبما تم ذكره ف اً لحاقإو 

مة على فقد حظرت المحك ،"، إلا أن محكمة النقض الفرنسية لها رأي مغاير في ذلكهنا غير محدود
 هلية مدّ أ بأن  اً إعتبار نفسهم أر حكم التحكيم من تلقاء عليها الطرفان لإصدا تفقإالمهلة التي  المحكمين مدّ 

بالمدة القانونية المنصوص عليها  و سلطة خارجة عنهم، مستعينةً أطراف التحكيم أتلك المدة مقصورة على 
قيام أن شهر، وذكرت في ذلك "أت الفرنسي الحالي، والتي هي ستة ( من قانون المرافعا1456في المادة )

، ويتناقض مع اً مهلة التحكيم من تلقاء أنفسهم يخالف النظامين العام الداخلي والدولي مع المحكمين بمدّ 
د ذ حدّ إ ،ع العراقي نظيره الفرنسي في هذا الأمروقد شاطر المشرّ . (3)ختيارية للتحكيم"و الإأ يةتفاقالإالطبيعة 

لأحكام  ذلك طبقاً  ،و الهيئة مهامهمأريخ قبول المحكم اشهر تبدأ من تأميعاد صدور حكم التحكيم بستة 
وكما نعلم بأن الحكم  .المعدل 1969 عامل (83)من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم  (291)المادة 

ذا صدر إما أبالمعنی الفني الدقيق،  حكماً  عدّ هو بإعلانه وتسليمه للأطراف يُ  ،الذي يصدر عن هيئة التحكيم

                                                           
 .158، مرجع سابق، ص التحكيم التجاري الدوليمحمود مختار بريري، ( 1)
 .554سابق، ص  مرجع التحكيم في المنازعات البحرية،عاطف محمد الفقي، ( 2)
، ص 2005، جامعة حقوق، كلية القاهرة، التحكيم في العقود الإدارية ذات الطابع الدوليعلاء محي الدين مصطفى،  (3)

370. 
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ن تتدخل عليه ولهيئة التحكيم السلطة التقديرية في أ ،صدار حكمإبمثابة مشروع  عدّ نه يُ إريخ فاالتقبل هذا 
 .(1)ضافةو الإأو التعديل أبالحذف 

صدار إلى ضرورة إة السابقة التي ذهبت في تأكيدها ستعراض للتشريعات الوطنيونتوصل بعد هذا الإ
ع الفرنسي وسايره في وحيث نرى بأن ما ذهب إليه المشرّ حكم التحكيم خلال المدة التي حددها الأطراف، 

تبدأ  ،شهر فقطأصدار حكم التحكيم بستة إعين الصواب من خلال تحديدهم مدة ع العراقي هو ذلك المشرّ 
و المحكم لمهامهم المختصة بإصدار الحكم التحكيمي، حيث أن الغاية من لجوء أريخ قبول الهيئة امن ت

الناشئ  قصر مدة يمكن من خلالها حسم النزاعأو  ،لتحقيق أكبر قدر ممكن من العدالةالأطراف للتحكيم هو 
ستقرار مراكزهم التي تحكم...، وحرصاً منهم على إ بينهم، وكذلك للإبتعاد عن قضاء الدولة والتعقيدات

 القانونية، وعدم تعليق مصالحهم المالية والتجارية وتعرضها للخطر.
 الثانيالمطلب 

 القرار التحكيمي الإداري حجية 

ونطاق هذه  عن مفهوم حجية القرار التحكيمي الإداري في فرعه الأول،في هذا المطلب سنتكلم 
 .الحجية في فرعه الثاني

 الفرع الأول

 مفهوم حجية القرار التحكيمي في التنفيذ

 القضائيةالقاعدة أن حجية الحكم هي تأكيد الحق وتدعيمه لمن صدر الحكم لصالحه، والطبيعة 
المستمدة من نصوص القانون هي أساس حجية القضية المحكوم بها، إذ ترتبط الحجية بمبدأ الشرعية فلا 

لنصوص القانون لصون الحقوق وإرساء  وفقاً جريمة ولا عقوبة بدون نص، فالقاضي هو الذي يصدر الأحكام 

                                                           
 .113، دار الإصدارات القانونية، دون سنة نشر، ص 6ط المرجع العام في التحكيم،أحمد عبد صادق،  (1)
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لها بشكل  هستمرار المنازعات وحسمإن م اً منع ،العدالة، ومن ثم فإن أحكامه ملزمة وواجبة التطبيق جبراً 
 .(1)لمبدأ المساواة وحقوق الدفاع حتراماً إللعدالة و  وفقاً نهائي، و قطعي 

 أما قرارات المحكمين فلها حجية القضية المحكوم بها منذ صدور القرار بالنسبة إلى النزاع الذي
 وفقاً ها الصيغة التنفيذية من المحكمة المختصة ءم فهي واجبة التنفيذ إذا تم إعطافصل فيه، ومن ث

 .(2)للأصول
قضية على القضاء متناع من إعادة عرض القضية المما سبق، فالحجية تتصف بالقوة والإعلى  بناءً 

للنزاع  اً من العيوب، حاسم اً وصدر القرار بشكله النهائي خالي ستنفذت كل الطرق القانونية،إمن جديد، لأنها 
، (3)من ثم، إن الحجية هي نوع من الحرمة لنص القانون. وفقاً على الحجية المثبتة للحق  اً بشكل قطعي، حائز 

وهي دليل وبرهان على إثبات الحق لأصحابه، أي القطع بإثبات هذا الحق وحجية القرار التحكيمي الصادر 
م، والدليل والبرهان على ما فصل فيه من الحقوق. على الخصو  (4)للأصول القانونية يكون له قوة الإلزام وفقاً 

لا تكون إلا بما فصلت فيه من الحقوق بين الأطراف الذين كانوا ممثلين في  أيضاً وحجية القرار التحكيمي 
لقاعدة نسبية أثر الأحكام إذ لا حجية للحكم إلا فيما فصل  الخصومة التي صدر فيها القرار، وذلك تطبيقاً 
والتي تعطيه  وثيقاً  تصالاً إالمنطوق أو الأسباب المتصلة به  بين الخصوم بصفة صريحة حتمية، سواء في

لذلك، فإن هذه الحجية تتصف بقوة الإلزام المنهي والحاسم للخصومة، إذ لا يجوز  قوة القضية المقضية.
رى على أية جهة قضائية أو تحكيمية لأنها نهائية القطع، إذ يعتبر هذا القرار التحكيمي عرضها مرة أخ

 في الشكل والمضمون. اً على قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس، لأنه صدر صحيح مشتملاً 
لنصوص القانون، حجية  وفقاً إن قانون التحكيم يمنح القرار التحكيمي الحائز على الصيغة التنفيذية 

 للمصالح الخاصة بالخصوم، وحماية للمصالح العامة المرتبطة بقضاء الدولة. القضية المحكوم بها، حمايةً 

                                                           
، 2011، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، المواد المدنية والتجارية الوطنية والدوليةالتحكيم في نبيل إسماعيل عمر،  (1)

 .333ص 
من قانون  55والمادة  1983لعام  90رقم  من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني 796و 795و 794المواد  (2)

 .1994لعام  27رقم التحكيم المصري 
 .41مرجع سابق، ص  حكام المحكمين وإشكالاتها محلياً ودولياً،حجية ونفاذ أعادل محمد خير،  (3)
 بشأن الإعتراف وتنفيذ الأحكام الأجنبية. 1958من إتفاقية نيويورك لعام  3المادة  (4)
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والموضوعية، وقوة  ، الشكلية منهامن عدة نواح   (1)لحكم القضاءاً قرار التحكيم مساوي عدّ لذلك يُ 
الإلزام، والتنفيذ الجبري، لأن أساس التحكيم هي نصوص القانون المدني ولا سيما قانون أصول المحاكمات 

التي خصصت الباب الأول من الكتاب الثاني لقواعد التحكيم الداخلي  1983 ( لعام90اللبناني رقم )المدنية 
يمي تتكون منذ صدوره في القضية المحكوم بها بالنسبة إلى والتحكيم الدولي، ومن ثم فإن حجية القرار التحك

بتدائية في على عريضة يصدرها رئيس الغرفة الإللتنفيذ إلا بأمر  ، ولا يصبح قابلاً (2)النزاع الذي فصل فيه
 وفقاً الصيغة التنفيذية  ئهبعد إعطا التحكيم. إتفاقب اً الذي أودع فيها أصل القرار مرفق محكمة محل النزاع

 .اً ونهائي اً للقانون، يكون لهذا القرار قوة إلزامية قطعية تثبت الحق لأصحابه إذ يكون قرار التحكيم ملزم
ومن ثم، فإن قواعد القانون المدني تؤكد وحدة تاريخ ثبوت الحجية والقوة التنفيذية لحكم المحكم، 

أكثرية  عتمدتها صراحةً إ والتي  ،وقضاءً  اً على الطبيعة القضائية لحكم التحكيم وهي الطبيعة السائدة فقه فبناءً 
 .تشريعات العالم، فمن الطبيعي أن يحوز حكم التحكيم هذا، حجية الأمر المقضي والقوة التنفيذية

فقد سكت عن بيان حجية حكم التحكيم،  1969 ( لعام83رقم )العراقي  المدنية ما قانون المرافعاتأ
قه من قبل المحكمة المختصة، أن حكم التحكيم يحوز حجية الأمر المقضي به بمجرد تصدي (3)ويرى البعض

فيتساوى في ذلك مع أحكام القضاء، فحكم التحكيم يعتبر بمثابة حكم قضائي بقوة القانون وبمقتضى أحكامه، 
يعتد حيث أنه  صدد تحريره أو إصداره والطعن فيه،فقانون المرافعات هو الذي منحه هذا الوصف سواء في 

، كما أنه أوجب أن يصدر حكم التحكيم بالشكل والمضمون الذي يصدر به الحكم إتفاقبه كحكم لا ك
القضائي. وبعيداً عن النصوص التشريعية فإن الراجح في الفقه والقضاء المقارن هو أن حجية الأمر المقضي 

 .(4)تثبت لأحكام التحكيم حتى ولو لم يوجد نص تشريعي بذلك
ستقراؤه مما يراه بعضهم من أن الحكم التحكيمي هو حكم قضائي يصدر قانونأ عن إما يمكن  وهو

من  (1028)قضي ما لم يبطل ضمن شروط المادة قضاة غير رسميين، كما أنه يحوز حجية الأمر الم

                                                           
 .76، ص 1999، دار النهضة العربية، القاهرة، حصانة المحكمين مقارناً مع حصانة القضاءعادل محمد خير،  (1)
من قانون المرافعات الفرنسي  1476والمادة  1983لعام  90رقم  أصول المحاكمات المدنية اللبنانيمن قانون  794المادة  (2)

 .1981المدني الجديد لعام 
مرافعات  272. المادة 150، ص 2007، العائك توزيع المكتبة القانونية، بغداد، مبادئ التحكيمنبيل عبد الرحمن حياوي، ( 3)

 عراقي.
 .175، ص 1996، دار النهضة العربية، القاهرة، حكم التحكيمعيد محمد القصاص،  (4)
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معلقة ن أن الحجية أوضح، تبيّ  ته النظام العام. وبصيغة  الفرنسي السابق أو القضاء بمخالفقانون المرافعات 
إن الطبيعة القضائية للتحكيم التجاري الدولي وما يصدر عنه من أحكام " على شرط فاسخ، ويقول بعضهم

ون باطلة لمخالفتها تتعزز بما لهذه الأحكام من حجية للشيء المقضي به بين أطراف المنازعة، شريطة ألا تك
الحكم، لكنه جعل هذا الأمر المقضي بمجرد صدور فترض وجود حجية إع ن المشرّ أأي  .(1)"النظام العام
على شرط فاسخ، أي إذا ثبت وجود الشرط زالت الحجية من تاريخ النطق بالحكم، وهذا الشرط  اً الوجود معلق

 هو ثبوت بطلان الحكم بأحد أسباب البطلان أو مخالفة النظام العام.
وإن كان مصطلح )ية، بل جعل نشاطها مع الحج ع بإيجابية كما فعلأما القوة التنفيذية فيعاملها المشرّ 

على شرط واقف هو ثبوت عدم البطلان أو مخالفة النظام  اً ( معلقا هو المستعمل لدى جمهور الفقهاءوجوده
 العام.

هذا الشرط سواء الفاسخ أو الواقف، والذي يتمثل في ثبوت عدم البطلان أو مخالفة النظام العام 
ستئناف في القانون الفرنسي، وهو أو الحكم برد دعوى البطلان أو الإالفرنسي، يتحقق عن طريق أمر التنفيذ 

 .(2)في الحالتين له أثر رجعي
نعدامهما نرى أنها تواريخ واحدة، هي لحظة إلتنفيذية أو من الحجية والقوة ا نبثاق كلإبمقارنة تاريخ 

 على الأثر الرجعي لكل من الشرط الفاسخ والشرط الواقف. عتماداً إ . (3)صدور الحكم
 من قانون  (1490)ن الشرطين، وهو ما تجسده المادة على وحدة مضمون كل م أيضاً  عتماداً إ 

 المرافعات الفرنسي الجديد.
أن أمر التنفيذ هو الذي يمنح الحكم التحكيمي القوة التنفيذية، على الرغم من يكاد يجمع الفقه على 

 حات:يضاإلا أن هذا الأمر يستوجب بعض الإالحجية منذ صدوره،  حوزأن حكم التحكيم ي

                                                           
(، 29، ص )1994مركز الدراسات والبحوث اليمني، صنعاء،  النظام القانوني للتحكيم التجاري الدولي،أحمد الصلاحي،  (1)

المحكمين شأن أحكام أحكام  ن. إ34قضائية، ص  57، 2994طعن رقم  1990/11/16وحكم محكمة النقض المصرية 
 .ذه المحكمة طالما بقي الحكم قائمقضاء ه أمامة يالقضاء تحوز حجية الشيء المحكوم به بمجرد صدورها وتبقى هذه الحج

. عبد المجيد 452، ص 2018، العقد، بيروت، 1منشورات الحلبي الحقوقية، جزء  مصادر الإلتزام،محمد حسن قاسم،  (2)
 .142، بغداد، دون دار نشر، ص 2المكتبة القانونية، ج شرح القانون المدني، أحكام الإلتزام،موجز في الحكيم، 

 .335، مرجع سابق، ص التحكيم في المواد المدنية والتجارية الوطنية والدوليةنبيل إسماعيل عمر، ( 3)



68 
 

من إحدى المسلمات لدى الفقه والقضاء، أن حكم المحكمين هو حكم بالمعنى الصحيح، ويرتب  -1
أحكام قضائية بالمعنى الفني، سواء  على صدور أمر بتنفيذه فهي مفعوله ، ولا يتوقفآثاراً قانونية

لأنه عمل قضائي بالمعنى الفني كما يذهب إليه جمهور . (1)من ناحية الشكل أو من ناحية الموضوع
 ذستنفاإو به عه بحجية الشيء المقضي تهي تمو  الفقه الحديث، فإنه يكتسب أهم خصائص هذا العمل،

فمن المنطقي . عندما يقال إن الحكم له آثار، (2)تنفيذيةره وبقوة إثبات، وبقوة القاضي لسلطته بصدو 
آثار الحكم التحكيمي تتولد منه، ومنها الحجية والقوة  من المصدر، أي إن اً أن يكون الأثر متولد

التحكيمي، ثم يُقال أن أمر ر من آثار الحكم تنفيذية كأثالقوة الالتنفيذية، فهل يصح الحديث عن 
التنفيذ هو الذي يمنحها؟ إن سلطة الفصل في الموضوع تترافق حتماً مع سلطة الأمر التي تتم 

 ترجمتها مادياً بالصيغة التنفيذية.
  .(3)يؤكد الفقه أنه عند تنفيذ الحكم التحكيمي فإن ما ينفذ هو الحكم التحكيمي وليس أمر التنفيذ -2

 نيالفرع الثا

 حجية القرار التحكيمي في التنفيذنطاق 

الأصل في القاعدة، أنه بصدور القرار التحكيمي تخرج القضية عن يد المحكم، ومن ثم فإن لهذا 
النزاع الذي فصل فيه، القرار منذ صدوره، حجية القضية المحكوم بها، أو قوة القضية المقضية بالنسبة إلى 

رار التحكيم ستنفاذ ولاية الهيئة، وتنفيذ قإكيم وفي أطراف النزاع، تتمثل في مما يرتب آثارة في هيئة التح
 .(4)ختيارهم، لأن هذا القرار ملزم لهما منذ صدورهإبرضى أطراف النزاع و 

                                                           
-1القانونية والإقتصادية، القاهرة، العددمجلة العلوم  ستنفاذ ولاية المحكمين في قانون المرافعات،إمحمود محمد هاشم،  (1)

 .17، ص 1984، 26، السنة 2
هيئة قضايا الدولة، القاهرة، محاضرات في تكوين حكم التحكيم وآثاره، الدورة التدريبية الأولى للتحكيم، عزمي عبد الفتاح،  (2)

 .55، ص 1996
دون دار نشر،  نية والتجارية والتشريعات المرتبطة به،أصول التنفيذ وفقاً لمجوعة المرافعات المدأحمد ماهر زغلول، ( 3)

 .241، ص 1996القاهرة، 
 .91، مرجع سابق، ص سلطة المحكم الأمرية في التحكيم الداخليخليل عمر غصن، ( 4)
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 : حجية القرار التحكيمي على هيئة التحكيمأولاً 

نتهاء إالنسبية بل صفتهم، وتسلب سلطتهم مين، وتزو بصدور القرار التحكيمي ينتهي عمل المحكّ 
م أو الهيئة هم وتسميتهم للمحكّ تفاقلإ المهمة التي أوكلت إليهم، وهي حسم النزاع القائم بين الطرفين بناءً 

بحق مشابهة، إلى حد كبير، للأحكام  عدّ القرارات التحكيمية التي تتخذ الصيغة التنفيذية، تُ إنّ . (1)التحكيمية
وع ضية المتنازع عليها بعد إصدار الحكم النهائي القطعي في موضالقضائية التي تنتهي ولايتها عند الق

ستثناءات التفسير والتصحيح والإكمال من إنتهاء الولاية هو الأصل مع وجود إالنزاع. لذلك، يمكن القول إن 
 ستثناءات.بهذه الإ ، وإلا فالمحكمة المختصة هي التي تقومتفاقمين خلال المهلة المحددة بالإقبل المحكّ 

 (2)ة المحكم في ما قطع فيه من مسائلستنفاذ سلطإستنفاذها في نظام التحكيم، هو إنتهاء الولاية و إلمقصود با
للقانون وقواعد  وفقاً ستقرار الأحكام والمعاملات إكيمي قطعي لا رجوع عنه يؤدي إلى أي إصدار قرار تح

من خلاله الأطراف التوصل إلى حل  التحكيم الذي أراد تفاقالعدالة. فالقرار القطعي هو نتيجة حتمية لإ
عن المحاكم، أما القرارات غير القطعية المتمثلة في القرارات التحضيرية أو ما يعرف  سلمي للنزاع بعيداً 

تخاذها ضمن ما تقتضيه طبيعة النزاع إفالمحكم يأمر ب ،(3)بالتدابير المؤقتة أو التحفظية أو القرارات الوقتية
إلى إصدار القرار النهائي للخصومة، وهذه القرارات الوقتية أو التدابير التحفظية المؤقتة يجوز الرجوع  توصلاً 

ستنفاذ الولاية إهيئة التحكيم( الواردة على مبدأ م )نتهاء الولاية للمحكّ إستثناءات في أما الإ عنها أو تعديلها.
حال عدم وضوحه، أو في حال الغموض في الفقرة  م، فهي في تفسير القرار فيوخروج القضية من يد المحكّ 

إلى إكمال  ، إضافةً (4)لطلب أحد الخصوم خلال المهلة القانونية الحكمية، أو منطوق الحكم، وذلك بناءً 
، (5)القرار في حال إغفاله الفصل في أحد الطلبات وتصحيحه بما يقع فيه من سهو أو أغلاط مادية بحتة

م أن يدرج هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه، وإذا كانت لى المحكّ كتابية كانت أو حسابية، وع
                                                           

 إبطاء. حيث تكون قرارات التحكيم نهائية وملزمة للأطراف وتنفذ دون  2010من قواعد الأونسيترال للتحكيم لعام  34المادة ( 1)
 .196، ص 2007دار النهضة العربية، القاهرة،  حكم التحكيم،محمد عيد، ( 2)
التي أعطى فيها المشرع صفة الأمر  1983لعام  90رقم من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني  789نصت المادة ( 3)

 هائي.بصيغة نصية واضحة وصريحة، بما تقتضيها طبيعة النزاع للوصول إلى الحسم الن
 .65، مرجع سابق، ص حجية ونفاذ أحكام المحكمين وإشكالاتها محلياً ودولياً عادل محمد خير،  (4)
رقم  من قانون التحكيم المصري  51والمادة  1983لعام  90رقم اللبناني المدنية من قانون أصول المحاكمات  792المادة ( 5)

 .1994لعام  27
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ع اللبناني طبق في هذا الصدد ما ن أن المشرّ مين ورئيس الهيئة. وهنا يتبيّ هناك هيئة يوقع كل من المحكّ 
( 90ي رقم )اللبنان ن أصول المحاكمات المدنيةمن قانو  (560)لنص المادة  وفقاً يطبق في الأحكام القضائية 

أن يكون التفسير والتصحيح والإكمال خلال المهلة المحددة أعلاه شترط القانون اللبناني إ، كذلك 1983 لعام
ختصاص لولا وجود صحيحها المحكمة التي يعود لها الإللفصل في النزاع، وإلا تتولى تفسير القرار أو ت

لقواعد  وفقاً  اً بطبيعة الحال، يجب أن يكون مكتوبالتحكيم، ويكون بذلك التفسير والتصحيح متممين للقرار؛ و 
 القانون والأحكام القضائية ونصوصها.

 : حجية القرار التحكيمي على أطراف النزاعثانياً 

إن أهم مفاعيل صدور القرار التحكيمي هو إلزام أطراف النزاع به، لأنه قرار حاسم للخصومة التي 
 اً ك يكون التنفيذ رضائيحكيم، إنهاءها وحسمها بشكل قطعي، لذلهم المنشئ لقضاء التإتفاقأرادوا من خلال 

للجوء إلى القضاء بالرضى والقبول المتبادل بين الخصوم، ولكن يجوز ا إتفاقوبحسن نية لأن التحكيم أساسه 
 .(1)الأطراف ورضاهما المتبادل تفاقلإ وفقاً في حال لم يتم تنفيذه  –التنفيذ الجبري  – اً وتنفيذه إجباري

قبل ختياري الرضائي، هو بعد إعطاء القرار التحكيمي الصيغة التنفيذية من ما يقصد بالتنفيذ الإ
إيداع  بالنظر في الدعوى لولا وجود التحكيم، لأن القانون أوجب -بتدائية الغرفة الإ –المحكمة المختصة 

عجلة، ليصبح القرار التحكيمي مين أو الخصم الأكثر بتدائية من قبل أحد المحكّ أصل القرار قلم الغرفة الإ
 للتنفيذ وذلك بأمر على عريضة. قابلاً 

على ما سبق، وبما أن القرار التحكيمي لا يستفيد منه إلا من صدر لمصلحته، ولا يحتج به  بناءً 
إلا بوجه من صدر عليه من خلال نص صريح، فإن حجيته قطعية بالنسبة إلى القضية المحكوم بها، ومن 

م آخر، كونه قد صدر فيها حكم قطعي حاسم دة طرح هذه القضية على القضاء وعلى محكّ ثم لا يجوز إعا
للنزاع، وهنا أحد أهم آثار القرار التحكيمي بالنسبة إلى طرفي النزاع، إذ يكون للقرار التحكيمي حجية في 

ين قاموا بإنشاء قضاء التحكيم وعلى أشخاص أو أطراف النزاع الذ (2)اً بوسب الموضوع المحكوم به محلاً 
                                                           

من قانون التحكيم  56والمادة  1983لعام  90رقم من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني  795و 973المادة ( 1)
 .1994لعام  27رقم  المصري 

، ص 1999، دار النهضة العربية، القاهرة، قوة أحكام المحكمين وقيمتها أمام قضاء الدولةمحمود مصطفى يونس،  (2)
100. 
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أنه يمكن أن يمتد حكم التحكيم بالتبعية للآخرين، على الرغم من أنه  علماً  هم.تفاقلإ ستثنائي وتفعيله بناءً الإ
للقواعد الخاصة المرتبطة به كل حالة على حدة وليس بموجب  وفقاً في خصومه التحكيم، وذلك  ليس طرفاً 

لف الخاص الذي يمتد أثر الحكم إليهما، بموجب قواعد الخلافة، كذلك الحكم نفسه، كالخلف العام والخ
علاقة  الموكلون الذين يمتد إليهم الأثر بموجب قواعد الوكالة، وإلى الشركة الأساسية وفروعها بموجب

 .(1)التبعية
للقواعد العامة  وفقاً وز حجية الأمر المقضي )كيم لا يحوأخيراً، وبعيداً عن آراء الفقه فإن حكم التح

بالنسبة لأحكام القضاء( إلا بالنسبة لأطرافه وبالتالي فلا يحتج به على من لم يكن طرفاً في الخصومة التي 
عنه في القانون  (3)والقانون الفرنسي (2)صدر فيها هذا الحكم. ولا يختلف الحال بالنسبة للقانون العراقي

 المصري.
 : تقييم حجية القرار التحكيميثالثاً 

فالحكم  .(4)تحكيمي في أن يرتب أثره التنفيذيإن دور القاضي ينحصر في تقرير صلاحية الحكم ال
التحكيمي في حد ذاته، هو حكم حقيقي، بمجرد صدوره تكون له جميع الآثار التي تكون للحكم القضائي، 

حكيمي للحجية التي . فصدور الأمر هو تأكيد صحة حيازة الحكم الت(5)ولو لم يكن قد صدر الأمر بتنفيذه
حازها بمجرد صدوره، لذلك يؤكد جانب من الفقه أن الشروط التي يجب توافرها لحيازة الحكم، حجية الأمر 

القوة التنفيذية. والحكم  المقضي تتحد مع الشروط الواجب توفرها لإصدار أمر التنفيذ ومن ثم حيازة الحكم
 آخر من أجل إحداث هذه الآثار. لا يحتاج إجراءً التحكيمي يكون صادراً من تاريخ التوقيع عليه، و 

                                                           
 .177، ص 2004سكندرية، مصر، دار الفكر الجامعي، الإ ت التحكيم التجاري الدولي،أولياهشام خالد، ( 1)
 .482مرجع سابق، ص ، 1969 عامل 83رقم  العراقي شرح قانون المرافعات المدنيةعبد الرحمن علام،  (2)
 .288مرجع سابق، ص  التحكيم التجاري الدولي،محمود مختار بريري،  (3)
 .97، ص 1997، دار النهضة العربية، القاهرة، 2ط مراجعة الأحكام بغير الطعن فيها،أحمد ماهر زغلول،  (4)
لأن صدور الأمر إنما يتطلب من أجل التنفيذ وليس من أجل قوة الإثبات. قرار محكمة النقض المصرية بتاريخ  (5)

 .472، ص 29، المجموعة 15/12/1987
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 المطلب الثالث

 حجية القرارات التحكيمية الباطلة

، وبقي أن نعرف هل من اوتنفيذه الية إصدارهآتنفيذ أحكام التحكيم الصحيحة وما هي  بيّنا سابقاً 
 الباطل ؟الممكن تنفيذ حكم تحكيم صدر حكم قضائي بإبطاله أو هل يمكن تنفيذ حكم التحكيم 

لا شك أن هناك دول تقبل تنفيذ أحكام التحكيم الباطلة ولكن إلى جانب هذه الدول هناك دول أخرى 
في ظل أحكام القضاء  -فكرة تنفيذ الأحكام الباطلة  -تنفيذ مثل هذه الأحكام، وقد نشأت هذه الفكرة  تستبعد

التحكيم في النظام القانوني الفرنسي على ندماج حكم إأكد القضاء الفرنسي على إمكانية الفرنسي، حيث 
أصدر فيها أوامر بتنفيذها  ةحيث طرحت أمام عدة قضايا هام صدور حكم ببطلانه في بلد إصداره الرغم من

حول تنفيذ مثل هذه  فقهي حاد . وقد ظهر خلاف(1)هاذينفطلان الأحكام التحكيمية المراد تعلى الرغم من ب
أحكام  لتنفيذيد ؤ الم الإتجاهنتكلم في الأول عن  فرعينإلى  المطلبهذا  سنقسمالأحكام، ولمزيد من التفصيل 

 .لتفيذ مثل هذه الأحكام المعارض الإتجاه، أما الثاني فستتكلم فيه عن ةالتحكيم الباطل
 الفرع الأول

 المؤيد لتنفيذ أحكام التحكيم الباطلة لإتجاها

في ظل أحكام القضاء الفرنسي وقد دافع البعض من  تتنفيذ أحكام التحكيم الباطلة نشأن فكرة إ
 ،هذه الحجج حول ثلاث مسائل رئيسيةالفقه الفرنسي عن هذه الفكرة، وأورد الكثير من الحجج لدعمها. وتدور 

لخص الأولى في نظرة القانون الفرنسي للتحكيم ودور دولة المقر فيه، أما الثانية فتدور حول الحلول تت
 منفرداً  الفرنسي لا يعتبر قضاءً  فهي أن القضاء ةفي القضاء الفرنسي، وأما الحجة الثالث القضائية المستقرة

من  عرض لهذه الحجج بشيء  سنكي. و ر ياركه في ذلك القضاء الأمبل ش ةلفكرة تنفيذ الأحكام الباطليه في تبنّ 
 التفصيل.

                                                           
التوزير . أحمد رشاد، 425مرجع سابق، ص  الإدارية ذات الطابع الدولي،التحكيم في العقود علاء محي الدين مصطفى،  (1)

 .204، ص 2017دار النهضة العربية، القاهرة، في مجال التحكيم التجاري الدولي، 
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تستند هذه الحجة إلى نظرة القانون  :الحجة الأولى: نظرة القانون الفرنسي للتحكيم ودور دولة المقر فيه -
لما يراه أصحاب  وفقاً ق القانون الفرنسي بالفرنسي للتحكيم والدور الذي يلعبه قانون دولة المقر، إذ يتطا

حكيم تختيار مقر الإز الثقل الأساسي للتحكيم، إذ أن مرك عدّ هذا الرأي من الفقه، أي دولة المقر لا تُ 
ختيار في ح أطراف النزاع ولا يتضمن هذا الإرتياإعن أمور تتعلق ب يراً في حقيقة الأمر ما هو إلا تعب

ن هيئة التحكيم التي تعقد فإعلى ذلك،  . وترتيباً (1)ييه بين دور المحكم ودور القاضبشذاته أي ت
ستثناء إنصوص عليها في القانون الفرنسي بجلساتها في فرنسا غير ملزمة بإتباع القواعد الإجرائية الم

الفرنسي المتعلق منها بالنظام العام الإجرائي، كما أنها غير ملزمة بإعمال قواعد الإسناد في القانون 
التحكيم لا يتم  إتفاقصحة  لتوصل إلى تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، كما إنل

ئدة في قانون دولة المقر حل تؤيده كما أن عدم تغليب المفاهيم السا .لقانون دولة المقر وفقاً تقديرها 
ات التقليدية السائدة في عتبار ن الإأط حكم التحكيم بدولة المقر، حيث فكرة الروابط الوثيقة التي ترب

القانون الدولي الخاص يؤدي إلى إعطاء الأولوية لقانون دولة التنفيذ دون قانون دولة المقر، فطالما أن 
لحكم لرقابتها تبدو مصلحة نظرية ن مصلحتها في إخضاع هذا اإف م التحكيم لم ينفذ على إقليمهاحك

 عتبار. ولعل هذا الإاهيمها الخاصة بشأن مسير العدالةلمف وفقاً بحكم لم يتم  الإعترافبعدم  ةحتة متعلقب
هو الذي دفع المشرع البلجيكي والسويسري إلى رفض الطعن بالبطلان إذا لم يكن أحد أطراف التحكيم 

لما  وفقاً ذا كان حكم التحكيم إتادة فيه، ولم يطلب تنفيذ فيها و فة الوطنية، أو له إقامة معيتمتع بالص
تقدم لا يتصل بطريقة وثيقة بالدولة التي صدر فيها، والتي لا مصلحة لها في إخضاعه لرقابة القضاء 

في التأكد من أن  ةوب إليها تنفيذ الحكم مصلحة فعليلدولة المطلل طالما لم يطلب إليها تنفيذه. فإن
ولو  ذتنفيالى خر علجبار الطرف الآإة لإضفاء الصيغة التفيذية عليه و الحكم تتحقق فيه الشروط اللازم

كر هذا الحل، حيث أنها نت نيويورك لا يةإتفاقويرى أنصار هذا الرأي أن  .بتدخل من السلطة العامة
المتصلة بالنظام العام الدولي وقابلية النزاع للتحكيم، على المفاهيم  ذفينبتغليب مفاهيم قانون دولة الت رقت

 .(2)االسائدة في قانون دولة المقر التي تم إجراء التحكيم على إقليمه

                                                           
 .32، الإسكندرية، ص 1998، دار الفكر الجامعي، 1ط الرقابة القضائية على أحكام التحكيم،حفيظة الحداد،  (1)
 .35، ص نفسهمرجع ال، حفيظة الحداد (2)
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بأحكام التحكيم التي قضى ببطلانها خارج  الإعترافالحجة الثانية: أن النظام القضائي الفرنسي يؤيد  -
 بتداءً إفي العديد من القضايا المعروفة  تواترت أحكام القضاء الفرنسيحيث  فرنسا ويراد تنفيذها فيها.

على تنفيذ حكم  ”Chromdloy“بحكم  نتهاءً إو  ”Hitmarton“بقضية  مروراً  ”Norsolor“من قضية 
  تباعاً.عرض لهذه القضايا سنولمزيد من التفصيل  .التحكيم على الرغم من القضاء ببطلانه في الخارج

 ”Norsolor“قضية  (1

 “Norsolor”بنسخ عقد الوكالة التجارية المبرم بين الشركة الفرنسية  (1)تتعلق وقائع هذه القضية
لقواعد غرفة التجارة الدولية باريس الشركة  وفقاً لزمت هيئة التحكم المشكلة أ. وقد  ”pobalk“والشركة التركية 

لأحكام قانون  وفقاً ر دولية وليس غيلأحكام القواعد ال وفقاً إلى الشركة التركية  معيناً  الفرنسية بأن تدفع مبلغاً 
، إذ تم إبطال بهذا الحكم في فرنسا ولكن هذا الحكم لم يدم طويلاً  الإعترافوقد تم . د لدولة مادوطني مح

تخذ من إوذلك لأن المحكم قد  ،نايستئناف فيإلنمسا، بمقتضى حكم صدر عن محكمة في ا هذا الحكم جزئياً 
دت من نستإف باريس قامت بتعديل هذا الحكم و ستئناإكما إن محكمة  لقضائه. ر دولية أساساً غيال القواعد

ت حيث نصّ  نيويورك يةإتفاق( من 5) ادةمالالأمر الصادر بالتنفيذ عن هذا الحكم على نص  ةجل حجيأ
على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم إلا إذا قدم هذا  وتنفيذ الحكم بناءً  الإعترافلا يجوز رفض "على 

: .......... )ه( أن الحكم فيذ الدليل علىنوالت الإعترافالخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليه 
 قانونهاو التي بموجب أالمختصة في البلد الذي تم فيها  السلطة أو ألغته أو أوقفته للخصوم لم يصبح ملزماً 

ي ، حيث طعن بهذا الحكم أمام محكمة النقض الفرنسية، التلا أن هذا الأمر لم يدم طويلاً ". إصدر الحكم
( من 7) ادةمالنص إلى  ستناداً إطل باتنفيذ الحكم الستئناف الذي رفض قامت بدورها بنقض حكم محكمة الإ

ات الجماعية أو الثنائية التي تفاقبصحة الإ يةتفاقل أحكام هذه الإخت لا"ن أنيويورك والتي تنص على  يةإتفاق
مين وتنفيذها، ولا تحرم أي طرف من حقه في الاستفادة بأحكام المحكّ  الإعترافأبرمتها الدول المتواجدة بشأن 

 الإعترافليه إشريع أو معاهدات البلاد المطلوب بحكم من أحكام التحكيم بالكيفية وبالقدر المقرر في ت
  والتنفيذ".

                                                           
 .37سابق، ص مرجع  الرقابة القضائية على أحكام التحكيم،حفيظة الحداد،  (1)



75 
 

في تأكيده على أن  ”Caillard“جدر الإشارة إليه في هذا الصدد هو ما ذهب إليه الأستاذ ومما ي
 يةإتفاق( من 5) ادةمالعلی  (7) ادةمالليب نص غلفرنسية الصادر في هذه القضية بتحكم محكمة النقض ا

لقانون دولة المقر،  وفقاً نيويورك، يفتح الباب أمام تنفيذ أحكام التحكيم على الرغم من صدور حكم ببطلانها 
 .(1)فائدة الأكثرفي ذلك بتطبيق القاعدة القانونية  مستهدياً 

 Chromalloy“(2)”قضية  (2

ليح القوة الجوية التابعة لوزارة تسن الحكومة المصرية متمثلة بهيئة وتتلخص وقائع هذه القضية في أ
ومساعدات فنية للقوة الجوية المصرية، كية لغرض توريد أسلحة ومعدات ر يعت عقد مع شركة أمالدفاع، وق

 ”Chromalloy“كية ر يلم تلتزم الشركة الأم .وكان العقد يتضمن شرط تحكيم على أن يخضع للقانون المصري 
 كية للتحكيم مطالبةً ر يحكمة المصرية إلى إنهاء العقد، وعلى أثر ذلك لجأت الشركة الأممضطر الإبالعقد مما 

شكلت من ثلاث محكمين، بإلزام الحكومة توصدر حكم هيئة التحكيم التي  ،من كسب فاتهابتعويض عن ما 
 .كيةر يون دولار لصالح الشركة الأمملي 17المصرية بتعويض يزيد على 

ستبعاد إلعدة أسباب أهمها  القاهرة إستئنافمحكمة طعنت الحكومة المصرية ببطلان هذا الحكم أمام 
كانت  الأثناء هذهحكيم وفي ف القاهرة حكمها ببطلان حكم التئناستإ، أصدرت محكة طبيقالت جبالقانون الوا

الحكومة  محكمة باريس الإبتدائية، طعنت رئيس منالشركة الأمريكية قد حصلت على أمر بتفيد هذا الحكم 
باريس، التي  استئنافالمصرية بالأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم في اليوم التالي لصدوره امام محكمة 

طلان حكم بب المصري علی الرغم من صدور حكم من القضاء  بالتنفيذ الصادر للأمر مؤيداُ  مهاحكأصدرت 
 .التحكيم

من تنفيذ أحكام  الفرنسيموقف النظام القانوني  الشكلا يقبل  على نحو   نال يتأكدصدور هذا الحكم بو 
 صدرفي الدولة التي  ببطلانه قضي الذي التحكيمخارج فرنسا، حيث أن حكم  ببطلانها قضيالتحكيم التي 

 .تنفيذ هذا الحكم في فرنسارفض من أسباب  سبباً فيها لا يشكل 

                                                           
 .39مرجع سابق، ص  الرقابة القضائية على أحكام التحكيم،حفيظة الحداد،  (1)
 .49، ص نفسهالمرجع حفيظة الحداد،  (2)
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ذهب جانب  ،بل تبعته في ذلك دول أخرى  منفرداً  الحجة الثالثة: إن مسلك القضاء الفرنسي ليس مسلكاً  -
 الإتجاهمن الفقه المدافع عن مسلك القضاء الفرنسي في تنفيذ أحكام التحكيم الباطلة إلى القول بأن 

ه فيه تجاه تتبعإالقضاء الفرنسي بل هو بتدعه إ فرداً نم تجاهاً إسلكته محكمة النقض الفرنسية ليس الذي 
 Chromalloy“(1)” في قضية جاهالإتركي الذي سلك نفس يأنظمة قانونية أخرى، منها القضاء الأم

حيث لجأت هذه الشركة إلى محكمة كولومبيا لإصدار أمر بتنفيذ ذات الحكم التحكيمي الذي قضى 
م بطلانه في دولة المقر غبتنفيذ حكم التحكيم ر  أصدرت هذه المحكمة أمراً  ببطلانه في مصر، وفعلاً 

 فسرتهانيويورك والتي  يةإتفاق)ه( من  ةفقر ( 5/1)المادة ستندت هذه المحكمة على إحيث  )مصر(.
لحكم التحكيم الذي أبطل في  بالتنفيذ مرالأ حمن رفضلتقديره، الحق في  وفقاً على أنها تخول القاضي 

رف المستفيد من هذا الحكم الذي الط فإن يةتفاقمن هذه الإ (7) ادةماللنص  وفقاً دولة المقر، إلا أنه 
. قائمة يةتفاقالحقوق بشأن تنفيذ هذا الحكم كما لو لم تكن هذه الإ محتفظاً بكل يظله نطلابي بضق

ة لأحكام خار صبمخالفة  الصادرة التحكيمكي لا يبطل إلا أحكام ر يالأم القضاءإلى أن  أيضاً شار أكما و 
ي أو القانون الإداري في دنعمال القانون المأ  بين الحالی فی واقع و القانون، أما حكم التحكيم الذي سا

رقابة القضاء لتطبيق القانون ولا يخضع والحال هذه  خطأ في الح أسوءمصر فإنه يتضمن على 
 .كير يالأم

 الفرع الثاني

 المعارض لتنفيذ أحكام التحكيم الباطلة الإتجاه

بإبطالها  د فكرة تنفيذ الأحكام التحكيمية التي صدر حكماً الرغم من أن بعض الفقه الفرنسي أيّ  على
ستند إ. وقد (2)سواء في داخل فرنسا أو في خارجها في دولة المقر، إلا أن هذه القاعدة لم تسلم من المعارضة

                                                           
التوزير في مجال التحكيم . أحمد رشاد، 66مرجع سابق، ص  الرقابة القضائية على أحكام التحكيم،حفيظة حداد، ( 1)

مرجع سابق،  التحكيم في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي،. علاء محي الدين، 201ص التجاري الدولي، مرجع سابق، 
 .433ص 

حفيظة حداد،  .434مرجع سابق، ص  التحكيم في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي،علاء محي الدين مصطفى،  (2)
مرجع التوزير في مجال التحكيم التجاري الدولي، . أحمد رشاد، 69مرجع سابق، ص  الرقابة القضائية على أحكام التحكيم،

 .210سابق، ص 
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تجاه الذي سلكه القضاء الفرنسي إلى مجموعة من الحجج ولمزيد من التفصيل سنعرض الفقه المناهض للإ
 :لها تباعاً 

الحجة الأولى: يرى الفقه المعارض لمسلك القضاء الفرنسي في تنفيذ الأحكام الباطلة، إن الرجوع إلى  -
ت على أن نجد أنها نصّ  ،نيويورك ولا سيما المادة الخامسة منها بنسختها الفرنسية يةإتفاقنصوص 
لغي في دولة المقر، أ ضها إلا إذا كان حكم التحكيم قدوتنفيذ الأحكام التحكيمية لا يجوز رف الإعتراف

هو الباطلة(، وبذلك فبرفض مثل هذه الأحكام ) الإلتزامولذلك فإن هذا النص يضع على عاتق الدولة 
ن أختيار، أي الذي يقتصر الأمر على مجرد الإ يةتفاقنجليزي للإيعوض الخلل الوارد في النص الإ

غير الإلزامي الموجود في ختياري فالطابع الإنجليزي، للنص الإ وفقاً ر بين الرفض والقبول القاضي مخيّ 
 يةإتفاقأن  المناهض، الإتجاهيرى أصحاب  ،ومن جهة أخرى . نجليزي يدحضه النص الفرنسيالنص الإ

ختصاص بين الأنظمة القانونية فيما يتعلق بقضاء دولة المقر ك قامت على التوزيع الضمني للإنيويور 
ع إلزام قضاء الدولة لة المختصة بإصدار أمر التنفيذ، مالمختصة بنظر دعوى البطلان وقضاء الدو 

نصياع للأحكام الصادرة في الدولة الأولى وهو التوزيع الذي يستشف بشكل ضمني من الأخيرة بالإ
من  ىأدن على حكم التحكيم في دولة المقر يحقق حداً  ه( فتركيز دعاوى الطعن/110) نص المادة

ليس فقط لنصوص  الذي سلكته محكمة النقض الفرنسية مخالفاً  الإتجاهوبذلك يكون  ،التنسيق الدولي
 Emmanuel“. رد الفقه المزيد على هذه الحجة حيث ذهب الأستاذ أيضاً نيويورك بل وأهدافها  يةإتفاق

Gaillard”  ستخدامهاإب يةتفاق( من الإ5) ادةمالإلى القول بأن هذه الحجة غير مقنعة. حيث أن (ne 
que) ( 5) ادةمالفي  تعبر في واقع الأمر عن الرخصة الممنوحة للدولة على سبيل الحصر ليس الآن

ن مما يؤكد ذلك أن واضعو إنفيذ، و والت الإعترافبرفض  لتزاماً إولا تضع على عاتق الدولة  ،يةتفاقمن الإ
بأحكام التحكيم وبالتالي يمكن لهذه الدولة أن تعترف  الإعتراففي  ىوا تحديد الحد الأدنأرتإ يةتفاقالإ

 .يةتفاقبأحكام أخرى لا تغطيها الإ
 المناهض إلى أن مسلك محكمة النقض الفرنسية يشكل تحدياً  الإتجاهالحجة الثانية: يذهب أصحاب  -

في العقود  للأحكام الصادرة من بعض الدول ويساهم في إعاقة الجهود الرامية إلى بناء الثقة في التحكيم
ها في مجال الأخذ بنظام التحكيم، حيث أن عدم دعند الدول المعروفة بتشد الإدارية الدولية خصوصاً 

بالأحكام التي تصدر عن قضاء دولة المقر من شأنه أن يؤثر على رغبة هذه الدول في  الإعتراف



78 
 

ن إالمناهض ذلك بقولهم  ويبرر أصحاب الإتجاه اللجوء إلى التحكيم أو حتى السماح به على إقليمها.
داء على سيادة الدولة عتقضاء الدولة المقر، يعني عدم الإ بأحكام البطلان الصادرة عن الإعترافعدم 

  .المصدرة له
المؤيد لتنفيذ الأحكام الباطلة على ذلك بأن سيادة الدولة على إقليمها ليست  الإتجاهتصدى أصحاب 

اعلية الدولية لتفيذ أحكام التحكيم الصادرة على إقليمها وليس بسيادة للتساؤل، فالأمر هنا يتعلق بالف محلاً 
للمبادئ المستقرة في القانون الدولي الخاص، أنه في حالة عدم وجود  وفقاً الدولة. حيث أنه من المعروف 

نيويورك  يةإتفاقلة فإنه يتعين إعمال قواعد قانون دولة التنفيذ. كما إن أية تنظم هذه المسو معاهدة دولأ إتفاق
ن التحكيم، وحيث أن ممارسة أليس الأحكام القضائية الصادرة بشبأحكام التحكيم و  الإعترافلا تشمل سوى 

 .السيادة الخاصة بكل دولة تنحصر في إطار النظام القانوني الخاص بها
المؤيد لتنفيذ أحكام التحكيم الباطلة الذي سلكته  الإتجاهنتقادات التي وجهت إلى لثة: ومن الإالحجة الثا -

والتي هي  (1)نها تشجع قبول تنفيذ أحكام التحكيم الباطلة وأحكام التحكيم الطليقةأ، أيضاً محكمة النقض 
قانوني معين، على الرغم تصافها بنظام إلعدم  بالبطلان في أي مكان نظراً  أحكام لا يمكن الطعن عليها

نتظار شروع خصمه في البدء بإجراءات إعض العيوب مما يضطر المحكوم ضده حتوائها على بإمن 
التنفيذ في دولة ما حتى يتمكن من معارضة ذلك التنفيذ في الدولة التي طلب منها التنفيذ وهو ما يطلق 

له، حيث سيسعى إلى البحث عن القاضي الذي يقبل ختصاص" من جانب المحكوم تسوق الإ"علية 
 الرغم من بطلانه.  تنفيذ حكمه على

في القانون الدولي الخاص حيث أن  ةويرد أنصار تنفيذ الأحكام الباطلة بأن هذه الظاهرة موجود
 تنفيذ الأحكام الباطلة يقترب من فكرة الأحكام العرجاء المعروفة في القانون الدولي الخاص والمرتبطة بعلاقة

في بلد آخر، ففي مثل هذه الحالة يكون  في بلد وباطلاً  اً ن الزواج يمكن أن يكون صحيحأث ، حيالزواج
 الحال بالنسبة للطلاق. لك، وكذالزواج أعرجاً 

ختيار إهرة لا يمكن المبالغة فيها، لأن المؤيد للقضاء الفرنسي أن هذه الظا الإتجاهويرى أنصار 
ات قبول إعتبار ر من ما تحكمه ات تركز أموال المدين أكثإعتبار الدولة التي يقدم إليها طلب التنفيذ تحكمه 

 .تنفيذ الحكم
                                                           

 . 213مرجع سابق، ص التوزير في مجال التحكيم التجاري الدولي، أحمد رشاد، ( 1)
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 الفصل الثاني

 ضمانات إجبار الإدارة على تنفيذ القرارات التحكيمية الإدارية

من أن يقترن ذلك  عند صدور حكم التحكيم الوطني أو الأجنبي وحتى تكتمل غايته العملية لا بدّ 
عملية تنفيذ حكم التحكيم بشكل عام هي  للنزاعات، وتُعدّ  بعملية التنفيذ لهذا الحكم التحكيمي الصادر تسويةً 

 اللحظة الحقيقية، والغاية المبتغاة بالنسبة للنظام القانوني للتحكيم.
مطرد للتجارة الدولية والعقود الإدارية بكافة أشكالها أصبح الإهتمام في ظل التسارع الكبير والتطور الو 

يات وأحكام التحكيم والذي إتفاقاً من بروتوكول جنيف الخاص بتنفيذ منصباً حول تنفيذ الأحكام الأجنبية بدء
درت جنيف والتي كانت أكثر تطوراً وحداثةً من بروتوكول جنيف، والتي ص يةإتفاق، أو 1923صدر سنة 

، والمتعلقة 1958نيويورك عام  يةإتفاقكبر بتنفيذ الأحكام الأجنبية بصدور ، وتجلى الإهتمام الأ1927عام 
نضمت إليها غالبية دول العالم العربي ومنها لبنان الأحكام التحكيمية الأجنبية حيث إبتنفيذ  ترافالإعب

من أهم العوامل التي أدت إلى تطور التحكيم كونها وسيلة ناجحة لحل  يةتفاقومصر والعراق، وتعتبر هذه الإ
وفي تنفيذ  ا في التحكيم الدولي عموماً النزاعات المتعلقة بالتجارة الدولية والمنازعات الإدارية يُعتمد عليه

الأحكام التحكيمية الأجنبية خصوصاً، ومن أجل مواكبة هذا التطور الإقتصادي والتكنولوجي المتسارع، 
ن من تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية على أراضيها، من عمدت الدول إلى سنّ التشريعات والقوانين التي تمكّ 

على حكم التحكيم الأجنبي، وبيان المحكمة المختصة بذلك، وغيرها من خلال إضفاء الصيغة التنفيذية 
 .(1)الأمور المرتبطة بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي

ولكن وأثناء تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي فإنه قد يعترض تنفيذ هذا الحكم حالات تؤدي إذا ما تحققت 
يات الدولية التي سيشير إليها هذا الفصل، تفاقالإإلى رفض تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي، ولقد أوردت غالبية 

نفردت فيها بعض صها مع قليل من الإختلافات التي إوالتشريعات العربية حالات رفض التنفيذ ضمن نصو 
التشريعات العربية، وهذه الحالات ذات طابع شكلي إجرائي، بحيث أن القاضي يقوم إذا ما توافرت أحد هذه 

التحكيم الأجنبي غير المستوفي لهذه المتطلبات، دون أن يخوض في المسائل  الحالات برفض تنفيذ حكم

                                                           
 .14، ص 2006النهضة العربية، القاهرة،  دارتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، نبيل زيد،  (1)



80 
 

نيويورك هذه الحالات إلى قسمين،  يةإتفاقالموضوعية المتعلقة بمسائل تطبيق الواقع وتطبيق القانون، وقسمت 
ل على القسم الأول وهي الحالات التي يتم رفض التنفيذ فيها من خلال تمسك المحكوم عليه وأقام الدلي

  .(1)الحكم من تلقاء نفسهاتوافرها، والقسم الثاني يتعلق برفض المحكمة تنفيذ 
وعليه، قسّمنا هذا الفصل، إلى ثلاث مباحث، في الأول منه، سنبيّن حالات إمتناع الإدارة عن تنفيذ 

يّن وسائل القرارات التحكيمية الإدارية والطعن فيها، وذلك ضمن ثلاث مطالب، وفي المبحث الثاني، سنب
إجبار الإدارة على تنفيذ القرارات التحكيمية الوطنية، وذلك ضمن مطالب ثلاث، وأخيراً في المبحث الثالث، 

 سنبيّن وسائل إجبار الإدارة على تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، وذلك ضمن ثلاث مطالب.

 المبحث الأول

 الإدارية والطعن فيهامتناع الإدارة عن تنفيذ القرارات التحكيمية إحالات 

إن دخول الدولة في عقود مع أشخاص القانون الخاص، قد يتبعه تضمين تلك العقود شرط تحكيمي 
لتسوية ما ينشأ عنها من خلافات وهذا ناتج عن تطور العلاقات التجارية الدولية، ونقل التكنولوجيا الحديثة 

كالشركات العملاقة  من الأحيان بالقطاع الخاص، ستعانة في كثير  وحاجة الدول بعضها إلى بعض مع الإ
مسك ولكن السؤال الذي يثار هل بإمكان الدولة أن تت .نشاءات والعقود التجارية الدولية الأخرى في مجال الإ

أن الفقه أخذ يميز  إلى مبدأ السيادة؟ وخصوصاً  ستناداً إخر المتعاقد معها بالحصانة في مواجهة الطرف الآ
متناع عن الخضوع لقضاء آخر غير قضائها والمتمثلة بالإ لحصانة هما الحصانة القضائيةبين نوعين من ا

 .لحكم تحكيمي صادر ضدها ةً الوطني، والحصانة ضد التنفيذ على أموالها نتيج
ة أو تنظيم قاعدة قانوني فأيعلى عدم تنفيذ الأحكام،  تترتب ثار السلبية التيولا يمكن تصور الآ

 نزاع المعروض عليه، ولكلنلإذ أن القضاء يتكفل بوضع نهاية  ،فعّالاً إن لم يكن  وجودهسبب قضائي يفقد 
، ورغم القضاء يصدرهاالأحكام التي  بتطبيقإلا  يتحققالواقع العملي والذي لا  إلىلك إذا لم يترجم ذما فائدة 

واختيارا إلا أن هذه النية طواعية  ضدها تصدرأنه من المفروض على الإدارة أن تقوم بتنفيذ الأحكام التي 
 .الحسنة قد انقرضت أو كادت

                                                           
 .294، ص 1995دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  قضاء التحكيم في منازعات التجارة الدولية،المجيد،  منير عبد (1)
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أ مبدقضاء بدون تنفيذها، ولا قيمة له، ولا قيمة لأحكام النفيذوالواقع أنه لا قيمة لقانون بدون ت
 -ميد عوكما يقول ال .مضمونه احترام أحكام القضاء وتنفيذها آخر بمبدأة في الدولة ما لم يقترن يالمشروع

حترام من الحاكم والمحكوم على السواء وعلى الإ واجبةبأن الأحكام القضائية أحكام  الإعترافيجب  -ديجي
 يسلمواصغر موظف في سلم الوظيفة أن أين من رئيس الدولة إلی فين العموميظجميع الهيئات العامة والمو 

  .(1)حترامهاإبوجوب 
سنبحث حصانة الدولة ضد تنفيذ في المطلب الأول ثلاث مطالب،  إلىوعليه، سنقسم هذا المبحث 

القرارات التحكيمية الإدارية، أما المطلب الثاني فسنخصصه للحديث عن الحالات الأخرى لإمتناع الإدارة 
 عن تنفيذ القرارات التحكيمية الإدارية، والمطلب الأخير فسيكون لتبيان الطعن في القرارات التحكيمية الإدارية.

 المطلب الأول

 ضد تنفيذ القرارات التحكيمية الإداريةحصانة الدولة 

تسعى الدولة من  فعدنه الأعلى الحصانة ضد إجراءات التنفيذ يذهب البعض إلى تعريف الدفع ب
قضائي أو تحكيمي( أن يتخذها ضد )خلاله إلى عرقلة إجراءات التنفيذ التي يريد المحكوم له بحكم معين 

 نيها من التنفيذ جبراً بتنفيذ حكم التحكيم وبالتالي تمنع دائالدولة، فتستطيع بذلك أن ترفض إصدار الأمر 
لتزاماتها التعاقدية". إالدولة من خلاله إلى التهرب من  ويعرفها آخرون بأنها "الدفع الذي تسعى .(2)على أمواله

 تخاذ أي إجراء من إجراءات التنفيذ الجبري ضدإضد إجراءات التنفيذ بأنها لمنع  ويعرف البعض الحصانة
 .(3)الأجنبية أو سلطاتها أو ممثليهاالدولة 

                                                           
 .386، ص 1984رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،  تنفيذ أحكام القضاء الإداري،حسني سعد عبد الواحد، ( 1)
، ص 2001دار النهضة العربية، القاهرة،  إتفاق التحكم كأسلوب لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية،أحمد مخلوف،  (2)

316. 
، 2012دار النهضة العربية، القاهرة،  الإختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية،حسام الدين فتحي ناصف، ( 3)

 .223ص 
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 يكون التمسك بالحصانة الأولى يعن ضائية وحصانة التنفيذ،قغم الصلة الوثيقة بين الحصانة الور 
عن الحصانة ضد  بصدد دعوى معينة لا يفيد التنازلالتمسك بالثانية، إلا أن التنازل عن الحصانة القضائية 

 .التنفيذجراءات إ ضدحصانتها بوتتمسك  القضائية حصانتهانازل الدولة عن تالجبري، فقد ت التنفيذإجراءات 
بنصها  (32/4)المادة هذا المعنى في  1961 عاملعلاقات الدبلوماسية للنا يفي يةإتفاقوقد أكدت 

جراءات إمعينة لا يفيد التنازل عن الحصانة الخاصة ب دعوى على أن التنازل عن الحصانة القضائية بصدد 
ممتلكاتها من الولاية القضائية الأمم المتحدة لحصانة الدول و  يةإتفاقمن  (20)المادة  ، كما أكدت ذلكالتنفيذ

لإتخاذ الإجراءات  ضمنياً  . قبولاً .ول ممارسة الولاية القضائية .ب.. لا يعتبر ق."على أنه  فنصت 2004 عامل
 الجبرية".

وعليه، سنوضح في هذا المطلب، الحصانة القضائية للدولة في مجال التحكيم في فرعه الأول، 
 والحصانة التنفيذية للدولة في مجال التحكيم في فرعه الثاني.

 الفرع الأول

 الحصانة القضائية للدولة في مجال التحكيم

تعداها  يقتصر على علاقات الأفراد فحسب، بليعد وسيلة لفض المنازعات لم كنتشار التحكيم إإن 
الدولة وفي الوقت الحاضر قد كثر دخولها في علاقات بأشخاص القانون الخاص، وأن سعيها  ليشمل

للتخلص من قبولها للتحكيم قد يؤدي بها إلى الدفع بالحصانة كدولة ذات سيادة ولا تخضع لقضاء دولة 
 ي المقابل، لا يجوز خضوعها للتحكيم؛ فمن المبادئ المستقرة في القانون الدولي العام، وتأسيساً أجنبية، وف

 ن كل دولة تتمتع بالحصانة القضائية في مواجهة قضاء الدولأ، على فكرة السيادة والمساواة بين الدول
خاص المعنوية العامة المنبثقة الأجنبية، بمعنى أنه لا يجوز إخضاع المنازعات التي تكون الدولة أو أحد الأش

ختصاص قضاء دولة أجنبية في النظر إ مر الذي يعني عدمفيها لغير قضاء هذه الدولة، وهو الأ عنها طرفاً 
 .(1)المنازعات ينظر في تلك اً تحكيمي أو قضاءً  اً في تلك المنازعات سواء كان ذلك القضاء رسمي

 : (2)عليه، يجب إقامة التوازن بين أمرين هما بناءً 

                                                           
 .138مرجع سابق، ص  تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية،نبيل زيد سليمان،  (1)
 .61، ص 1997دار النهضة العربية، القاهرة،  تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية،عوض خلف،  (2)
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يادة، وفي أكثر الحالات ات السإعتبار على  الأول: إن الحصانة القضائية تتقرر لمصلحة الدولة بناءً 
 تخاذ إجراء ضد الدولة كالذي يتخذ ضد الأفراد العاديين.إلا يمكن 

الثاني: إن العدالة تقتضي حماية الأطراف الداخلين في علاقات بالدول، لأن هؤلاء لهم الحق في 
 ما لو كانوا يتعاملون مع أشخاص عاديين.الحماية ك

ين لأن التطبيق المطلق للحصانة قد يبتعد عن العدل عتبار ذين الإمن الضروري إقامة التوازن بين ه
 من الحالات، وفي الوقت ذاته لا يمكن القول بإهدار حصانة الدولة. في كثير  

التحكيم،  صانة القضائية أمام هيئاتحول مدى إمكانية التمسك من جانب الدولة بالح تكمن الإشكالية
التحكيم مبدأ فض المنازعات الناشئة، أو التي يمكن أن تنشأ بينها  إتفاقرتضت في إعلى الرغم من أنها قد 

 وبين أحد أشخاص القانون الخاص بطريقة التحكيم؟
عن حصانتها القضائية إذا قبلت  متنازلة ضمناً  عدّ يذهب الرأي الراجح في الفقه إلى أن الدولة تُ 

الدولة على التحكيم، يعني تنازلها عن جزء من سيادتها بالنسبة إلى الموضوع  إتفاقن أوشرط التحكيم، إذ 
سم الدولة، وإنما هو ينفذ إأن المحكم لا يصدر حكمه ب بشأنه على التحكيم، خصوصاً  تفاقالذي جرى الإ

أية دولة، ومن ثم فهو لا كيم هو نظام خاص لا ينتمي إلى سلطة مهمة عهد بها الأطراف إليه أي إن التح
تدخل في تلك العلاقات يضاف إلى ذلك أن الدولة و  .عتداء على سيادة الدولة الطرف في النزاعيمثل الإ

مسبق منها، ومن دون ذلك لا يمكن إرغام  ىالقانونية بإرادتها المطلقة بموجب قانون يسمح لها بذلك، وبرض
عن ذلك، إن تمسك الدولة بحصانتها القضائية أمام هيئات  فضلاً  .لى المثول أمام هيئات التحكيمالدولة ع

لتزاماتها وذلك لأن قبول الدولة بدأ حسن النية في تنفيذ الدولة لإالتحكيم بعد موافقتها عليها يتنافى مع م
عقودها أمام نظام التحكيم وحده،  ات التي تنشأ عنالإلتزامبتسوية   الإلتزامالتحكيم، يفرض عليها  إتفاقب

في قبول الطرف الأجنبي للتعاقد مع الدولة، فلو كانت الدولة قد  إعتبارأن التحكيم يكون موضع  خصوصاً 
خاصة  رفضت منذ البداية الخضوع للتحكيم فربما ذلك يدفع الطرف الأجنبي إلى عدم التعاقد معها مسبقاً 

 .(1)ذي يشك في حياديته ونزاهتهمع مخاوفه من الخضوع لقضاء الدولة ال

                                                           
، 1مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية، بغداد، العددولة، التحكيم في المنازعات ومدى تأثره بسيادة الدرشا خليل عبد،  (1)

 .93، ص 2011
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ليامكو( )قضت إحدى هيئات التحكيم برفض تمسك الحكومة الليبية بالحصانة القضائية في قضية 
م الوحيد ن المحكّ برفضها إجراءات التحكيم، بحجة أن التحكيم يتعارض مع سيادتها، غير أ 1977عام 

التحكيم وتظل  إتفاق أن تتنازل عن حقوقها السيادية وتوقع أن الدولة يمكنها دائماً  اً كدؤ رفض هذه الحجة م
 .(1)ملزمة به

المصرية إلى  ن قضية هضبة الأهرامأشب 1992التحكيم في حكمها الصادر عام  كذلك ذهبت هيئة
ستثمار بعد قبول شرط المركز الدولي لتسوية منازعات الإتمسك الحكومة المصرية بالحصانة القضائية أمام 

لا قيمة له لأن هذا الشرط يعني التنازل عن الحصانة القضائية أمام التحكيم الذي قبلت الخضوع التحكيم 
العربي والأجنبي ينص  ستثمار المالإالخاص ب 1974( لعام 43ن القانون المصري رقم )أ له، وخصوصاً 

تعويض يصل منه على جواز تسوية النزاع عن طريقة التحكيم ومن ثم حكمت على مصر ب (8)في المادة 
 .(2)دولاراً أميركياً والذي تم تنفيذه فيما بعد 276,610,000إلى 

نه كان يحق للدولة أن أ، أي يلاحظ أن مبدأ الحصانة القضائية للدولة كان في بادئ الأمر مطلقاً 
 اً تعلق النزاع بنشاطها بوصفها شخص تتمتع بحصانتها أمام قضاء الدول الأخرى في جميع الأحوال، سواء

نتقد إ (3)الفقه ذا سيادة، أو كان النزاع ذا طبيعة خاصة كما لو تعلق بنشاطها التجاري، إلا أن بعض اً دولي
الأخذ بالحصانة المطلقة للدولة لكونه من غير المقبول أن تبقى الأحكام الأجنبية، سواء كانت قضائية أو 
تحكيمية عديمة القيمة، لمجرد أنها صادرة ضد مصالح الدولة ويتعارض ذلك مع مبدأ حسن النية، لأن 

نظرية  ستبدلت الدولةإلك، فقد على ذ وبناءً  .قد يواجه العقبات للحصول على حقهالمتعامل مع الدولة 
الحصانة المطلقة بالحصانة المقيدة، لأن الحصانة لا تغطي كل أنشطة الدولة، وإنما تغطي الأنشطة العامة 

 ولكنها لا تمثل الأنشطة التجارية أو الخاصة لهذه الدولة.
ضائية، برفض الدفع بالحصانة الق 1973د قضت محكمة النقض الفرنسية عام لذلك، فق تطبيقاً 

ذا كانت الحكومة إفين هو عقد تجاري محض، وأنه حتى المبرم بين الطر  تفاقوذلك على أساس أن الإ

                                                           
 .139، مرجع سابق، ص تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبيةنبيل زيد سليمان، ( 1)
 .145، ص 2009دار النهضة العربية، القاهرة، شرح قواعد التحكيم، أحمد محمد عبد البديع شتا،  (2)
 .212، ص 1998دار النهضة العربية، القاهرة،  القانون الدولي الخاص )تنازع القوانين(،، إبراهيم أحمد إبراهيم (3)
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من ثم تقوم الترفيهية في مجال السياحة، و متداد لأنشطتها إن الوكالة الإسبانية للسياحة هي الإسبانية تعد أ
 .(1)لا يغير شيء من طبيعة النزاع بوظيفة حكومية، فإن هذا

واشنطن إلى أن الأحكام الصادرة عن محاكم المركز يجب أن  يةإتفاقمن  (55)أشارت المادة هذا و 
ألزمت الدول  يةتفاقلا تمس بأي شكل من الأشكال حصانة الدولة ذات السيادة، وعلى الرغم من أن الإ

تخاذ إجراءات التنفيذ إلزم الدول الأطراف بالأطراف فيها بمعاملة حكم المركز لكونه حكم نهائي، إلا أنها لم ت
التوصل إليه، وهو  يةتفاقستثناء يقوض ما حاولت الإضع التنفيذ. ولا شك في أن هذا الإأو وضع الحكم مو 

نها بذلك تجيز للدول الأطراف إمكانية ألنهائية والإلزامية الدولية، إذ حكم المحكمين الذي يتمتع بالصفة ا
 .(2)نة قضائيةالتنصل من مسؤولياتها لما تتمتع به من حصا

تحكيم مع شخص خاص، فإنه من  إتفاقأنه حين تدخل الدولة في  أصبح من المقبول به اليوم
 عن حصانتها القضائية، من ثم يمتنع عليها أن تتخلص من اً ضمني يتضمن تنازلاً  تفاقالمفترض أن ذلك الإ

التحكيم يتعارض وبشكل مباشر مع الحصانة  إتفاقستغلال سيادتها لكون إقبولها لعملية التحكيم من خلال 
 لتلك الحصانة. اً ه مضعفالقضائية للدولة، كما يمكن عدّ 

 الفرع الثاني

 الحصانة التنفيذية للدولة في مجال التحكيم

 إلاتتمتع بالحصانة فيما يتعلق بنشاطها العام  أنهاتضح من خلال بحث الحصانة القضائية للدولة إ
، فلا تتمتع بهذه الحصانة، ولكن عند صدور حكم التحكيم ضد الدولة لمصلحة اً تجاري اً تخذ نشاطها طابعإإذا 

طرف آخر من دولة أخرى، فهل يمكن تنفيذ الحكم ضد الدولة؟ وهل بعد دخول الدولة في عقد يتضمن شرط 
 ؟اً عن حصانتها القضائية والتنفيذية مع مع طرف خاص، تنازلاً  اً أ تحكيميإتفاقتحكيم أو إبرامها 

                                                           
 .89، ص 1993دار النهضة العربية، القاهرة،  خصوصية التحكيم في مجال منازعات الإستثمار،عصام الدين القصبي،  (1)
في الإستثمار أمام المركز الدولي لتسوية منازعات التحكيم بين المستثمر الأجنبي والدولة المضيفة جلال وفاء محمدين،  (2)

 .92، ص 2001دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  الإستثمار،
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الطرف الخاص المتعاقد معها، كما ن تمتع الدولة بالحصانة التنفيذية في مواجهة أختلفت الآراء بشإ
تجاهان بهذا إلى حصانتها التنفيذية، لذلك ظهر بشأن سريان الحصانة القضائية للدولة إ أيضاً ختلفت الآراء إ

 الشأن، وهما:
أن التنازل عن الحصانة القضائية لا يعني التنازل عن  الإتجاهالأول: يرى أنصار هذا  الإتجاه

أما  ،ستثناء النشاط التجاري والإدارة الخاصة بالدولةإالحصانة ضد التنفيذ، لأن الحصانة القضائية يقيدها 
ويؤسس  .تخاذ أية إجراءات تنفيذية أو تحفظية ضد الدولةإفلا يتصور  ،الحصانة ضد التنفيذ فهي مطلقة

ن أالقضائية إلى الأساس العملي إذ  وعدم تبعية الحصانة ضد التنفيذ للتنازل عن الحصانةهذا التمييز 
ستيلاء على ممتلكاتها، وهذا أمر غير وارد، ومن ستخدام القوة ضدها والإإالتنفيذ الفعلي ضد الدولة يقتضي 

جراءات التحكيم، ثم فإن خضوع الدولة للتحكيم يمكن تفسيره فقط على أنه تنازل عن الحصانة بخصوص إ
 .(1)وليس بالضرورة أن ينسحب ذلك على تنفيذ حكم التحكيم

لى التحكيم، يجب أن تتوقع توابع هذا إفعندما توافق الدولة على اللجوء منتقد،  الإتجاهلكن هذا 
بحكم التحكيم ولو صدر في غير مصلحتها، لأن التمسك بالحصانة ضد التنفيذ  الإلتزامالتصرف، ومنها 

ا النحو من شأنه أن يجعل الطرف الآخر غير قادر على الحصول على حقه، كما يتنافى هذا الأمر على هذ
  .(2)مع مبدأ حسن النية المعمول به في العلاقات الداخلية والدولية

 عدّ يُ  للتحكيم أو ، أن دخول الدولة في عقد يتضمن شرطاً الإتجاهالثاني: يرى أنصار هذا  الإتجاه
تنازلًا  عدّ يُ  تحكيم مع طرف من أشخاص القانون الخاص إتفاقمن قبل هذه الدولة عن حصانتها ضد  تنازلاً 

ستند التبرير إازلها عن حصانتها القضائية، وقد إلى تن التنفيذ، إضافةً  من قبل هذه الدولة عن حصانتها ضد
 :(3)الحجج أهمها المتعلق بذلك إلى مجموعة من

إلا  التحكيم وقبولها المشاركة في الإجراءات المتعلقة بهذا التحكيم، ما هو إتفاقأن دخول الدولة في  -1
 للتنفيذ في حالة صدور الحكم ضدها. رضاء ضمني من جانبها بأن تكون ممتلكاتها محلاً 

                                                           
 .283، ص 2002دار الفكر العربي، الإسكندرية،  العقود المبرمة بين الدول والأشخاص الأجنبية،حفيظة السيد حداد، ( 1)
 .66رجع سابق، ص م تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية،عوض خلف، ( 2)
 .413، ص 2009دار النهضة العربية، القاهرة،  الدفع بالحصانة القضائية في مجال التحكيم،عثمان،  ناصر( 3)
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للتحكيم  موضوعاً  تحكيم مع طرف خاص أن النزاع الذي كان إتفاقدخول الدولة في  من الممكن عدّ  -2
 ة الأنشطة التجارية للدولة، وبذلك لا تستطيع الدولة التمسك بالحصانة تجاهها.يمكن إدراجه في طائف

 ءقوة الشيأ أ العقد شريعة المتعاقدين، ومبدات الدولية مبدالإلتزامأنه من المبادئ المسلم بها في إطار  -3
م ات، وكلها مبادئ تؤدي إلى وجوب تنفيذ الحكالإلتزامالمقضي به، ومبدأ حسن النية في تنفيذ 

 .ه فائدته وجدوا وإلا فقد التحكيم  التحكيم إتفاقلدخول الدولة في  ةً التحكيمي الذي صدر نتيج
 وجوب تنفيذ حكم التحكيم وعدم الدفع بالحصانة في هذا المجال يستند إلى أن التحكيم تدخل فيه -4

حكام الدولة بإرادتها وتتوقع أن يصدر حكم ضدها من دون الخضوع لقضاء دولة أجنبية، بخلاف أ
خرى، إذ يمثل تنفيذ لصدوره من محاكم دولة أ بسيادة الدولة نتيجةً  القضاء العادي الذي يشكل مساساً 

على سيادتها من جانب الدولة التي أصدرت الحكم. وبذلك، يمكن أن تدفع الدولة  عتداءً إ تلك الأحكام 
بحصانتها ضد التنفيذ في مجال الأحكام القضائية، ولكن بالمقابل لا يجوز لها أن تدفع بحصانتها 

 .التنفيذية في مجال أحكام التحكيم
في  يةتفاقالإجراءات الكفيلة بتنفيذ الإتخاذ إب لتزاماً إيويورك على الدول المنضمة إليها ن يةإتفاقتفرض  -5

المجال الداخلي، وأهم هذه الإجراءات هو تعديل قوانينها الداخلية لتصبح قواعد الحصانة فيها متماشية 
 مع القواعد الدولية في هذا الإطار.

نفصال الحصانة القضائية عن الحصانة إعلى  (1)1961فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  يةإتفاقت نصّ 
من تلك المعاهدة ( 31/4)ضد التنفيذ، وأن التنازل عن إحداهما لا يعني التنازل عن الأخرى، إذ نصت المادة 

التنازل عن الحصانة  دارية لا يفيد ضمناً إقضائية للدولة في دعوى مدنية أو على أن التنازل عن الحصانة ال
 .(2)ضد إجراءات التنفيذ

                                                           
 إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، منشور على الموقع:( 1)

http://www.legiliban.ul.edu.lb/DownloadAgreementPage.aspx?Target=All&type=2&ID=3885&l
 anguage=ar  1968لعام  23وصادق عليها العراق بالقانون رقم. 
 .210مرجع سابق، ص  القانون الدولي الخاص )تنازع القوانين(،إبراهيم أحمد إبراهيم،  (2)

http://www.legiliban.ul.edu.lb/DownloadAgreementPage.aspx?Target=All&type=2&ID=3885&language=ar
http://www.legiliban.ul.edu.lb/DownloadAgreementPage.aspx?Target=All&type=2&ID=3885&language=ar
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ركي للحصانات القضائية الدولية لعام ين القانون الأمأركي، إذ ينفسه القضاء الأم الإتجاهيسير على 
التحكيم تنازلها عن  إتفاقلم ينظم هذه المسألة، ومن ثم يستخلص القضاء من دخول الدولة في  1976

 .(1)رض عليه النزاععقضاء الوطني إذا حصانتها أمام ال
نفصال الحصانة القضائية عن الحصانة ضد التنفيذ، هو ما جاءت إمن أشهر الأحكام التي قررت 

من  نزولاً  عدّ يُ  أن توقيع الدولة على شرط التحكيموالذي قرر  6/7/2000به محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 
لقواعد  و مخالفة صريحةعن الحصانة، ه جانبها عن الحصانة ضد التنفيذ وأن شرط التحكيم لا يمثل تنازلاً 

 .(2)التجارة الدولية من قواعد التحكيم الخاصة بغرفة (24)القانون الدولي وللمادة 
على ما سبق، فإن موافقة الدولة بوساطة أجهزتها على اللجوء للتحكيم التجاري الدولي عندما  بناءً 

ستثمار في العراق، أجاز قانون الإ لاً لها إنكار التحكيم بعد ذلك. فمث لا يُجيزتتعاقد مع الأشخاص الأجانب 
تخضع "منه على أنه  (27/5)ت المادة المعدل اللجوء إلى التحكيم، فنصّ  2006( لعام 13العراقي رقم )

المنازعات الناشئة ... أما المنازعات التجارية فيجوز للأطراف اللجوء إلى التحكيم على أن ينص على ذلك 
لات من الشروط العامة لمقاو  (69)اف"، وما جاء قبل ذلك في المادة الأطر في العقد المنظم للعلاقة بين 

التي أجازت إحالة المنازعات الدولية التي تنشأ عن المقاولة إلى التحكيم  1988أعمال الهندسة المدنية لعام 
والتي  2008 م( لعا1من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ) (11)كذلك الحال بالنسبة إلى المادة  الدولي،

ي العقد ويكون أحد ختيار التحكيم الدولي لفض المنازعات على أن ينص على ذلك فإ أعطت جهة التعاقد
 .اً الطرفين أجنبي

وعدم  حقاً ففي ظل هذه النصوص فإن الدولة قد أجازت اللجوء إلى التحكيم وبالتالي فلا يمكنها إنكاره 
تنفيذ الحكم التحكيمي  كما لا يجوز لها عدم، صانة القضائيةم بحجة التمسك بالحأمام هيئات التحكي المثول

بدوره يمثل مشكلة في العراق  على تلك النصوص بحجة التمسك بالحصانة التنفيذية. وهذا بعد صدوره بناءً 
 إلى عدم وجود نصوص محددة تتعلق بتنفيذ أحكام التحكيم ذات الطابع الدولي. اً نظر 

لتزامها، لا يمكنها بعد ذلك أن إكان مصدر  لتزمت بالتحكيم أياً إيرى بعضهم أن الدولة، وبعد أن 
ستند في إستقرار التعامل، وقد إيترتب عليه عدم  اً واضح اً بأية ذريعة، لأن ذلك يشكل تناقض تتنصل منه

                                                           
 .178، مرجع سابق، ص التحكيم في المنازعات البحريةعاطف محمد الفقي، ( 1)
 .415مرجع سابق، ص  الدفع بالحصانة القضائية في مجال التحكيم،ناصر عثمان محمد عثمان،  (2)



89 
 

ما تم من من سعى في نقض "الأحكام العدلية التي تقضي بأن من مجلة  (100)ورد في المادة ذلك إلى ما 
، ومن ثم، فإن تمسك الدولة بالحصانة القضائية أو التنفيذية بعد أن أجازت "سعيه مردود عليهجهته، ف
 الآخر. بالطرف اً بمبدأ حسن النية وإضرار  خلالاً إمن جانبها و  اً تناقض عدّ التحكيم يُ 

 المطلب الثاني

 الحالات الأخرى لإمتناع الإدارة عن تنفيذ القرارات التحكيمية الإدارية

هذا المطلب إلى ثلاث فروع، نتناول في الأول التراخي عن تنفيذ الأحكام وفي الثاني التنفيذ سنقسم 
 الجزئي أو الناقص للأحكام أما الثالث فسيكون للإمتناع الصريح عن تنفيذ الأحكام.

 الفرع الأول

 التراخي أو التأخير في التنفيذ

ن تسارع إلى تنفيذ ما يصدر أالقانون ملزمة ببأعمال صحيح حكم لتزامها إالأصل أن الدولة بحكم 
بمجرد إعلانها بالصيغة التنفيذية للحكم وبنفس القدر  ،ضدها من أحكام سواء أكانت قضائية أو تحكيمية

حترام الدولة للأحكام وحجية ما قضت إ مفادهلصالحها من أحكام، بما  يصدر به إلى تنفيذ ما تسارعالذي 
مخالفة  عدّ الأحكام صادرة لصالح الدولة أو ضدها، والقول بعكس ذلك يُ  ويستوي في ذلك أن تكون  .به

في مواجهة  تسري لتنفيذ الأحكام التي  الضابطةوالقواعد  مبادئتور والقانون، ويتناقض مع اللأحكام الدس
إذ يؤدي ذلك إلى تفرقة غير  (ع مبدأ المشروعية )سيادة القانون م ويتناقضا مك ،الدولة والأفراد على السواء

تنفيذ الأحكام الصادرة  تعطيل مكنةبين الإدارة والأفراد، بالمخالفة لقاعدة المساواة المطلقة بمنح الدولة  ةمبرر 
-ضدها وهو ما لا يملكه الأفراد في مواجهة الدولة، مما يدل على جعل الصلاحيات التي تتمتع بها الدولة 

 وتمنحهاتستخدمه في غير الغاية التي قررت من أجلها،  امتيازاً  -التنفيديةعلى السلطة  القابضةوصفها ب
كانت  ي. ولئنلحقوقهم بدون سند قانون اقتضائهمبمقتضاها على سائر الأفراد تحول دون  تتفوق أفضلية 

فيذ هذا الحكم، نقانون، إلا أنها لابد أن تعطي فترة مناسبة ومعقولة لتلل طبقاً الدولة مطالبة بتنفيذ الأحكام 
المدة  تجاوزتن إها نلأ للتنفيذ،أكثر من المدة اللازمة  التنفيذولكن لا يعني ذلك أن تتراخى الدولة في 

 حدة. لرقابة القضاء وفي كل حالة علىذ الأحكام فقد الحكم قيمته، ويترك تقدير المدة المعقولة لتنفي المعقولة
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جهة الإدارية أن تقوم بتنفيذ الأحكام بوقت مناسب ن واجب الأوقد قضت محكمة القضاء الإداري ب
متنعت دون وجه حق عن هذا التنفيذ في الوقت المناسب إ وأت عسن هي تقاإ، فوإعلانهامن تاريخ صدورها 

ة كما أكدت المحكم .(1)وجب لصاحب الشأن التعويضيمخالف للقانون  سلبيقرار  بمثابةمتناع هذا الإ عتبرإ 
تراخت الجهة الإدارية عن تنفيذ الحكم مدة طويلة  إذا ..." نأب قضتحيث  ىذات المعنالإدارية العليا على 

 .(2)"حكم قضائي نهائي تنفيذمتناع عن تكون قد تمادت في الإ ...دون مبرر
تخاذ إجراءات معينة إلتنفيذ ما يبرره إذا تطلب الأمر وفي بعض الحالات قد يكون التأخير في ا

منها  الإقتصادية خصوصاً أوضاع الدولة ب مساسوتدابير خاصة لما يحتمل أن يكون لهذا التنفيذ من أثر أو 
 ر أمرهابتد يک نالأمور وجوب إعطاء الجهات الإدارية فسحة مقبولة من الزم سيرنه يكون من حسن إف

 العمليةفقد تكون التعقيدات . (3)ي عملها...وتهيء السبيل لتنفيذ الحكم على وضع يجنبها الإرتباك ف
 اً لطول مدة التنفيذ.إجراءات تنفيذ الحكم مبرر  تكتنفالقانونية التي  والصعوبات

 ضد ةستقر الأمر على تحديد المدة المعقولة لتنفيذ الأحكام الصادر إأما في القانون الفرنسي فقد 
فإن تجاوزت الإدارة تلك المدة دون أن تستند إلى أسباب . (4)ربعة أشهر من تاريخ إعلانها بالحكمأالدولة ب

 .(5)نعقدت مسؤوليتهاإ مقبولة في تبرير تأخيرها في التنفيذ
حکم مجلس الدولة  ،ومن الأمثلة الصارخة في تأخير الإدارة عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها

من صدور حكم  عاماً  18أي بعد  1963عام ولم تنفذه الإدارة إلا  1944 كانون الثاني 21الفرنسي في 
الذي قرر مسؤولية الإدارة عن تعويض الضرر الذي أصاب  1962أيار  2آخر من مجلس الدولة في 

 والذي قضى 1980 كانون الثاني 26المحكوم له جراء عدم التنفيذ، وكذلك حكم مجلس الدولة الصادر في 

                                                           
وحكمها في الدعوى رقم  .630، ص 30/7/1957، جلسة 1989عام ل 6255الإداري في الدعوى قضاء حكم محكمة ال( 1)

 .368، ص 20/6/1968.ق، جلسة 17 عام، ل1655
، ص 2009، دار أبو المجد الهرم، 1ط إمتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضدها،محمد سعيد الليثي،  (2)

184. 
 .584، ص 1951شباط  7ق، جلسة 3 عام، ل464رقم  داري في الدعوى حكم محكمة القضاء الإ (3)
. أحمد 1953تشرين الثاني  28من المرسوم  23بتعديل المادة  1976تشرين الثاني  23في  1068/76مرسوم رقم ( 4)

 .271، ص 2012دار أبو المجد، مصر،  ضمانات تنفيذ أحكام قضاء مجلس الدولة،حسني درويش، 
 .186مرجع سابق، ص  إمتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارية،محمد سعيد الليثي، ( 5)
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 لكن الإدارة لم تؤدِ  ،جراء أحد أنشطتهادارة عن تعويض الضرر الذي أصاب المدعي من مسؤولية الإب
 .(1)عاماً  23لا بعد مرور إالتعويض 

: الأول أن يكون التأخير قد تجاوز المدة المعقولة والثاني فيذ المتأخر للإدارة شرطاننلتلهذا ويشترط 
مشكلة تأخير التنفيذ بشكل يتجاوز المدة المعقولة  عدّ وتُ  .(2)مقبولة تبرر ذلك التأخير أن لا تكون هناك أسباباً 

المشكلة الأساسية التي يتعرض لها تنفيذ الأحكام في مصر وفرنسا. حيث تتركز شكاوى المحكوم له ضد 
 .الدولة على تأخير تنفيذ هذه الأحكام أكثر من شكواهم من رفض التنفيذ

 الفرع الثاني

 التنفيذ الجزئي أو الناقص

أليس من المسموح للإدارة أن لا تطيعه إلا  الأفراد ملزمين بإطاعة الحكم القضائي حرفياً إذا كان 
كل ما يتعلق بالتنفيذ ؟؟ يجاب على هذا السؤال  وفنياً  طالما أنها هي الوحيدة المنوط بها قانونياً  روحاً 

به له لا ينفذ إلا  يأن يجد ما قض ويضيره (المحكوم لهب، ولكن هناك من هو صاحب مصلحة )بالإيجا
(. وإذا كان Tocquevilleالتعسف يجد ملاذه في التنفيذ كما قال )ف .أو على غير ما أراد الحكم جزئياً 

يها ولها أن تدخل عل أحكام القضاء، حرفياً ق تطبن أقد قدر أن الإدارة ليست ملزمة ب القضاء في مرحلة أولية
لتزام قانوني بالتطابق إعلى الإدارة  بأن  أنه سرعان ما أقرّ حترام الجوهر إلاإكل التعديلات الملائمة بشرط 

 .(3)مع الشيء المقضي به تماماً 
أن الإدارة في هذه الحالة  . حيثتنفيذ الأحكام نتهاكإوتختلف صورة التنفيذ الجزئي عن سابقتها في 

في هذه الصورة تبادر ن الإدارة الصورة الأولى، بل إ يحدث فيلا تتقاعس أو تتأخر في تنفيذ الحكم كما 
الوجه الكامل أو الصحيح لوضع الحكم موضع التنفيذ الفعلي ولكن ليس علی  ءات اللازمةتخاذ الإجراإب

 كاملاً  تنفيذاً الحكم  ينفذأن  . ومن المقرر قانوناً الحكم يقتضيهعلى ما  ناقصاً أو  جزئياً  تنفيذاً  تنفذه، بل للتنفيذ
                                                           

 .187، ص سابقمرجع  إمتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارية، محمد سعيد الليثي، (1)
 مجلس الدولة،ضمانات تنفيذ أحكام قضاء وما يليها. أحمد حسني درويش،  192، ص المرجع نفسهمحمد سعيد الليثي،  (2)

دار الجامعة الجديد، الإسكندرية،  الحماية التنفيذية للأحكام الإدارية،. محمود سعد عبد المجيد، 281مرجع سابق، ص 
 .144، ص 2012

 .400، ص 1984، مطابع مجلس الدفاع الوطني، القاهرة، تنفيذ أحكام القضاء الإداري حسني سعد عبد الواحد، ( 3)
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، فإذا لم تقم الإدارة التجزئةلا يقبل  رتباطاً بمنطوقه إ المرتبطة يةلما جاء به منطوق الحكم وأسبابه الجوهر  وفقاً 
 ه الجمعيةوهو ما عبرت عن المنجز.لتزامها بالتنفيذ الوافي إفإنها تكون قد أخلت بالوجه بتنفيذ الحكم على هذا 

بصرف مبلغ صدر به،  الذي تنفيذ الحكم على النحو يتعين... " قولهابالعمومية لقسمي الفتوى والتشريع 
لحجية الأحكام التي  دون أن تنتقص منه أي مبالغ تحت أي مسمى، إعمالاً  كاملًا،التعويض المحكوم به 

 .(1)"ات النظام العامإعتبار تعلو على 
 -التنفيذ الجزئي-منها في إعاقة تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، إلى هذه الصورة  الإدارة رغبةً  أتلجوقد 

لك حجية الشيء المقضي به ضدها، وتم تتفادى آثار يفيذ، لكنمن الرفض الصريح أو التأخر في الت بدلاً 
متيازات والسلطة ما يمكنها من تحقيق مثل هذا الهدف، لتجعل من التنفيذ يبدو من حيث الإدارة من الإ

 .کاملاً  الظاهر أنه تنفيذاً 
من  (3) المادةفي  فنصّ  -حكام التنفيذ الناقص للأ -ع الفرنسي لمثل هذه الحالة ه المشرّ ولقد تنبّ 

لمبلغ لف ن تكتشأالأحكام المالية ب اصةً على أنه في حالة عدم تنفيذ حكم بإلزام وخ 1975 تموز 11قانون 
ما تقوم  نه إذ غالباً خلال شهرين من إعلاهذا الحكم تنفيذاً كاملًا  ذا لم يتم تنفيذإالمحكوم به فائدة قانونية 

 اعاً نمتإية، حيث أن أي تنفيذ ناقص يعتبر الإدارة بدفع المبلغ المحكوم به كتعويض دون دفع الفوائد القانون
اع، وهو ما نمتمسؤولية على الإدارة تجاه هذا الإعن تنفيذ هذا الجزء المتبقي من الحكم، وبالتالي يرتب 

عتبر التنفيذ الجزئي يوجب مسؤولية الإدارة إ يث من أحكامه، حقضی به مجلس الدولة الفرنسي في العديد 
 .(2)بغرامة تهديدية ويستوجب الحكم عليها

فيذ نألا وهي التنفيذ المغاير المنطوق الحكم أو الت ى وقد يأخذ التحايل في تنفيذ الحكم صورة أخر 
ختصاص ن الإإلحالة الغموض فيره. أما بالنسبة ذلك بغموض منطوق الحكم أو الخطأ في تفس الجزئي مبرراً 

زالة هذا الغموض من تلقاء نفسها، إدارة ع على الإن. ومن ثم يم(3)أصدرته يبإزالة ما شابه متوحد بالجهة الت
عن  الغموض، فضلاً  ولها بإزالة هذاخن الإدارة ليس لديها ما يأختصاص لها في هذا المجال، كما إ لا إذ
(. ، لأنها ببساطة طرف في الخصومة )المحكوم ضدهسير هذا الغموضنها لا تتسم بالحيدة المطلقة في تفأ

                                                           
 .284مرجع سابق، ص  ضمانات تنفيذ أحكام قضاء مجلس الدولة،أحمد حسني درويش،  (1)
 وما يليها. 200مرجع سابق، ص  إمتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارية،محمد سعيد الليثي، ( 2)
 .842، ص 18/3/1984ق.ع جلسة  142/26حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  (3)



93 
 

على ذلك إذا لجأت الإدارة إلى إزالة الغموض في منطوق الحكم دون اللجوء إلى الجهة التي أصدرته  وبناءً 
لإزالة ذلك الغموض وأخطأت في تفسيره، فإنها تكون بذلك قد دخلت في نطاق التفسير الجزئي للحكم، مما 

 دارة.متناع الإإد أنهينا الصورة الثانية من صور . وبذلك نكون ق(1)يرتب مسؤوليتها
 الفرع الثالث

 الإمتناع الصريح

تحكيمية مجرد رفض ذ الأحكام سواء أكانت قضائية أم متناع الإدارة العمدي عن تنفيإلا يعني 
سيجعل من عدم تنفيذه، وهذا القصد العمدي  على الإدارة تنفيذ الحكم، وإنما يعكس إصرار الإدارة وتصميمها

متناع ستهدفت في الإإا الجزاء إذا ما تذرعت بأنها قد فلا يدرأ عنهتصرفات الإدارة غير مشروعة لا محالة، 
 .ةالمقصود تحقيق مصلحة عام

جية بل وعلى له ح نتهاكها ماإله ب لعدم تنفيذ الحكم أو مبرراً  فذلك الزعم لا يمكن أن يكون مسوغاً 
مكن أن تكون السبيل الغاية لا ي فيذ لتحقيق مصلحة عامة فإن هذهنمتنعت عن التإفرض صحة أن الإدارة 

الغاية تحقيق  نيلتباع الطرق غير المشروعة إذ أن إام، كما لا يمكن تحقيق المصالح بلنيل من حجية الأحك
 ."فيذنرفض الت"مصلحة عامة لا يبرر عدم مشروعية الوسيلة 

ستنفاذ إمتناع إلا بعد إلى هذه الصورة "الرفض الصريح" من صور الإ أذا كانت الدولة لا تلجإو 
في ما يخص الأحكام الإدارية، فإنها تستخدم هذه  -التراخي في التنفيذ أو التنفيذ الجزئي -الصور السابقة 

لحصانة ضد إجراءات الصورة كأول وسيلة تعرقل من خلالها تنفيذ أحكام التحكيم، وذلك من خلال الدفع با
عدم تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة ضدها على من الإدارة ب صريحاً  ن هذا الدفع يمثل رفضاً أالتنفيذ، حيث 

نها لا تدفع بهذا الدفع لعيب في أكما  لإجراءاته،في عقد تحكيم وخضوعها  الرغم من قبولها لأن تكون طرفاً 
كل الطعون حكم التحكيم سواء من حيث الشكل أو الجوهر، بل هي تدفع بهذا الدفع بعد أن تنتهي 

 بها النقض هذا الحكم أو بطلانه، فغاية هذا الدفع منع تنفيذ الحكم.عتراضات التي يمكن أن تدفع والإ
صريح  ما نرى أن الدولة ترفض وبشكل   ورغم ندرة هذه الحالة بالنسبة للأحكام الإدارية، حيث نادراً 

 ما يخص تنفيذ أحكام التحكيم، حيث لا تكاد تجد حكماً إلا أن هذه الظاهرة على أوجها في إدارياً  تنفيذ حكماً 
                                                           

 .162، ص 2012، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 3، طة الإكراهية، الغراممحمد باهي أبو يونس( 1)
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ضد الدولة من أحكام التحكيم إلا وتدفع الدولة بحصانتها ضد إجراءات التنفيذ، لتوقف تنفيذ هذا  صادراً 
 . ومنعاً للتكرار، نرجع إلى المطلب الأول من هذا المبحث.الحكم إذا ما قبل تنفيذ هذا الحكم عليها

 المطلب الثالث

 الطعن في القرارات التحكيمية الإدارية

عادة النظر فيما إبأن يطالب ب هة قانونية تسمح لمن صدر الحكم ضدة هو وسيلالطعن بصورة عام
ن طريق تعديل الحكم الصادر ضده، ستصدار حكم جديد يصب في صالحه، سواء عإ، بهدف هقضي به علي

سواء  ،فمن المتصور حدوث خطأ فيه ،م، وبما أن الحكم التحكيمي يصدر عن محكّ اً أو جزئي لغائه كلياً إو أ
و التعلق بالحكم ذاته عن أوضاع التي لابست صدوره، و الأأني عليه الحكم جراءات التي بُ تعلق الخطأ بالإ

عطاء فرصة للمحكم إ ن بتنظيم طرق الطعن بغية يعطريق الخطأ في تطبيق قواعد القانون، لذا على المشرّ 
 .(1)لى الحقيقة المنشودةإصلاح ذلك الخطأ والوصول إ

فمن غير  ،(2)هو الطريق الوحيد لتدارك الأخطاء التي قد تقع بها الهيئة التحكيميةذن فالطعن إ
وتنفيذ حكم تحكيمي يشوبه الخطأ ومن ثم لا مفر بأن يكون هناك طعن على الحكم  الإعترافالمنطق 

يل داري الدولي لا تكون في تعدلحكم التحكيمي المتعلق بالعقد الإالتحكيمي الصادر، فغاية الطعن في ا
يات الدولية قد تفاقو ببطلانه، ومن الملاحظ أن التشريعات الوطنية والإإعادة النظر إ هو  الحكم فقط بل

 .(3)اً ذا كان منفردإو المحكم ألحكم التحكيمي الصادر عن الهيئة للطعن في ا اً محدد اً رسمت طريق
م فسوف نتناول في هذا المطلب فرعين، نخصص الأول منها لحالات الطعن على ما تقدّ  سيساً أوت

ي لدعوى ونتناول في الثاني النظام الإجرائ ،يات الدولية والتشريعات الوطنيةتفاقللإ وفقاً في الحكم التحكيمي 
 .الطعن في الحكم التحكيمي

                                                           
 .534، 2010دار الجامعة الجديدة، التحكيم في المنازعات الإدارية ذات الطبيعة التعاقدية، وليد محمد عباس، ( 1)
التحكيم أقيمت في ، دورة في أثر شرط التحكيم في العقد الإداري على إختصاص مجلس الدولةصبري محمد السنوسي،  (2)

 .10، ص 2012مركز البحوث والإستشارات القانونية في كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، 
 .367مرجع سابق، ص  التحكيم في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي،ي الدين مصطفى، علاء مح( 3)
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 الفرع الأول

 الوطنيةيات الدولية والتشريعات تفاقلل  وفقاً حالات الطعن 

حكام التحكيم نهائية ولا يجوز الطعن فيها بأي طريقة أن أالقاعدة العامة في مجال التحكيم تقتضي 
طراف أهي سرعة الفصل في المنازعات بين حتى تتحقق المحكمة من نظام التحكيم، و  ،من الطرق العادية

 .(1)لتحكيمالعلاقة القانونية، إلا أنه يجوز الطعن فيها بإقامة دعوى بطلان حكم ا
جازها أبما تقدم ولغرض الدخول في صلب الموضوع فسوف نتناول حالات الطعن التي  وربطاً 

 :القانون وعلى النحو الآتي
 يات الدوليةتفاقلنصوص الإ  وفقاً : الطعن في الحكم التحكيمي ولاً أ

واشنطن لتسوية  يةإتفاقففي  ،تكاد تتفق المعاهدات الدولية على طرق الطعن في الحكم التحكيمي
دت طريقين للطعن في الحكم حدّ  ،1965( لعام ICSIDستثمار بين الدول والشركات الأجنبية )منازعات الإ

عادة النظر في إ نه "يجوز لأي طرف أن يطلب أ( الفقرة الأولى منها على 51دة )التحكيمي، فقد نصت الما
 كتشاف واقعة جديدة من شأنهاإساس أمين العام على لى الأإه لحكم من قبل تطبيقه في كتاب وجّ هذا ا

ن أعادة النظر، و إ النسبة للمحكمة وللطرف مقدم طلب ن تكون هذه الواقعة مجهولة بأالتأثير في الحكم، و 
ذا كان إالطلب على المحكمة التي أصدرته  يوم من تاريخ العلم بالواقعة، ويعرض 90يقدم الطلب خلال 

 .(2)يةتفاقللقواعد المنصوص عليها في هذه الإ وفقاً كل محكمة جديدة ، وبخلافه تشاً ذلك ممكن
للطعن،  اً ثاني اً ليها، فقد رسمت طريقإالمشار  يةتفاقالفقرة الأولى من نفس الإ (52)ما في المادة أ

عام ببطلان الحكم لى السكرتير الإمي، حيث يجوز لأي طرف تقديم طلب ألا وهو بطلان الحكم التحكي
من تاريخ  يوماً  120وخلال مدة  .(3)علاهأ ليها إباب التي ذكرت في المادة المشار إلى الأس اً مستندالتحكيمي 

                                                           
، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1، طدية وغير العقديةالتحكيم في المنازعات الإدارية العقعبد العزيز عبد المنعم خليفة، ( 1)

 .238، ص 2011
، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 1، طالتحكيم في عقود الإستثمار بين الدولة والمستثمر الأجنبيلما أحمد كوجان،  (2)

 .169، ص 2008
 1965الشركات الأجنبية لعام ستثمار بين الدول و تفاقية واشنطن لتسوية منازعات الإالفقرة الأولى من إ (52ة )نصت الماد (3)

يجوز لأي طرف أن يطلب بطلان الحكم من قبل تطبيقه في كتاب موجه إلى الأمين العام على أحد الأسباب التالية نه "أعلى 
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ويقوم رئيس المركز بتشكيل  ،وإلا فخلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم التحكيمي ،صدار الحكمإ
ي أصدرت في الهيئة التحكيمية الت اً ترط بأن لا يكون أحد الأعضاء عضو لجنة تتألف من ثلاثة محكمين، ويش

لذين شاركوا في الحكم التحكيمي، مين احد المحكّ أو من جنسية أطراف النزاع، أحد أو من جنسية أالحكم، 
 .(1)طراف النزاعأحد أمين بواسطة ن في قائمة المحكّ و قد عيّ أد عمل للتوفيق بين طرفي النزاع، ن يكون قأو أ

ونسترال( لعام تحدة للقانون التجاري الدولي )الألقواعد التحكيم التي أقرتها لجنة الأمم الم ستناداً إو 
 وهو ألا، (2)للطعن في القرار التحكيمي اً واحد اً حيث رسمت طريق ،( منها34وفي المادة ) ،المعدلة 1985

شهر من أ 3لطلب خلال ليها، ويكون تقديم اإباب التي حددت في المادة المشار سلغاء، وفق الأطلب الإ
ستناد إلى لغاء بالإجراءات الإإ، وللمحكمة أن تعلق لغاء للحكم التحكيميلذي يطلب الإيوم تسلم الطرف ا

، ولمدة تحددها هي، ه أحد الطرفينذا رأت ضرورة لهذا الأمر وطلبإ، ( الفقرة الرابعة منها34المادة )نص 
جراء قد يؤثر على إي أتخاذ إو أجراءات التحكيم إستئناف السير في ف فتح المجال أمام هيئة التحكيم لإبهد

 .(3)لغاءيه طلب الإني علالقرار، ويزيل السبب الذي بُ 
، فقد جاءت المادة 1958وتنفيذ الأحكام الأجنبية لعام  الإعترافنيويورك بشأن  يةتفاقما بالنسبة لإأ

و من قبل أكم الدولة التي صدر فيها الحكم، محا طال الحكم التحكيمي من قبلإب، بإمكانية (4)( منها5)
 .تي صدر فيها الحكم بموجب قانونهاالدولة ال

                                                           

ن إحكمة تجاوزت صلاحيتها بوضوح. ج. أي أن المحكمة لم تشكل بشكل صحيح ب. أن المأ. عيب في تكوين المحكمة 
 ساسية من قواعد الإجراءات.أا كان هناك خروج خطير على قاعدة ذإمن جانب عضو في المحكمة د.  مالي )رشوة( فساداك هن

 ".ي بني عليها الحكمأن المحكم قد أخفق في بيان الأسباب التهـ. 
، 2019القانونية، الإسكندرية، ، مكتبة الوفاء 1طعقود الإدارة في إطار التحكيم عبر الدول العربية، عبد الوهاب لطفي،  (1)

 .340ص 
 المعدلة. 1985الأونسترال" لعام لمتحدة للقانون التجاري الدولي "من قواعد التحكيم التي أقرتها لجنة الأمم ا 34المادة  (2)
 .180، مرجع سابق، ص التحكيم في عقود الإستثمار بين الدولة والمستثمر الأجنبيلما أحمد كوجان، ( 3)
الإعتراف  لا يجوز رفض. 1نه "أ، على 1908( من إتفاقية نيويورك بشأن الإعتراف وتنفيذ الأحكام العام 5نصت المادة )( 4)

 هلية طبقاً طراف الإتفاق كانوا عديمي الأأن إذا قدم على أ. إكم إلا على طلب الخصم الذي يحتج بالح وتنفيذ الحكم بناءً 
جراءات إو بأبتعيين المحكم  اً صحيح اً علانإ مطلوب تنفيذ الحكم عليه لم يعلن الخصم الن إ -لقانون الذي يطبق عليهم ... ب ل

و أن تشكيل هيئة التحكيم إ. د. و عقد التحكيم ..أزاع غير وارد في مشارطة التحكيم ن الحكم فصل في نإالتحكيم .. ج. 
ن الحكم لم إلتحكيم في حالة عدم الإتفاق، ه. فيه او قانون البلد الذي تم أطراف تفق عليه الأإجراءات التحكيم مخالف لما إ

يجوز للسلطة المختصة في البلد . 2وقفته المحكمة المختصة في البلد التي فيها ...، أو ألغته أو أللخصوم  اً يصبح ملزم
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التي  (1)( منها9، فقد جاءت في المادة )1961لعام وروبية للتحكيم التجاري الدولي الأ يةتفاقالإ اام
 بطال الحكم التحكيمي.تضمنت الأسباب الموجبة لإ

بطال قد صدر شترطت أن يكون الإإوروبية قد الأ يةتفاقيتين، هو أن الإتفاقويلاحظ أن الفرق بين الإ
 ،الأوروبية يةتفاقفي الإ بطال فيها عضواً الدولة المتعاقدة التي صدر الإويجب أن تكون  ،في دولة متعاقدة
قرار في خر، الذي يراد تنفيذ الالأثر بالنسبة للطرف المتعاقد الآبطال الحكم التحكيمي له إحتى يكون قرار 

 .(2)قليمهاإ
ستثمار بين ت الإواشنطن لتسوية منازعا يةإتفاقيات الدولية ومقارنتها بتفاقستقراء نصوص الإإوبعد 

ادة إعقد فتحت المجال للطعن عن طريق  ، نجد أن الأخيرة1965( لعام ICSIDالدول والشركات الأجنبية )
الطعن ببطلان الحكم  أيضاً الحكم التحكيمي، و النظر بالحكم التحكيمي أمام نفس المحكمة التي أصدرت 

قد توسعت بطرق الطعن، على  يةتفاقوبهذا نرى بأن الإ ،التحكيمي أمام محكمة أخرى تشكل لهذا الموضوع
للطعن في الحكم التحكيمي، ألا وهو بطلان الحكم  اً حداو  اً يات الأخرى التي رسمت طريقتفاقخلاف الإ

 مكانية بالطعن بالحكمعطت الإأ الدولية المعنية بموضوع التحكيم يات تفاقالتحكيمي، وكذلك نجد بأن الإ
جراءات الطعن بشكل مفصل وتركت ذلك للقوانين والتشريعات الوطنية إلى إالتحكيمي، إلا أنها لم تتطرق 

ع للدولة المعنية، الأمر الذي جعلنا نسعى لبيان النظام الإجرائي لدعوى البطلان والذي خصصنا له الفر 
 الثاني من هذا المطلب.

 حكيمي أمام محكمة العدل الدولية: الطعن بالحكم التثانياً 

بعيب  اً معيب اً وقد تصدر حكم ،عندما تمارس محكمة التحكيم سلطتها بحل النزاع المعروض عليها
يؤثر في صحته ومن ثم على تنفيذه، وبما أن النزاع حول صحة حكم التحكيم هو نزاع لاحق على صدور 

                                                           

أي أن قانون ذلك البلد لا يجيز تسوية النزاع عن طريق أ.  ن ترفض في حالتين،أليها الإعتراف وتنفيذ الحكم إمطلوب ال
 ".و تنفيذه فيهاأالعام في البلد المراد الإعتراف التحكيم، ب. أن حكم المحكمين مخالف للنظام 

الخاضع  لغاء حكم التحكيمإن إ. 1نه "أ، على 1961ي لعام وروبية للتحكيم التجاري الدول( من الإتفاقية الأ9نصت المادة )( 1)
ذا كان فرقاء الإتفاقية المذكورة إأ.  سباب التالية:حد الأف ... لألرفض الإعترا اً ما متعاقد لا يشكل سبب ية في بلد  لهذه الإتفاق

 اً صوليأتبليغه  بطال لم يجرِ ذا كان الطرف الذي طلب الإإ -ليه. بإخضعها الفرقاء أالذي  غير صحيح بموجب القانون 
 ". الإجرائية للتحكيمصول و بالأأبتعيين المحكم 

 .393، ص 2015، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 7ط التحكيم التجاري الدولي )دراسة مقارنة(،فوزي محمد سامي، ( 2)
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ن هذه المحاكم هي محاكم مؤقتة بطبيعتها تزول أذ إنقضائها، إد ينشأ بعد زوال محكمة التحكيم و الحكم وق
من البحث عن وسيلة للطعن بحكم محكمة  فكان لا بدّ  ،ن تصدر الحكم في النزاعأتها بمجرد وتنتهي مهم

کثر أة تتكون من قضاة عددهم حكمة دائمالتحكيم الذي يشوبه عيب ما، وبما أن محكمة العدل الدولية في م
في الغالب من قضاة محكمة التحكيم وتتوافر فيهم المؤهلات القانونية الرفيعة وضمانات الحيادة والنزاهة، 

 .(1)حكام محاكم التحكيمأحكمة العدل الدولية سلطة مراجعة يات دولية على تخويل مإتفاقت عدة فقد نصّ 
حكام التحكيم ألعدل الدولية يسمح بجواز مراجعة لمحكمة اغير أنه لم يرد نص في النظام الأساسي 

ن نصوص النظام الأساسي لم تمنع المحكمة من ممارسة هذا الدور، إم محكمة العدل الدولية ومع ذلك فماأ
مكانية الطعن في أحكام المحاكم إالنظام الداخلي للمحكمة تنص على ( من 67عن أن المادة ) فضلاً 

تباعها في مثل إجراءات والقواعد الواجب محكمة العدل الدولية كما حددت الإدولية أمام والهيئات القضائية ال
 .(2)هذه الحالة

و معاهدات التحكيم التي ينضمون لها على أنه في حالة النزاع أاتها إتفاقن تنص في أويمكن للدول 
طلب من الأطراف المتنازعة  على حول صحة حكم محكمة التحكيم يمكن لمحكمة العدل الدولية أن تنعقد بناءً 

واشنطن المعقودة بين نيكاراغوا  يةإتفاق، ففي جل النظر في صحة حكم التحكيمأمن و من طرف واحد، أ
م سبانيا الصادر في عاإتم عرض قضية صحة حكم تحكيم ملك  والتي بموجبها 1957هندوراس في عام و 

 .(3)النزاع الحدودي بين البلدين على محكمة العدل الدولية في 1906
 كمة العدل الدولية إلا بموافقة دولنه لا يمكن مراجعة حكم التحكيم من جانب محأ ،وخلاصة القول

وبما أن محكمة العدل الدولية لا تنظر إلا في النزاعات الحاصلة بين  ،طراف النزاع الذي صدر فيه الحكمأ

                                                           
، أطروحة قطعية أحكام محكمة العدل الدولية وسلطة المحكمة في مراجعة القرارات الدوليةمحمد أحمد محمد المعيفي،  (1)

 .114، ص 2007إلى كلية القانون، جامعة بغداد،  دكتوراه، مقدمة
عند الطعن في أحكام المحاكم والهيئات القضائية لمحكمة العدل الدولية على أنه " من النظام الداخلي 67نصت المادة  (2)

 لدولية".الدولية أمام محكمة العدل الدولية فإن نظر المحكمة بهذا الطعن يخضع لنصوص النظام الأساسي لمحكمة العدل ا
، مرجع سابق، قطعية أحكام محكمة العدل الدولية وسلطة المحكمة في مراجعة القرارات الدوليةمحمد أحمد حمد المعيفي، ( 3)

 .125ص 
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هة في النزاع، ومواج على الدولة التي يتبع لها المتعاقد الأجنبي أن تتدخل وتكون طرفاً  الدول، لذا وجب
 .(1)لتزاماتهاإالدولة المتعاقدة التي أخلت ب

 لنصوص التشريعات الوطنية وفقاً الطعن في الحكم التحكيمي  :ثالثاً 

لكنها  ،و دوليةألحكم التحكيمي، سواء كان داخلية غلب التشريعات الوطنية تجيز الطعن باأ ن إ
قرارات القضائية، تختلف في تحديد طرق الطعن، فالبعض يجيز الطعن في الحكم التحكيمي كالطعن في ال

، رسم 1925كي لعام ر يخاصة للطعن بالحكم التحكيمي، فنظام التحكيم الفيدرالي الأم اً وبعضها يضع طرق
للطعن بالحكم التحكيمي، عن طريق دعوى البطلان الحكم الصادر في العقود الدولية، فقد  اً واحد اً طريق
 .(2)وردتها على سبيل الحصرأسباب الطعن بالبطلان، و أمنه على  (10)ت المادة نصّ 

كية "....." في الولاية ر يوتكون المحكمة المختصة بالبطلان هي محكمة الدرجة الأولى الفيدرالية الأم
در من هذه المحكمة أمام محكمة در فيها الحكم، ولصاحب المصلحة أن يطعن في الحكم الصاالتي ص

 .(3)كيةر يستئناف، ويجوز أن يعقب ذلك الطعن أمام المحكمة العليا الأمالإ
في القانون العراقي، فقد أجاز للأطراف المتنازعة التمسك ببطلان الحكم التحكيمي أما المحكمة 

 (273)للأسباب التي حددتها المادة  وفقاً ن تبطل الحكم التحكيمي من تلقاء نفسها المختصة، وللمحكمة أ
 .(4)المعدل 1969 عامل (83)من قانون المرافعات المدنية رقم 

                                                           
على أنه "للدول وحدها الحق في أن تكون طرفاً في ساسي لمحكمة العدل الدولية من النظام الأ (34/1)نصت المادة  (1)

 للمحكمة".الدعاوى التي تُرفع 
التي يقع في نطاقها  يجوز للمحكمة الفيدرالية، على أنه "1925من قانون التحكيم الفيدرالي الأمريكي لعام  10نصت المادة ( 2)

ذا تم الحصول إ -1الحالات التالية:  بطال حكم التحكيم فيإطراف التحكيم، أحد أعلى طلب  مکان صدور التحكيم، بناءً 
و فساد من قبل المحكمين، أذا كان هناك تحيز واضح إ -2ية طريقة غير قانونية أو أكم التحكيم بالرشوة، أو الغش على ح

ذا حصل خطأ في التصرف من قبل المحكمين برفضهم تأجيل الدعوى بالرغم من إ -3حدى هاتين العقوبتين إو تمثيل فيهم أ
ي أي خطأ آخر في التصرف تعرض لحقوق رتكبوا أإا ذإو أالنزاع  في ضوء الأدلة المثبتةرفضهم بو أسبب شرعي وجود 
و لم يقوموا بمهمتهم كما يجب، ولم يصدروا حكماً تحکيمياً وجاهياً نهائياً وغير أذا تجاوز المحكمون صلاحياتهم إ -4طرف 

 ليهم.إقابل للمناقشة في النزاع المحال 
 وما بعدها. 360مرجع سابق، ص  الإدارية ذات الطابع الدولي،التحكيم في العقود علاء محي الدين مصطفى،  (3)
المعدل، على أنه "يجوز للخصوم عندما يطرح قرار  1969 عامل (83)من قانون المرافعات المدنية رقم  273نصت المادة ( 4)

إذا كان  -1ال التالية: المحكمين على المحكمة المختصة أن يتمسكوا ببطلانه، وللمحكمة من تلقاء نفسها ان تبطله في الأحو 
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ع العراقي عن غيره من المشرعين، بأن يجيز للمحكمة المختصة أن تثير البطلان نفرد المشرّ إوبهذا 
، وبهذا منح التشريع العراقي للقاضي سلطة (273)من تلقاء نفسها في جميع الحالات التي ذكرتها في المادة 

 .حكام التحكيميةاسعة بالنسبة للأو 
نما يجوز إوقف تنفيذ الحكم التحكيمي، و لان ومن الجدير بالذكر بأنه لا يترتب على رفع دعوى البط

اً ، وكان الطلب مبنيذا طلب المدعي ذلك في عريضة الدعوى إتأمر بوقف التنفيذ للمحكمة المختصة أن 
ن الهدف من ذلك هو تفويت الفرصة في وجه ممارسات المماطلة وإضاعة على أسباب جدية، ولا شك أ

 .(1)الوقت في تنفيذ الحكم التحكيمي
 الثانيالفرع 

 النظام الإجرائي لدعوى البطلان

ن بيّنا الطريق الذي رسمه القانون للطعن بالحكم التحكيمي وعلى مختلف الأصعدة سواء بعد أ
يات الدولية أو التشريعات الوطنية، يبقى أن نوضح وبشيء من التفصيل النظام الإجرائي لدعوى تفاقالإ

ذلك من خلال تحديد المحكمة المختصة بالنظر بهذه الدعوى، البطلان على الحكم التحكيمي في هذا الفرع، و 
 وميعاد رفعها، مع بيان الأثر الذي يترتب على رفعها، على النحو التالي:

 أولًا: الإختصاص بدعوى البطلان

ختصاص دولية منها أم الوطنية، نجد بأن إسواء ال ،من خلال الإطلاع على معظم التشريعات
ع ، لذلك أسند المشرّ (2)الإستئناف، أي لمحكمة الدرجة الثانيةالطعن بالحكم التحكيمي يناط لإحدى محاكم 

لقانون الإجراءات المدنية الفرنسي على محكمة  وفقاً الفرنسي الإختصاص بنظر دعوى البطلان الصادر 

                                                           

ار قاعدة إذا خالف القر  -2على إتفاق باطل أو إذا كان القرار قد خرج عن حدود الإتفاق،  صدر بغير بينة تحريرية أو بناءً  قد
إذا تحقق سبب من الأسباب  -3و الآداب العامة أو قاعدة من قواعد التحكيم المبنية في هذا القانون، أمن قواعد النظام العام 

 إذا وقع خطأ جوهري في القرار أو في الإجراءات التي تؤثر في صحة القرار". -4لتي يجوز من أجلها إعادة المحاكمة، ا
 .94، ص 2014دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  التحكيم الدولي والداخلي،عبد الحميد المنشاوي، ( 1)
 .397، مرجع سابق، ص الإدارية ذات الطابع الدوليالتحكيم في منازعات العقود علاء محي الدين مصطفى،  (2)
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، وقد (1)ا كان التحكيم داخلياً أو دولياً إذالإستئناف الصادر في نطاقها حكم التحكيم، وذلك دون التفرقة فيما 
يثار تساؤل حول سريان ذلك على التحكيم الإداري في حالة تفعيل الإقتراح المقدم من مجلس الدولة الفرنسي 

 بإقرار دعوى البطلان، والسماح للخصوم بالتنازل عن الإستئناف؟
أن القضاء على " 1993تقريره لعام جاب في أ 1993ن مجلس الدولة الفرنسي لعام من الملاحظ أ

در في نطاقها حكم المختص بنظر الإستئناف والطعن بالبطلان سيكون للمحكمة الإدارية الإستئنافية الصا
قتراح هذا التقرير، تنظم دعوى بطلان الحكم الصادر في المنازعات الإدارية على غرار دعوى التحكيم" فبعد إ

 ون الإجراءات المدنية.من قان (1484)البطلان في المادة 
مرين أالموازنة بين  علاه يتضح أن تقرير مجلس الدولة الفرنسي حاولأ لى ما تم ذكره إوبالرجوع 

 :وهما
 .داري ختصاص القضاء الإإحافظة على الم -
 .ستئنافإ صاص بنظر دعوى البطلان إلى محكمةختنون الإجراءات المدنية في منح الإالسير على قا -

صول المحاكمات أليها في قانون إشار أمن خلال النصوص التي  اللبناني فقد كان واضحاً ع ما المشرّ أ
مام أعتراض الغير إ الطعن في الحكم التحكيمي بطريق  جازأوالذي  1983لعام  (90)رقم اللبناني المدنية 

، (2)القانون نفسهمن  (798)المحكمة المختصة بنظر الدعوى لولا وجود التحكيم مع مراعاة أحكام المادة 
ستئناف عن الإ ستئناف على الحكم التحكيمي ما لم يكونوا قد عدلواإع للخصوم تقديم طلب بجاز المشرّ أوكذلك 

 .(3)تحكيم يةإتفاقفي 
 ،بطالهو الإو لا أن في القرار الصادر عن المحكمين خر لأطراف النزاع للطعآكما ظهر طريق 
لى إذا ما توفرت فيمكن اللجوء إد هذا الحق بحالات ولكنه قيّ  ،المبرم بينهما تفاقحتى في حالة مخالفة الإ

 .(4)الصادر من قبل الهيئة التحكيميةبطال الحكم التحكيمي إالمحكمة المختصة والمطالبة ب

                                                           
دار النهضة العربية، مصر،  دراسة تحليلية في قانون التحكيم المصري والمقارن،، حكم التحكيمعيد محمد القصاص، ( 1)

 .275، ص 2007
 .1983لعام  (90)من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم  798المادة ( 2)
 من القانون أعلاه. 799المادة  (3)
ذا كان الخصوم قد إنه "أعلى  1983( لعام 90رقم )المحاكمات المدنية اللبناني صول أمن قانون  800نصت المادة ( 4)

لهم الطعن في القرار  اً ين في المادة السابقة، يبقى ممكنستئناف كما هو مببحق الإ و لم يحتفظوا صراحةً أستئناف الإ عدلوا عن



102 
 

تحكيمي علاه طرق الطعن في الحكم الأ ليه إمن نفس القانون المشار  (821-816)دت المواد كما حدّ 
ستئنافية المختصة والقرارات الصادرة عن المحكمة الإ ،سيما مراجعة البطلان لاالصادر في لبنان و الدولي 

 .(1)ر في دعوى الطعن تقبل التمييزبالنظ
 ستفاد من التشريع الفرنسي، في محاولة  إ ع اللبناني قدن بأن المشرّ تبيّ  ،علاهأ ومن خلال النصوص 

ستطاع إ( و وطرق التجارة العالمية الحديثة )العولمةلمواكبة التطورات الحاصلة في النظام العالمي الجديد، 
ومحاولة منه تعجيل  ،عن العالم ن يقر التشريعات بما يتلاءم مع هذا التطور العالمي، كي لا يبقى في عزلة  أ

وجذب  ،نفتاح على السوق اللبنانيللإمنح الفرص للمستثمرين الأجانب تصاد لبنان، من خلال إقبناء 
 . ليهإستثماراتهم المتنوعة إ

 ميعاد رفع دعوى البطلان :ثانياً 

 قتضتغرض، إلهذا ال نا الطرق التي رسمها القانون وبيّ  ،بعد أن تناولنا حالات الطعن بالبطلان
 .ف على ميعاد رفع دعوى البطلانتعرّ الضرورة ال

ناني الجديد اللبالمدنية صول المحاكمات أخر، ففي قانون ن هذا الميعاد يختلف من قانون لآإ
 ،(ثلاثين يوماً )ـ منه ب (802)حددت المادة  ،19/9/1983 في (90)شتراعي رقم والصادر بالمرسوم الإ

ستئناف الصادر في لى محكمة الإإبطال يقدمان ن بطريق الإستئناف والطعالإ-" نهأحيث نصت على 
نذ صدور القرار المطعون م اً بطال يكون جائز ستئناف والطعن بطريق الإكل من الإ -قها القرار التحكيمي، نطا

 القرار المعطى الصيغة التنفيذية". نقضاء )ثلاثين يوم( على تبليغإذا قدم بعد إنه لا يقبل أفيه غير 

                                                           

على  و بناءً أصدور القرار بدون إتفاق تحكيمي  -1 تية:إلا في الحالات الآ اً بطال جائز المحكمين بطريق الإالصادر عن 
عن  ۔ خروج القرار3للقانون،  صدور القرار عن محكمين لم يعينوا طبقاً  -2نقضاء المهلة، إو ساقط بأإتفاق تحكيمي باطل 

تمال القرار على شإعدم  -5راعاة حق الدفاع للخصوم، القرار بدون م صدور -4و المحكمين، أحدود المهمة المعنية للمحكم 
سباب القرار ومنطوقه أسماء المحكمين و أباب والوسائل المؤيدة لها، و سمية المتعلقة بمطالب الخصوم والألزاجميع بياناته الإ

 ".العاملقاعدة تتعلق بالنظام مخالفة القرار  -6لمحكمين عليه، ريخه وتوقيع ااوت
والقانون  1985آذار  23بتاريخ  (20)من القانون أعلاه، والتي عدلت بموجب المرسوم الإشتراعي رقم  3فقرة  804المادة  (1)

 .1996بتاريخ حزيران  (529)رقم 
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نه أمنه على  (54/1)ت المادة فقد نصّ  ،1994 عامل (27)ما في قانون التحكيم المصري رقم أ
علان حكم التحكيم للمحكوم عليه ولا إ ريخ االتالية لت دعوى بطلان حكم التحكيم خلال تسعين يوماً  ترفع"

 ".ه في رفعها قبل صدور حكم التحكيميحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حق
 ،علان الحكمإ ريخ ادعوى البطلان هو تسعون يوم من ت ، أن ميعاد رفععلاهأ من النص  ويتضح

ذ يتجاوز إ ،بشكل ملحوظ للطعن في حكم التحكيم طويلاً  اً ع وضع ميعادويلاحظ البعض على ذلك أن المشرّ 
لقانون المصري في الظروف هذا الميعاد في مدته جميع المواعيد المقررة للطعن في الأحكام القضائية في ا

ة في الفصل بالمنازعات ليه من سرعإمع طبيعة نظام التحكيم وما يهدف ، وهو الأمر الذي لا يتلاءم العادية
 ، ويزيد منلى التقليل من هذه الفرصةإتحكيم والتي تؤدي طول مدة الطعن في حكم ال ،مامهأالمعروضة 

يتطلب وقتاً طويلًا عدم ملاءمة هذا الميعاد الطويل أنه لا يبدأ إلا من تاريخ إعلان حكم التحكيم، والذي قد 
 .(1)دوليةعات التجارية الخاصة في المناز 

المعدل، لم يتطرق  1969لعام  (83)ع العراقي، فنلاحظ في قانون المرافعات المدنية رقم أما المشرّ 
، إلى مدّة لرفع (275)ولغاية المادة  (251)فرد لها الباب من المادة المواد الخاصة بالتحكيم، والتي أ في

 وفقاً الحكم الذي تصدره المحكمة المختصة ( منه على أنه "275)ت عليه المادة دعوى البطلان عدا ما نصّ 
 للمواد السابقة غير قابل للإعتراض بل يقبل الطعن بالطرق الأخرى المقررة في القانون".

وبإستقراء هذا النص يلاحظ أن الحكم الذي تصدره المحكمة المختصة بشأن الدعوى يقبل الطعن 
 .(2)ريق الإعتراض على الحكم الغيابيفيه بكافة الطرق التي رسمها القانون للطعن بإستثناء ط

الواردة في قانون المرافعات ر قانوناً بالنسبة إلى طرق الطعن بالميعاد المقرّ  الإلتزامقتضى وعليه إ
 .(3)المدنية العراقي النافذ

                                                           
، 1995نيسان من عام  -مجلة المحاماة، السنة الرابعة والسبعون، عدد كانون الثانيقانون التحكيم الجديد، عثمان حسين،  (1)

 وما يليها. 221 ص
المعدل والتي نصت على أنه  1969لعام  (83)من قانون المرافعات المدنية رقم  168الطعن الذي نصت عليه المادة ( 2)
التمييز  -4إعادة المحاكمة  -3الإستئناف  -2الإعتراض على الحكم الغيابي  -1الطرق القانونية للطعن في الأحكام هي "

 عتراض الغير".إ  -6مييزي تصحيح القرار الت -5
إذا كان  -1" من قانون المرافعات المدنية العراقي حددت مدد الطعن على النحو التالي: 1الفقرة  187 ستناداً للمادةإ (3)

م لغاً، وللمحكوم عليه الطعن بالحكو إعتباره مأأ من اليوم التالي لتبليغ الحكم تبد اً يوم 15الطعن بطريق الإستئناف تكون المدة 
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اقي والخاصة بالتحكيم، وبعد الإطلاع على نصوص قانون المرافعات المدنية العر  ،ومن خلال ما تقدم
ع العراقي لم يتطرق إلى تحديد مدة لرفع دعوى البطلان المنصوص عليها في المادة ن المشرّ أيتضح لنا 

، وترك الموضوع سائباً بدون تحديد، ونرى بأنه كان من الأجدى به أن يسعى إلى تحديدها حتى لا (273)
لما طالت المدة تناقضت مام المحكوم عليه لرفعها، خصوصاً إذا علمنا بأنه كمدة طويلة أيترك الباب مفتوحاً ل

 مع الغاية الأساسية للتحكيم وطبيعة نظامه.
 ثالثاً: آثار رفع دعوى البطلان

لى حالات الطعن في الحكم التحكيمي، وميعاد رفع دعوى البطلان على القرار إبعد أن تطرقنا 
 .البطلانلا وهي دعوى أثار المترتبة على رفع تلك الدعوى، ن الآبقي لنا أن نبيّ  ،الصادر

ختلفت القوانين إالقرار التحكيمي المطعون فيه، و  جراءات تنفيذإثار في توقف وتتمثل أهم هذه الآ
جراءات تنفيذ الحكم التحكيمي عند رفع دعوى البطلان إبعضها على توقف  العربية بشأن ذلك، فقد نصّ 

( 90رقم )اللبناني  المدنية ماتصول المحاكأمن قانون  (803)ت المادة ومنها القانون اللبناني، حيث نصّ 
القرار التحكيمي  لم يكن نه "ماأيم في القانون الداخلي وذلك على الجديد المتعلقة بقواعد التحك 1983لعام 

بطال توقف تنفيذ القرار كما يوقف تنفيذه الطعن ستئناف والطعن بطريق الإن مهلة كل من الإإمعجل التنفيذ ف
 ."قدم في خلال المهلةالم

و في التحكيم الدولي وتنفيذها، ألتحكيمية الصادرة في خارج لبنان بالقرارات ا الإعترافما بخصوص أ
ن من قانو  (803)ليه في المادة إعلى نفس المبدأ السابق المشار من القانون أعلاه  (820)ت المادة فقد نصّ 

 .النافذاللبناني صول المرافعات المدنية أ
ثر دعوى البطلان أول ما يلاحظ بشأن أن إ، ف1994 عامل (27)ما في قانون التحكيم المصري رقم أ
، (1)فقرة ( 58 -57نص المادتين ) لى اللبس خاصةً إب النصوص وتعارضها على نحو يؤدي هو تضار 

                                                           

 15أما بالنسبة إلى الطعن بطريقة إعادة المحاكمة، فإن المدة هي  -2من المادة المذكورة،  1قبل التبليغ به بموجب الفقرة 
 من اليوم التالي لظهور الغش، أو الإقرار بالتزوير من فاعله، أو الحكم بثبوته، أو الحكم على شاهد الزور أو بتداءً إ اً يوم

أما إذا كان الطعن بطريق التمييز فإن مدة  -3مرافعات،  198تقديمها، وذلك بموجب المادة  ظهور الورقة التي حيل دون 
لغاً، عدا الأحكام الصادرة عن محاكم الأحوال الشخصية و إعتباره مأأ من اليوم التالي لتبليغ الحكم يوم تبد 30الطعن تمييزاً 

يام تبدأ من اليوم التالي لتبليغ القرار التمييزي، أ 7المدة هي ن ما القرارات فإأيام، أ 10فمدة تمييزها  204وجب المادة بم
 مرافعات. 221شهر على صدور القرار المُراد تصحيحه بموجب المادة أ 6لمدة في جميع الأحوال بإنقضاء وتنتهي ا
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ذلك نه "لا ترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم ومع أ( على 57حيث نصت المادة )
على  اً في صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنيذا طلب المدعي ذلك إ يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ

ول جلسة محددة أمن تاريخ  سباب جدية وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوماً أ
دعوى ا لم يكن ميعاد رفع ذإنه "لا يقبل تنفيذ الحكم أعلى  (1)( فقرة 58ت المادة )لنظر ..."، كما نصّ 
ر أن رفع دعوى البطلان لا يوقف تنفيذ ( تقرّ 57فالغريب هنا أن المادة ) ،نقضى"إقد  بطلان حكم التحكيم

نه لا يقبل تنفيذ الحكم بعد فوات ميعاد رفع دعوی البطلان، ونستنتج أ( تقرر 58في حين أن المادة ) ،الحكم
بين نص المادتين  زاء هذا التناقض الواضحإو  ،ميعاد رفع الدعوى من هذا النص أن التنفيذ معلق على فوات 

نتظار المحكوم له حتى ينتهي إع يقصد ضرورة حاول الفقه رفع التعارض عن طريق تفسيره بأن المشرّ  ،علاهأ 
 .(1)ن يحق له أن يتقدم بطلب التنفيذنتهاء من المدة المقررة للطعفبعد الإ ،ميعاد رفع دعوى البطلان

دعوى البطلان على ع العراقي موضوع الأثر المترتب على رفع فقد تناول المشرّ  ،خرآمن جانب 
 :عديدة أهمها اً ثار آ، وجعل له الحكم التحكيمي

 ،المعدل 1969لعام  (83)من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم ( 273بموجب نص المادة ) -1
 بطالإلى المحكمة المختصة أن يطلب إعند رفع طلب تصديق قرار التحكيم يجوز لأحد الخصوم 

وللمحكمة أن تبطل قرار التحكيم . (2)علاهأ ت عليها المادة الأسباب التي نصّ  لأحد وفقاً قرار التحكيم، 
مين لإصلاح ولها أن تعيد القضية إلى المحك ،علاهأ من القانون  (274)للمادة  ستناداً إ و جزءً أ كلاً 
ذا كانت القضية صالحة للفصل إن تفصل بنفسها في النزاع أ، ولها الصلاحية شاب القرار من خطأ ما

ت عليها لشروطه الشكلية والموضوعية التي نصّ  اً ومستوفي اً ذا كان قرار المحكمين سليمإما أ .فيها
حكمة المختصة سواء كان والحكم الذي تصدره الم ،نها تصدر حكمها بتصديقهإف (270)المادة 

عتراض، بل يقبل الطعن بالطرق سم من قبلها يقبل الطعن بطريق الإم الحأبطال و الإأبالتصديق 

                                                           
 .128، ص 2006، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، التنفيذ الجبري حمد هندي، أ (1)
عندما  يجوز للخصومنه "أالمعدل، على  1969لعام ( 83من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم )( 273)نصت المادة ( 2)

سها أن تبطله في الأحوال التالية: يطرح قرار المحكمين على المحكمة المختصة أن يتمسكوا ببطلانه، وللمحكمة من تلقاء نف
لف ذا خاإ -2و كان القرار قد خرج عن حدود الإتفاق، أإتفاق باطل،  على ذا كان قد صدر بغير بينة تحريرية، أو بناءً إ -1

قق سبب من الأسباب التي تجوز ذا تحإ -3و قواعد التحكيم المبينة في هذا القانون، أداب و الآأقاعدة من قواعد النظام العام 
 ".تؤثر في صحة القرارجراءات التي و في الإأذا وقع خطأ جوهري في القرار إ -4عادة المحاكمة، إ جلها أمن 
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من  (275)ت عليه المادة الأخرى المقررة في القانون، وبحسب قيمة الدعوى ونوعها وهذا ما نصّ 
 .(1)علاهأ ون المذكور القان

 من المعوقات كما لو كثيرالحكمين وقف تنفيذه، مما يثير لا يترتب على رفع دعوى بطلان قرار الم -2
ع العراقي أن ذ كان من الأحرى بالمشرّ إبطل القرار لاحقأ، أحكوم له بتنفيذ قرار التحكيم ثم كان الم

 ،(2)حكم التحكيم وقف تنفيذه تلقائياً  حذو نظيره المصري عندما رتب على رفع دعوى بطلان يحذو
ى ذلك أن يعاد ما تم عل ذ يستوجب بناءً إي إلى نتائج غير مرغوب فيها، يؤدحيث أن وقف التنفيذ 

عادة إ لى إالعراقي  علذلك ندعو المشرّ  ،بطال قرار التحكيم، وهذا ليس بالسهولة المفترضةإتنفيذه بعد 
يه وقف النظر بهذا الخصوص وتلافي الوضع والنص على رفع دعوى بطلان قرار التحكيم يترتب عل

 .تلقائي القرار بشكل  تنفيذ 

 المبحث الثاني

 وسائل إجبار الإدارة على تنفيذ القرارات التحكيمية الوطنية

ه الحجية ذبه فهيذا كان هذا حال أحكام التحكيم إو  المقضي، الشيء جيةحب مينأحكام المحكّ  تتمتّع
 أن المحكم عتبرواإ  حيث، والقضاءساوى بين التحكيم  ،(3)حيث أن البعض ء،أحكام القضاعن تختلف لا 

أن القضاء الإداري هو المختص بإصدار أمر تنفيذ و  ،القضائيالحكم  بمثابةي يمن الحكم التحكأو  قاضياً 
أحكام التحكيم في العقود الإدارية، وأن حكم التحكيم في المنازعات الإدارية يعتبر بمثابة الحكم الإداري 

ي فإن الوسائل التي يمكن لمن حصل . وبالتال(4)لأحكامويخضع لذات الإجراءات التي يخضع لها تنفيذ هذه ا
على حكم تحكيم ضد الدولة أن يستخدمها لإجبارها على تنفيذ الحكم هي ذات الوسائل التي يمكن أن 

                                                           
قابل  الحكم الذي تصدره المحكمة المختصة وفقاً للمادة السابقة غيرنه: "أعلاه على أ من القانون ( 270نصت المادة ) (1)

 .لطرق الأخرى المقررة في القانون"نما يقبل الطعن باإعتراض و للإ
 رسالة دكتوراه، التحكيم في العقود الدولية الخاصة،القانون واجب التطبيق على مسائل حميد فيصل محمد الدليمي، ( 2)

 .290، ص 2002مقدمة الى مجلس كلية الحقوق، جامعة النهرين، بغداد، 
 .21، مرجع سابق، ص التحكيم الإختياري والإجباري أحمد أبو الوفا،  (3)
( لعام 27رقم ) التحكيم المصري من قانون  9. المادة 81، مرجع سابق، ص الغرامة الإكراهيةمحمد باهي أبو يونس، ( 4)

1994. 
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بارها على تنفيذه. هذا يستخدمها من حصل على حكم من محاكم القضاء الإداري لصالحه ضد الدولة لإج
فقهاء يجعلون حكم التحكيم في المنازعات الإدارية ضمن الأحكام الإدارية ن بعض الكتّاب والفضلًا عن أ

 .(1)في مسائل التنفيذ
، فالقضاء العادي هو المختص بنظر منازعات العقود الإدارية وضع مختلفالفإن ، أما في العراق

م والمعدل بالقانون رق 1979 عامل (65)وليس القضاء الإداري، حيث أن قانون مجلس شورى الدولة رقم 
اص ختصالإداري لم يمنح تلك المحكمة الإ والذي بموجبه تم تشكيل محكمة القضاء 1989 عامل (106)

وهو للقضاء العادي  هذه المنازعاتفي نظر للختصاص الإ نعقد. وبالتالي ي(2)بنظر منازعات العقود الإدارية
القضاء العادي بنظر ما يثار من منازعات من خلال عليه بنصوص قانونية تؤكد ولاية الأمر المنصوص 

( لعام 83رقم ) يالعراقالمدنية من قانون المرافعات  (29)ت عليه المادة ما نصّ  الإدارية وهو تنفيذ العقود
تسري " ت علىالتي نصّ  1979 عامل (160)من قانون التنظيم القضائي رقم  (3)، وكذلك المادة 1969

 "،خاص ستثنى منها بنصّ إلا ما إخاص الطبيعية والمعنوية العامة والخاصة الأشولاية القضاء على جميع 
( هو المختص بتصديق وتنفيذ أحكام بنظر النزاع المحكمة المختصة أصلاً )وبذلك يكون القضاء العادي 

 التحكيم.
إليها من صدر  أفما هي الوسائل التي يمكن أن يلجلا جدوى من التحكيم إذا لم ينفذ حكمه،  وحيث

لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام  ةالحكم لصالحه لإجبار الإدارة على تنفيذه ؟ لا شك أن هناك وسائل كثير 
ن هذه الوسائل ومدى فاعليتها من خلال تقسيم هذا لذا سنحاول أن نبيّ  ضدها ومنها أحكام التحكيم، ةالصادر 

ه التهديد المالي، والمطلب الثاني سنبيّن فيه المسؤولية المبحث إلى ثلاث مطالب، المطلب الأول سنبحث في
المدنية للإدارة وموظفيها عن الإخلال بتنفيذ القرارات التحكيمية الإدارية، أما المطلب الثالث فسنبيّن فيه 

 متنع عن تنفيذ القرارات التحكيمية الإدارية.المسؤولية الجزائية للموظف الم

                                                           
 وما يليها. 79، ص سابق مرجع، الغرامة الإكراهية محمد باهي أبو يونس، (1)
 .1989 عامل (106)المعدّل بقانون رقم  1979 عامل (65)من قانون مجلس شورى الدولة رقم  (7)المادة ( 2)
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 المطلب الأول

 التهديد المالي

هناك وسائل عديدة لحمل الإدارة على تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها إلا أنها في حقيقة الأمر لا 
ع بالحدود التقليدية لتعلق المشرّ  على التنفيذ، وذلك نتيجةً  الوسائل المساعدة تزال في مصر تقف عند حدّ 

ع الفرنسي فقد كان . أما المشرّ تاً متعنّ  تفسيراً  المبدألمبدأ الفصل بين السلطات وتفسير القضاء الإداري لهذا 
 فرض غرامةً ين أ 1980 حزيرانالإداري بموجب قانون  للقاضي، إذ أجاز المضمارفي هذا  أكثر جراءةً 

رها على تنفيذ اجبذلك من نظام الغرامة التهديدية في القانون المدني وذلك لإ على الإدارة، مستوحياً  ةً تهديدي
أما الفوائد التأخيرية، فإنه على . (1))مالية كانت أم غير مالية(كان مضمونها  الأحكام الصادرة ضدها أياً 

الرغم من أنها لم تقرر في الأصل إلا لحث الإدارة على تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، إلا أن مطالبة 
 لتزاماً إلمتضمنة ارة على تنفيذ الأحكام اغير مباشرة لإكراه الإد في حقيقة الأمر وسيلةً  عدّ المحكوم له بها تُ 

لتزامها المالي في الحكم إمن وقت المطالبة ستشعر أن قيمة  بتداءً إمبلغ من المال، حيث أن الإدارة  بدفع
 خيرية ستكون وسيلةً أن الفوائد التإك فعليها، وبذل خيريةأالذي صدر ضدها ستزداد بسبب سريان الفوائد الت

 عدّ نها تُ فإالتهديدية المعمول بها في فرنسا لضمان تنفيذ الأحكام ذات الطابع المالي، على عكس الغرامة 
، وللمزيد من التفصيل ير ماليةغلية أم لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة سواء أكانت ما وسيلةً 
 .ةغرامة التهديديللني ، والثاخيريةأل للفوائد التهذا المطلب إلى فرعين نخصص الأو  سنقسم

 الفرع الأول

 الفوائد التأخيرية

 للدائنر المدين بالوفاء به، فإنه يتعين أن يؤدي تأخّ يمبلغ من النقود و  الإلتزاممحل  عندما يكون 
، تسمى هذه النسبة بالفوائد الأصلي الإلتزامعلى أساس نسبة مئوية من مقدار ه القانون مبلغ معين يحددّ 

الحال بالنسبة للأحكام التي تصدر ضد الدولة وتلزمها بدفع مبلغ  لكوكذ .القانوني ضالتعويالتأخيرية أو 

                                                           
 .67، ص 2009دار النهضة العربية، القاهرة،  الإدارية،الوسائل القانونية لضمان تنفيذ الأحكام عصمت الشيخ،  (1)
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لتزام آخر أو تعويض عن رفض التنفيذ أو التأخير فيه حيث يجوز إمن  من المال سواء بصفة رسمية أو بدلاً 
يرية لإلزام خفوائد التأالمدني والمتعلقة بال للقاضي الإداري أن يطبق القواعد المنصوص عليها في القانون 

 ممكن. الدولة بأداء ما بذمتها من ديون في أسرع وقت
لنص  ستناداً إالإدارة على تنفيذ الأحكام  لإلزاملإداري الفرنسي هذا الأسلوب وقد تبنى القضاء ا

 الإتجاهي المصري على هذا وقد سار القضاء الإدار  ،من التقنين المدني الفرنسي (1154و 1153)المادتين 
على  قد نصّ فع العراقي . أما المشرّ يمن القانون المدن (268-226)في ذلك على أحكام المواد  مستنداً 

من أن تفرض  رى مانعاً نمن القانون المدني العراقي، ولا ( 174 – 171) من وادمالخيرية في أالفوائد الت
ضدها، كون القضاء المختص  تصدرمتنعت عن تنفيذ الأحكام التي إهذه الفوائد على الإدارة إذا ما مثل 

ن المحكمة التي سيتم الرجوع لها في مثل هذه إالعادي وبالتالي ف القضاءبنظر منازعات العقود الإدارية هو 
المحكمة " خيرية هي محاكم القضاء العادي التي صادقت على حكم التحكيمأالت الفوائد لفرض عاتالمناز 

 ."أصلاً  النزاع بنظرالمختصة 
متناع الإدارة عن إأن  إعتبارعن مدى إمكانية الرجوع إلى محاكم القضاء الإداري ب سأليُ ولكن قد 

فهل  ،لغاء القرار الإداري هي محاكم القضاء الإداري إن المختص بأ، و ري ادإنفيذ الأحكام قد يكون بقرار ت
  خيرية محكمة القضاء الإداري ؟ألتم طلب الفوائد ايمكن أن يقدّ 
ر منازعات خيرية إلى محكمة القضاء الإداري لكونها غير مختصة بنظأطلب الفوائد التح تقديم نرجّ لا 

عن أن هناك محكمة  خيرية على الإدارة، هذا فضلاً أها ليس لها سلطة فرض الفوائد التنأالعقود الإدارية، كما 
تطبيق القاضي  ويجب أن نعرف أن مختصة في القضاء العادي يمكن اللجوء لها لفرض الفوائد التأخيرية.

عن تطبيق الفوائد التعويضية أو التعويضات التي قد  عليها القانون يختلف تماماً  للفوائد التأخيرية التي نصّ 
للمحكوم له، حيث يحق  اً خاص ب ضرراً المعقول مما يسبّ  يجاوز الحدّ  تترتب بسبب التأخير في التنفيذ تأخيراً 

. (1)لفوائد التأخيرية أي عقبة في ذلكله أن يحصل على تعويضات وفوائد تعويضية متميزة دون أن تشكل ا
 .حتسابهاإفوائد التأخيرية وكيفية شروط ال يليسنتناول فيما 

                                                           
 (271)المادة  .1989 عامل( 106)لمعدل بقانون رقم ا 1979 عامل (65)من قانون مجلس شورى الدولة رقم  7المادة ( 1)

 .1969 عامل (83)من قانون المرافعات العراقي رقم 
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 أولًا: شروط الفوائد التأخيرية

من  (171)والمادة  (1)1948( لعام 131رقم ) من القانون المدني المصري  (226)لنص المادة  وفقاً 
 :(2)فإنه يشترط لسريان الفوائد التأخيرية عدة شروط هي 1951( لعام 40رقم ) القانون المدني العراقي

نطباق أحكام الفوائد التأخيرية على لا خلاف على إ أن يكون محل الحكم دفع مبلغ من النقود: -1
هذه الروابط مبلغ من النقود معلوم المتولد من  الإلتزامالروابط عقدية أو لائحية، متى كان محل 

بع هذا الأسلوب )الفوائد لذلك فإن القضاء الإداري في فرنسا ومصر يتّ  المقدار وقت الطلب، وطبقاً 
د فالقاضي الإداري لا يتردّ  .(3)ضدها ةيذ الأحكام الصادر التأخيرية( لحث الإدارة على الإسراع في تنف

في أن يلزم الإدارة بدفع الفوائد التأخيرية، وفي هذه الحالة تتضاعف المسؤولية المالية للإدارة كلما 
سيؤدي إلى طالت مدة التأخير، مما يمثل إكراه غير مباشر لدفع الدولة إلى التنفيذ، إذ أن عدم التنفيذ 

 .ذ الحكم منذ البدايةأكبر مما لو نفّ  ثقال كاهل الإدارة بشكل  إة الفائدة و مضاعفة قيم
مبلغ من  الإلتزاملفوائد التأخيرية أن يكون محل لا يكفي لسريان ا أن يكون المبلغ معلوم المقدار:  -2

على أسس ثابتة لا يكون  النقود، بل يجب أن يكون معلوم المقدار أي أن يكون تحديد مقداره قائماً 
ر ن الأحكام الصادرة في مواجهة الإدارة والتي تقرّ إ. ولهذا ف(4)معها للقضاء سلطة واسعة في التقدير

صرف إليها أحكام الفوائد نتحديد لمقدار ذلك التعويض، لا ت فقط مسؤولية الإدارة عن التعويض دون 
 .قديرية لا تتضمن أي قوة تنفيذيةأن مثل هذه الأحكام ما هي إلا أحكام ت إعتبارالتأخيرية، على 

                                                           
 .616مرجع سابق، ص  الأحكام الإدارية،إمتناع الإدارة عن تنفيذ محمد سعيد الليثي،  (1)
مرجع  ضمانات تنفيذ أحكام قضاء مجلس الدولة،. أحمد حسني درويش، 608محمد سعيد الليثي، المرجع نفسه، ص  (2)

 .75مرجع سابق، ص الوسائل القانونية لضمان تنفيذ الأحكام الإدارية، . عصمت الشيخ، 607سابق، ص 
ق.ع جلسة  (346/9). والطعن رقم 1958 أيار 17ق.ع جلسة  (148/4)يا في الطعن رقم حكم المحكمة الإدارية العل( 3)

7/4/1968. 
. محمد سعيد الليثي، 176، ص 1971 كانون الثاني 31جلسة ( 411)الإدارية العليا في الطعن رقم  حكم المحكمة( 4)

 .610مرجع سابق، ص  إمتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارية،



111 
 

إثبات الضرر أو العلاقة السببية بين الخطأ في  يشترط لفرض الفوائد التأخيريةلا  التأخير في الوفاء: -3
. حيث يكفي أن يتأخر (1)لإثبات العكس ضرر فيهما مفترض فرضاً غير قابلالتأخير والضرر، فال

 عن الوفاء بإلتزامه بدفع مبلغ من النقود من تاريخ الإستحقاق حتى تستحق الفائدة التأخيرية.المدين 
على  يتعيّنرية، إذ يستحقاق الفوائد التأخلإ رئيسياً  المطالبة القضائية شرطاً  عدّ تُ  :ئيةالمطالبة القضا -4

لا يستطيع القاضي أن  ، فبدون هذه المطالبةخيرية قضائياً أوم لصالحه أن يطالب بالفوائد التالمحك
القانونية تسري من تاريخ المطالبة القضائية،  فوائدنوني من تلقاء نفسه كما أن اليحكم بالتعويض القا

 آخر لسريانها، ما لم ينصّ  أو العرف التجاري تاريخاً  تفاقد الإوليس من تاريخ الحكم بها، ما لم يحدّ 
خيرية، أستحقاق الفوائد التإر المدين باذند إأنه لا يكفي مجرّ  ،القانون على خلافه. ومقتضی ذلك

يرية خعلى ذلك فإن الفوائد التأ ترتيباً و  .(2)لبة القضائية بالفوائد التأخيريةفالنص صريح بوجوب المطا
الحال  لكالدعوى إلى محكمة غير مختصة وكذ وی باطلة أو رفعتدعلا تسري إذا كانت صحيفة ال

خيرية أضع في فرنسا، حيث أن الفوائد التت بالتقادم، وذلك على عكس الو تفنإت أو إذا أسقطت أو ترك
)المحكوم لصالحه(  نمن القانون المدني الفرنسي من يوم إنذار الدائ (1153/1)للمادة  وفقاً  تستحق

م قضی ا تقدّ مم نطلاقاً إ. و (3)لصالحهلحكم الصادر ه ابلة( بأداء الدين النقدي الذي يرتلمدين )الدو ل
سريان الفوائد التأخيرية من تاريخ رفع الدعوى حتى ولو رفعت أمام محكمة بمجلس الدولة الفرنسي 

 . (4)ساعدة القضائيةمن تاريخ تقديم المغير مختصة، وبسريانها 
حتساب الفوائد التأخيرية من تاريخ إنذار المدين إع الفرنسي عندما جعل تجاه المشرّ إونحن نؤيد 

ارة على التنفيذ ومنع تعسفها ر الإداجبالمطالبة القضائية ليجعل من هذه الوسيلة أداة فاعلة لإ وليس من تاريخ
 ادةمالل ن يعدّ أع الفرنسي، بع العراقي على نهج المشرّ لو سار المشرّ حتى و ام السلطة تجاه الدائن، ستخدإفي 

                                                           
محمد سعيد  .128ق  12س  1967 حزيران 17جلسة  (637)حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في القضية رقم ( 1)

 .611ص  ،مرجع سابق إمتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارية،الليثي، 
 .224، ص 19س 23/3/1974جلسة  (212/17)حكم المحكمة العليا الإدارية في الطعن رقم ( 2)
ضمانات . أحمد حسني درويش، 77مرجع سابق، ص الوسائل القانونية لضمان تنفيذ الأحكام الإدارية، الشيخ، عصمت ( 3)

 .610مرجع سابق، ص  تنفيذ أحكام قضاء مجلس الدولة،
 .61أحمد حسني درويش، المرجع نفسه، ص  (4)
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خيرية من تاريخ أحتساب الفوائد التإليجعل من  1951( لعام 40العراقي رقم )دني القانون الم من (171)
 .القضائية المطالبةإنذار المدين وليس من تاريخ 

 خيريةأحتساب الفوائد التإ :ثانياً 

( 131رقم ) ني المصري من القانون المد( 226ادة )الملنص  وفقاً خيرية في مصر أحسب الفائدة التتُ 
(، ويطبق القاضي الإداري المعدل %5)( وفي المسائل التجارية %4في المسائل المدنية ) 1948لعام 

 تفاقالإ أعلاه مدني مصري قانون  (227/1) المادةكما وأجازت  .(1)( على المسائل الإدارية%4المدني )
 يتفاقالإن سعر الفائدة إوبذلك ف (%7)شترط على أن لا يزيد سعر الفائدة عن إ على سعر الفائدة إلا أنه

يد في كل ز ويجب أن لا ي ي( وهو السعر القانون%4قل من )أ( أو حتى %7قل من )أيمكن أن يكون 
فع ما دُ  ن ردّ ويتعيّ  (%7) لى حدّ إالعائد  تخفيضتفق على أكثر من ذلك وجب إفإذا ( %7) عن الأحوال

 .(2)عن هذا القدر زيادةً 
( من 171) المادةد سعر الفائدة في فلا يختلف الوضع عنه في مصر حيث حدّ  ،أما في العراق

( في المسائل التجارية. ويجوز %5)و المدنية( في المسائل %4) ـب 1951( لعام 40القانون المدني رقم )
تفق إ فإذا (%7)ن ععلى أن لا يزيد في جميع الحالات على سعر فائدة أعلى من السعر القانوني،  تفاقالإ

 .(3)عن هذا القدر زيادةً فع ما دُ  ردّ  ويتعين (%7) على أكثر من ذلك وجب تخفيض العائد إلى حدّ 
 المجمّدة الفوائد الفرنسي أجازت تقاضي فوائد على من القانون المدني (1154) المادةذا كانت إو 

هذه الفوائد الإضافية بعد فوات هذه  بة كاملة على الأقل، وأن تطلببشرط أن تتعلق الفوائد المستحقة بنس

                                                           
في التجارية إلا أنه تم تخفيض هذا السعر لأكثر  %9في المسائل المدنية و %7وقد كان سعر الفائدة القانوني في السابق  (1)

 .614مرجع سابق، ص  إمتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارية،من مرة حتى وصل إلى هذا الحد. محمد سعيد الليثي، 
ز للمتعافدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد سواء أكان في مقابل تأخير الوفاء يجو مدني على أنه " 227/1نصت المادة ( 2)

تفقا على فوائد تزيد على هذا السعر إفإذا  %7لا يزيد هذا السعر على  أو في أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد على أن
 ويتعين رد ما دفع زائداً على هذا المقدار. %7وجب تخفيضها إلى 

 .1951 عامل (40)من القانون المدني العراقي رقم  172و 171المادة  (3)
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 جمّدةالم الفوائد ىفوائد عل ضيحيث لا يجوز تقا هذا الأمر تماماً  احظر  يقاع المصري والعر المدة، فإن المشرّ 
 .(1)أس المالالدائن أكثر من ر  افي أي حال من الأحول أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاه زکما لم يج

، للدائن أن يطالب 1948( لعام 131رقم ) من القانون المدني المصري  (231)المادة  وأجازتكما 
 يضاف يتکميل بتعويضيجوز للدائن أن يطالب "ت على أنه لى الفوائد، حيث نصّ إيضاف  يتكميلتعويض ب

الحال بالنسبة  لكوكذ ".بسوء نية المدينفيه  تسببذا أثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائد قد إ الفوائدإلى 
المطالبة بالتعويض إذا  أيضاً  منه (173) المادة حيث أجازت 1951( لعام 40رقم ) نون المدني العراقيلقال

 التأخيرية. ثبت أن الضرر يجاوز الفوائد
 الفرع الثاني

 الغرامة التهديدية

بسبب قصور وسائل التنفيذ التقليدية، وتأثير ذلك بالتبعية على فاعليتها في ضمان تنفيذ الأحكام 
بشأن  16/6/1980 الصادر في (539/80)ع الفرنسي القانون رقم ، أصدر المشرّ (2)الصادرة ضد الإدارة

قم بالقانون ر  وأخيراً ، 8/2/1995 الصادر في( 125/95)الغرامة التهديدية، والمعدل بقانون رقم 
حيث أقر القضاء بالحق في توقيع الغرامة التهديدية ضد الإدارة  4/5/2000الصادر بتاريخ  (386/2000)

ن أهذه الأحكام. أما العراق حيث  كان مضمون  في حال عدم تنفيذها للأحكام الصادرة في مواجهتها أياً 
لقضاء العادي، وأن القاضي في القضاء العادي ل منعقد منازعات العقود الإداريةفي نظر الختصاص بالإ

يتمتع بكامل الصلاحيات القضائية ومنها فرض الغرامة التهديدية لكونه صاحب إختصاص أصيل فيها، 
 المعدل. 1951 عامل (40)ن القانون المدني العراقي رقم م (254و 253) تينلمادحيث نظمها في ا

 ، فإنها لا تحلّ اة على تنفيذ أحكامهالإدار  هديدية يفرضها القاضي لحثّ إلى أن الغرامة الت ستناداً إو 
أو الإخلال  ذفينجبر الضرر الحاصل بسبب عدم التمحل الفوائد التأخيرية، وهي مستقلة عن التعويض الذي ي

                                                           
الوسائل القانونية . عصمت الشيخ، 615مرجع سابق، ص  إمتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارية،محمد سعيد الليثي،  (1)

 .78مرجع سابق، ص لضمان تنفيذ الأحكام الإدارية، 
 وما يليها. 7مرجع سابق، ص  ،الغرامة الإكراهيةمحمد باهي أبو يونس،  (2)
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بالتنفيذ، كما لا يدخل الضرر الناجم عن عدم التنفيذ ضمن عناصر تقديرها، وسنتناول الغرامة التهديدية 
 :تيالتفصيل الآ وفق
 : مفهوم الغرامة التهديديةأولاً 

فيذ ندائن لتمكينه من الحصول على التلع لوسيلة منحها المشرّ "ها ف البعض الغرامة التهديدية بأنّ يعرّ 
المستحق، وكان التنفيذ ممكن  الإلتزاممتناع عنه للوفاء بعلق بالقيام بعمل أو الإمتى كان الأمر يت نيالعي

 .(1)قانوناً  وجائز
عن كل يوم تأخير، يصدرها  -بصفة عامة  -فالغرامة التهديدية عبارة عن المبلغ الذي يحكم به 

الغرامة التهديدية عقوبة مالية تبعية، كونها لا ر تبذلك لا تعباضي بقصد ضمان حسن تنفيذ حكمه، و الق
، فهي وسيلة التنفيذالإدارة على  ، لكنها تهدف إلى حثّ لوك الإدارةس إلى معاقبة - في الواقع -تهدف 

 .(2)فيذ ما يصدر ضد الإدارة من أحكامتهديدية على تن
 : خصائص الغرامة التهديديةثانياً 

 :(3)خصائصة صف الغرامة التهديدية بعدّ تّ ت
قدرته المالية، لأنها و  نظر إلى المديننظر في تحديدها إلى الضرر بقدر ما يُ مية، حيث لا يُ نها تحكّ إ -1

المدين على التنفيذ، على عكس التعويضات والفوائد التأخيرية التي وضعت لجبر  ثّ تهدف إلى ح
 .بالتنفيذ الضرر الناتج عن الإخلال

يرخص القاضي  حين لها النهائي إلا حين يقوم المدين بالتنفيذ أود معدّ ، حيث لا يتحدّ ةإنها تهديدي -2
إلى معاقبة سلوك الإدارة  -في الواقع  -فهي لا تهدف  ،للدائن بالتنفيذ بمصاريف على حساب مدينه

 التنفيذ. ها علىولكنها تهدف إلى حثّ 

ن الحكم ذلك أتضى ومقأو الإلغاء،  خفيضر بالتيلها قابل للتغين معدّ لأإنها ذات طبيعة وقتية،  -3
 .(4)ي تهديديحكم وقت لأنه المقضيوز حجية الأمر حبالغرامة التهديدية لا ي

                                                           
 .616مرجع سابق، ص  ضمانات تنفيذ أحكام قضاء مجلس الدولة،أحمد حسني درويش،  (1)
 .90مرجع سابق، ص الوسائل القانونية لضمان تنفيذ الأحكام الإدارية، عصمت الشيخ، ( 2)
 .492، مرجع سابق، ص تنفيذ أحكام القضاء الإداري الواحد،  حسني سعد عبد( 3)
 .618مرجع سابق، ص  ضمانات تنفيذ أحكام قضاء مجلس الدولة،أحمد حسني درويش،  (4)
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حكم الأصلي ، أو كان الدرجة حتى ولو صدر عن محكمة آخر النفاذ واجب يلا يكون الحكم بها نهائ -4
 .مشمول بالنفاذ المعجل

 تنقصل قد هذا التحوّ  ، وفينهائي لت إلى تعويضلا يجوز تنفيذ حكم الغرامة التهديدية إلا إذا تحوّ  -5
 ، والذي ينفذ في هذه الحالة ليست الغرامة التهديدية بل التعويض النهائي. ىالغرامة أو تلغ

  لا يجوز الطعن في حكم الغرامة التهديدية بطريق النقض حتى ولو صدر من محكمة آخر درجة. -6
أي حكم صادر من  فرض في حال عدم تنفيذفإن الغرامة التهديدية يتسع مجال عملها بحيث تُ  وأخيراً  -7

التهديدية لتنفيذ الأحكام الإدارية سواء  المحاكم التابعة للقضاء الإداري، كما يمكن فرض الغرامة
للطعن أو غير  الصادرة في دعاوی تجاوز السلطة أو دعوى القضاء الكامل، وسواء أكان الحكم قابلاً 

 عام. لعام والأشخاص المعنوية الخاصة المكلفة بإدارة مرفقأشخاص القانون ا أيضاً له، ويشمل  قابلاً 
 ولا خلاف أن حكم التهديد المالي، إما أن يحدث أثره لدى جهة الإدارة وتقوم على تنفيذ الحكم طبقاً 

، على موقفها في عدم التنفيذ، وفي الحالتين يكون موقف الإدارة قد تكشف نهائياً  لمقتضاه، وإما أن تصرّ 
ستنفذ غرضه إأن متناع عنه، ومن ثم لا تكون ثمة جدوى من بقاء التهديد بعد م على التنفيذ أو الإما بالإقداإ

  .(1)ئيفي هذه الحالة وتعين تحويله إلى تعويض نها
 (2): شروط فرض الغرامة التهديديةثالثاً 

 :ديدية توافر مجموعة من الشروط هيلفرض الغرامة الته بدّ  لا
من الحكم بالغرامة  ، حيث لا جدوى بديهياً  يعتبر هذا الشرط شرطاً  :ممكناً  يالعين ذينفأن يكون الت -1

 بخطأستحالة سواء أكان سباب الإأ، بغض النظر عن العيني مستحيلاً نفيذ التهديدية، إذا كان الت
في  نأمام الدائ ىقبرض الغرامة التهديدية، ولا يف جوزو بسبب أجنبي، ففي الحالتين لا يين أدالم

  .أي عن طريق التعويض ،بمقابل التنفيذ طلبإلا هذه الحالة 
إذا كان تنفيذ  : الأولىينويكون ذلك في صورت :للتنفيذ العيني أن يكون تدخل المدين ضرورياً  -2

 غير ملائماً  يناً ع الإلتزام تنفيذمدين نفسه، والثانية إذا كان غير ممكن إلا إذا قام به ال عيناً  الإلتزام

                                                           
 .618مرجع سابق، ص  ضمانات تنفيذ أحكام قضاء مجلس الدولة،أحمد حسني درويش، ( 1)
 .622مرجع سابق، ص  إمتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارية،محمد سعيد الليثي، ( 2)
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فيذ نكن تم، وييلتنفيذ العينلأما إذا كان تدخل المدين غير ضروري  .إلا إذا قام به المدين نفسه
حكم بالغرامة التهديدية، فهي يترتب على ذلك عدم ملاءمة التنفيذ، فلا يُ  نأن تدخله ودون دو  الإلتزام

 طريق غير مباشر لإجبار المدين على التنفيذ.
أن تحكم  الدعوى في ظر نفلا يجوز للمحكمة التي ت بالغرامة التهديدية:أن يطلب الدائن الحكم  -3

 .ق الأمر بمصلحته الشخصيةلتعلّ  أن يطلب الدائن ذلك، بدّ  بالغرامة التهديدية من تلقاء نفسها، بل لا

 رض الغرامة التهديديةفختصاص ب: الإرابعاً 

ع الفرنسي في القانون رقم المشرّ  ختصاص بالفصل في طلب الغرامة التهديدية فقد أعطىأما عن الإ
د الإدارة في حال لمجلس الدولة سلطة إصدار الغرامة التهديدية ض 16/6/1980الصادر في ( 539/80)
الصادر في  (125/95م )كان مضمونها. ولكن في القانون رق اعها عن تنفيذ الأحكام الإدارية أياً نمتإ

م ع للمحاكعترف المشرّ إ ات المدنية والجنائية الإدارية، والإجراءتنظيم السلطة القضائية بالمتعلق  8/2/1995
من هذا  (8/4)المادة  ستئنافية بالحق في فرض الغرامة التهديدية، حيث تنصالإدارية والمحاكم الإدارية الإ

ي م النهائية إلى الجهة القضائية التاحكلألالتهديدية يجب أن يقدم بالنسبة  القانون على أن طلب الغرامة
ستناف فإن الطلب يجب أن يقدم إلى المحكمة المرفوع يتعلق بالأحكام المطعون فيها بالإأصدرته، وفيما 

 أمامها الإستئناف.
فيها المحاكم الإدارية مجلس الدولة وحده المختص بفرض الغرامة التهديدية بل تشاركه  دّ يُع وبذلك لا

 .ستئناف الإداري ومحاكم الإ
المحكوم لصالحه إلى مجلس  قدما أن يتهرنسي مدة ستة أشهر يمكن بعد فواتع الفد المشرّ وقد حدّ 

علان هذا الحكم، إ ك من تاريخ لفيذ وذنالت نع الممتنعةمنه فرض غرامة تهديدية على الإدارة  الدولة طالباً 
اكم المحاكم الإدارية أو المح قاضيي حالة كون القاضي المختص هو بينما تكون هذه المدة ثلاثة أشهر ف

 .(1)الإستئنافية الإدارية
 لإداري في فرض الغرامة التهديدية: سلطة القاضي اخامساً 

                                                           
 .92مرجع سابق، ص الوسائل القانونية لضمان تنفيذ الأحكام الإدارية، عصمت الشيخ، ( 1)
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يجب أن يوضح في بداية الأمر أن القاضي الإداري لا يستطيع أن يفرض الغرامة التهديدية على 
، وبذلك فهي لا المحقق، فالغرض من الغرامة التهديدية هو تنفيذ الأحكام التنفيذالإدارة إلا في حالة عدم 

يستطيع أن يفرضها في حال ما إذا كانت تفرض عندما يكون التنفيذ مستحيلًا، كما أن القاضي الإداري لا 
 .لتنفيذلالمعقولة  الإدارة لا تزال ضمن المدة

ويتمتع القاضي الإداري بسلطة تقديرية واسعة، في قبول أو رفض الغرامة التهديدية، حتى ولو ثبت 
لها المالي المتغير، عن سلطته في تحديد قيمة الغرامة التهديدية ومعدّ  لإدارة عن التنفيذ، فضلاً اع انلديه إمت
ن ولا بالضرر الذي لحق المحكوم له من عدم التنفيذ، فالهدف أد القاضي الإداري بطلب ذوي الشفلا يتقيّ 

د لحظة ي الإداري هو من يحدّ من الغرامة التهديدية هو الضغط على الإدارة لتنفيذ الأحكام، كما أن القاض
دها بمدة معينة لتبدأ بعدها إجراءات التصفية أو يترك بدء سريان الغرامة وتمديد مدة سريانها، فله أن يحدّ 

في الحكم  متناع عن التنفيذ، كما له أن يعلن صراحةً يتأكد من سوء نية الإدارة في الإ المدة بلا تحديد حتى
دها ل المدة التي سبق وأن حدّ يعدّ  ية حتى تمام تنفيذ الحكم. كما له أنالصادر بالغرامة بأنها تظل سار 

 .(1)بالزيادة أو النقصان حسب الظروفلسريان الغرامة 
يجاب طلب التصفية إن ألغرامة التهديدية فإنها مقيدة بشأما عن سلطة القاضي الإداري في تسوية ا

فيذ راجع نالغرامة التهديدية إلا إذا ثبت أن عدم التفي حال توافر شروطها، كما أنه لا يملك أن يعدل معدل 
ل دها عند توقيعها بمقدار معين عن كنه لا يستطيع تعديلها إذا ما حدّ أى حادث مفاجئ أو قوة قاهرة، كما إل

دية حصر مدة عدم التنفيذ، بينما يكون له أن يعدل معدل الغرامة التهدي على يوم تأخير ويقتصر دوره عندها
. أما في ما يتعلق بتسوية الغرامة المؤقتة فإن القاضي ب أجنبي عن الإدارةبدم التنفيذ راجع لسإذا كان ع

 .(2)المحقق دون أن يكون له الحق في زيادتها ذينفيقها أو إلغائها في حالة عدم التالإداري يستطيع تحق

                                                           
إمتناع . محمد سعيد الليثي، 633مرجع سابق، ص  ضمانات تنفيذ أحكام قضاء مجلس الدولة،أحمد حسني درويش،  (1)

، مرجع سابق، ص الغرامة الإكراهية. محمد باهي أبو يونس، 675مرجع سابق، ص  الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارية،
223. 

 .259، مرجع سابق، ص الغرامة الإكراهيةمحمد باهي أبو يونس،  (2)
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 (1)قة تصفية مبلغ الغرامة التهديدية: طريسادساً 

ت ب، حيث أوجالتهديديةالفرنسي طريقة تصفية الغرامة  1980 حزيران( من قانون 1دت المادة )حدّ 
ب جالوا داً للمبلغومحدّ  المقضيلقوة الأمر  حائزاً الغرامة عندما يكون الحكم  تصفيةحكم  تنفيذ الإدارة على

لم يتم سداد المبلغ المحكوم به ذا إو  هذا الحكم. إعلانخلال شهرين من تاريخ  للجهالة نافياً  دفعه تحديداً 
و أالحكم الصادر في مواجهة الدولة  لما إذا كان تبعاً  تختلفلإجراءات  وفقاً  سيتمن الدفع إخلال هذه المدة ف

يتقدم للموظف  أن لمحكوم لهل فإنضد الدولة  صادراً القانون العام، فإن كان الحكم  أشخاصمن  غيرها ضد
أن يقوم بالدفع الفوري دون أي  عليه والذي من الحكم،به صورة  مرفقاً كلف بالدفع بطلب ( الم)المحاسب

 .إجراءات أخرى 
لفقرة الثانية من المادة ل وفقاً  فإنهية أخرى إعتبار في مواجهة أشخاص  راً دأما إذا كان الحكم صا

تقوم بإصدار أمر الدفع، أما إذا لم توجد لدى الإدارة  أنلسلطة الوصاية  1980 حزيرانالأولى من قانون 
 إذا كان الحكم صادراً  التنفيذ خلالهاالتي يجب  مدة الشهرين عدل عالمشرّ إعتمادات مالية كافية للسداد فإن 

 .(2)الموارد اللازمة لتنفيذ الأحكاممواجهة الدولة إلى أربعة أشهر حتى يتم توفير  في
درة في مواجهة أشخاص القانون العام الأخرى فيكون على سلطة أما بخصوص الأحكام الصا

الحكم فإن لم يستطع  ذينفبضرورة توفير الموارد المالية لتي عتبار إلى الشخص الإ اً الوصاية أن توجه إنذار 
 .(3)الوصاية أن تحل محله في التنفيذ خلال شهرين من إنذاره فإنه على سلطة

صندوق لإدارة عوائد الغرامات" بحيث لا تفاجأ بإنشاء ما يسمى "دد ينادي البعض وفي هذا الص
ها ولا تتفق مع مبالغ في الإدارة بتعاظم قيم الغرامات التي تلتزم بآدائها، لا سيما وأن الغرامة تفرض بصورة  

 عليةبفاوبسهولة تحويل الميزانية من جهة إدارية إلى أخرى، ولا شك الواقع، كما إن قواعد الميزانية تسمح 
 .(4)ثيره في تدعيم نظام الغرامة التهديديةأهذا الإجراء وت

                                                           
 نيسان 12من قانون  17قتضى المادة ستبدلت بشهرين بمإأشهر، وقد  4كانت هذه المدة  9801 تموزفإنه وفقاً لقانون  (1)

 المتعلقة بحقوق المواطنين في علاقاتهم مع الإدارة. 2000
ضمانات . أحمد حسني درويش، 97مرجع سابق، ص الوسائل القانونية لضمان تنفيذ الأحكام الإدارية، عصمت الشيخ، ( 2)

 .640مرجع سابق، ص  تنفيذ أحكام قضاء مجلس الدولة،
 .97مرجع سابق، ص الوسائل القانونية لضمان تنفيذ الأحكام الإدارية، عصمت الشيخ، ( 3)
 .641مرجع سابق، ص  ت تنفيذ أحكام قضاء مجلس الدولة،ضماناأحمد حسني درويش، ( 4)
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لإجبار الإدارة على تنفيذ مة التهديدية لتكون وسيلة فاعلة ع الفرنسي لنظام الغرامن المشرّ  ودعماً 
طيل تنفيذ ضي إلى تعقفات الموظف التي تر فرض غرامة مالية على تصرّ الأحكام الصادرة ضد الدولة، قرّ 

 بـ صدرت في مواجهة أشخاص القانون العام، وتختص بتوقيعها المحاكم المالية مقدرةالأحكام المالية التي 
ع الفرنسي ر المشرّ فرنك. كما قرّ  9000 الـ الراتب السنوي للموظف إذا كان يتجاوز يفرنك أو إجمال 5000

أخر الأخيرة تالهيئة العامة في الدفع، عندما ت ذات العقوبة على السلطة الوصائية عندما ترفض أن تحل محل
 .(1)لتنفيذ الحكمتمادات المالية بالدفع خلال أربعة أشهر لعدم توفر الإع

قبضة القاضي ما عن تقييم نظام الغرامة التهديدية، فنرى أن الغرامة التهديدية تمثل سلاح فعال في أ
تها في تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضدها، حيث نيّ  كلما أظهرت الإدارة سوء اليهإ أالإداري يمكن أن يلج

 حيث أن الحكم بها لا يعتبر حكماً  نلاحظ أن لها قوة كبيرة في التخويف والتهديد من خلال سريانها تصاعدياً 
طة على الإدارة حتى تقوم بتنفيذ واجب النفاذ بل هو حكم وقتي، حيث تظل الغرامة التهديدية مسل نهائياً 

ها أو تصر على موقفها في عدم التنفيذ كما ويزيد في أهميتها نظام المسؤولية المالية لكل من الموظف لتزاماتإ
ت تصرفاته إلى إدانة أي شخص من أشخاص ع عن تنفيذ الحكم الصادر بها والموظف الذي أدّ نالممت

 .القانون العام بسبب الإخلال بتنفيذ الأحكام
قد  -دون المصري  - فرنسيدية التي يستخدمها المشرع الديومن الملاحظ أن وسيلة الغرامة الته

التنفيذ، ولكن المشكلة على حالها في مصر إذ لا توجد أية  عن ةالإدار  تعنّتت إلى التقليل من حالات أدّ 
لم يبق أمام المحكوم الإدارة، وثم  تعنّتحال في تنفيذ الأحكام  ضمانلية فاعلة يمكن أن تؤدي إلى وسيلة ما
 .لمواجهة امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكامإلى القضاء  لجوءال له سوى 

 المطلب الثاني

 المسؤولية المدنية للدارة وموظفيها عن الإخلال بتنفيذ القرارات التحكيمية الإدارية

يستوجب  يشكل خطأً  - مهما كان نوعه -الدولة  ضدمتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة ن الإإ
ر الإمتناع عن التنفيذ فيها خطأ، ولكن رغم ذلك تظل عتبمسؤولية الإدارة بالتعويض، وهناك حالات لا ي

                                                           
ضمانات  . أحمد حسني درويش،89مرجع سابق، ص الوسائل القانونية لضمان تنفيذ الأحكام الإدارية، عصمت الشيخ،  (1)

 .642ص  مرجع سابق، تنفيذ أحكام قضاء مجلس الدولة،
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الإدارة مسؤولة عن تعويض المحكوم لصالحه لجبر الضرر الذي لحق به من جراء عدم تنفيذ الحكم الذي 
لا يكون الموظف بمعزل أن  من المنطقيمن خلال موظفيها، فإنه ير شؤونها إلا دوبما أن الإدارة لا ت .بيده

عن هذه المسؤولية ويكون ذلك في حالة ثبوت سوء نية الموظف الممتنع عن التنفيذ، حيث إن عرقلة تنفيذ 
لحة صهذا الم تصرفهفي  يبتغيمن قبل الموظف إذا كان هذا الموظف لا  شخصياً  أً الأحكام يعتبر خط

تناول هذا سن التفصيل، ولمزيد من في ماله الخاص عنهال أسيُ  تيالشخصية ال مسؤوليتهيثير ما العامة م
 تي:الموضوع على الوجه الآ

 الفرع الأول

 سؤولية المستوجبة للتعويضمأساس ال

تقوم مسؤولية الإدارة بحسب الأصل على أساس الخطأ أو على أساس المخاطرة. وبذلك نجد أن 
 التالي: حسب تباعاً  عرضهمانمن المسؤولية المدنية للإدارة س هناك نوعان

 (1)المسؤولية التقصيرية(المسؤولية على أساس الخطأ )أولًا: 

نا في على أركان أساسية وهي الخطأ والضرر والرابطة السببية. وما يهم مسؤولية التقصيريةتقوم ال
في القانون  الخطأ"، فالقانون الإداري لم يستعر هذه الفكرة بالحال الذي هو عليهمجال القانون الإداري هو "

المدني، ففي مجال المسؤولية الإدارية نجد ميزة خاصة أضفاها مجلس الشورى الفرنسي والمتمثلة بالتفرقة 
ف أي ركن من أركانها السابقة. بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي. وبالتالي لا تقوم تلك المسؤولية إذا تخلّ 

در منه العمل الإضرار بالغير وأن يكون الشخص الذي صسابق هو عدم لتزام قانوني إالإخلال ب أوقوام الخط
 .فهر في تصرّ ذته الحيطة والحبغير المشروع قد جان

ن فكرة الخطأ أع المسبقة ب، وربما يرجع ذلك إلى معرفة المشرّ أللخط تشريعيجد تعريف و هذا ولا ي
وتقنينها في  أحالات الخطجتمع كما لا يمكن حصر ر المفكرة خاضعة للتغيير والتبديل كونها تتأثر بتطوّ 

                                                           
مسؤولية . جابر جاد نصار، 791مرجع سابق، ص  ولة،ضمانات تنفيذ أحكام قضاء مجلس الدأحمد حسني درويش،  (1)

 .190، ص 1995دار النهضة العربية، القاهرة،  الدولة عن أعمالها غير التعاقدية )قضاء التعويض(،
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عن مفهومه في القانون  ولا يختلف الخطأ في القانون الإداري من حيث الإطار العام .(1)نصوص معينة
ستعمال السلطة إساءة إختصاص و عيوب المختلفة لمبدأ المشروعية "كعيب الشكل والإلا من حيث الإالمدني 

 .(2)في القانون الإداري  طألفة القانون التي ينفرد بها الخومخا
على  خطأ ستقرت أحكام القضاء الإداري على أن عدم تنفيذ الشيء المقضي به هو دائماً إوقد 

ترام أساس أن إمتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم ينطوي على مخالفة أصل من الأصول القانونية هو إن اح
الشيء المقضي به تفرض نفسها كعنوان ن حجية حترام القانون نفسه لأإحجية الأحكام أمر يعلو على 

متناع الإدارة عن تنفيذ الحكم هو مخالفة قانونية صارخة ..... وذلك لأنه لا يليق إف. "(3)للحقيقة القانونية
مما يترتب على هذه المخالفة الخطيرة  يمتحضر أن تتمنع عن تنفيذ الأحكام بغير وجه قانون في بلد   بحكومة  

 .(4)سيادة القانون"ن الثقة في من إشاعة الفوضى وفقدا
صدورها وإعلانها  تاريخإلى تنفيذ الأحكام في الوقت المناسب من  كما أن على الإدارة أن تبادر دائماً 

اع بمثابة قرار سلبي نمتعتبر هذا الإإ الوقت المناسب متنعت دون وجه حق عن التنفيذ في فإن تقاعست أو إ
تنفيذ الأحكام دارة هنا مسؤولية الإ وتشمل .(5)في التعويض لصاحب الشأن حقاً مخالف للقانون يوجب 

المعاونة على تنفيذ الأحكام بلتزام الإدارة إكما وتشمل  ،العادي أو الإداري  سواء من القضاء الصادرة ضدها
 .(6)راد ضد بعضهم البعضفلمصلحة الأ الصادرة

ن هذا قد يأخذ ألا إ تهايرتب مسووليطأً خ اً شكل دائميتنفيذ الأحكام  عنمتناع الإدارة إذا كان إو 
التراخي في إما أن تبالغ الإدارة في ف -ناهان بيّ أ سبقوالتي  - متعددة استخلصها فقهاء القانون العام صوراً 

 .الإطلاقعلى  التنفيذما أن تمتنع عن إأو غير كامل و  سيءعلى وجه  أن تنفذهما إتنفيذ الحكم و 

                                                           
، ص 1981، دار النهضة العربية، 1، ج3طالوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الإلتزام، عبد الرزاق السنهوري، ( 1)

 . 119، ص 1972، دار المعارف، القاهرة، 2، طالمسؤولية الإدارية. سعاد الشرقاوي، 778
 .119، ص 2008دار النهضة العربية، القاهرة،  التعويض في المسؤولية الإدارية،محمد أنس قاسم جعفر، ( 2)
 .570، مرجع سابق، ص تنفيذ أحكام القضاء الإداري . حسني سعد عبد الواحد، 1919آب  Toesca“ 8” حكم (3)
 .1996 تموز 30جلسة  (6864)الإداري، قضية رقم  حكم محكمة القضاء (4)
 .121مرجع سابق، ص الوسائل القانونية لضمان تنفيذ الأحكام الإدارية، عصمت الشيخ،  (5)
 .570، مرجع سابق، ص أحكام القضاء الإداري  تنفيذحسني سعد عبد الواحد، ( 6)
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شترط القانون المدني لقيام إفقد  -من أركان المسؤولية  الثانيه الركن إعتبار ب -ن الضرر أما ع
( لعام 40رقم ) ي عراقيمدنقانون  (163)للمادة  وفقاً ( للغير )قد سبب ضرراً  أيكون الخط المسؤولية أن

المحتمل لا يجوز  فالضرر وجوده، حتمالإ، فلا يكفي قاً قومح ن يكون الضرر موجوداً أا ويجب ، كم1951
 ويجوزدأ بمبلغ معين من المال ومحدّ  اً وغير عادي اً ن يکون خاصأويشترط في الضرر  ماك .(1)عنه التعويض

 .(2)وقوعه إلى وقت مستقبلي وإنما تراخى محتملاً لا  محققاً  ه ضرراً إعتبار التعويض عن الضرر المستقبلي ب
ميه يحمساساً بحق ثابت )م الصادر ضدها عن تنفيذ الحك - أياً كانت صوره –متناع الإدارة ويشكل إ
للمحكوم له شخصياً، مما يستوجب القول بأن المحكوم له قد أصابه من جراء عدم التنفيذ ضرراً  القانون(

. فإذا ألا يكون الضرر قد سبق تعويضه أيضاً . كما ويشترط (3)اً يستوجب التعويض إذا ما كان ضرراً محقق
فلا محل لمطالبته بتعويض آخر، ويشترط في هذه  ختيارياً إر تضر الإدارة( بتعويض الم)لضرر امحدث قام 

 .(4)لا تجبره الفوائد التأخيرية العادية التي سبق الإشارة إليها خاصاً  الحالة أن يكون الضرر ضرراً 
 أيضاً والضرر، بل يجب أن يثبت  أثبوت كل من الخط أي لقيام المسؤولية على أساس الخطولا يكف

الضرر إلا إذا كان هذا نتيجة للضرر، حيث لا تكون هناك علاقة سببية بين الخطأ و  كان سبباً  أأن الخط
لمعلول، فإذا وجد الخطأ رتباط العلة باإة في سياق علاقة محددها الأساسي ، أي أن ينتظم ركنا المسؤوليلكلذ

ولا يكفي في هذا  ،أللمسؤولية المدنية على أساس الخطنتفت العلاقة السببية بينهما، فلا قيام إوالضرر و 
فلا تعويض عن الضرر  له، مباشرةً  الخصوص أن يكون الضرر نتيجة الخطأ، بل يجب أن يكون نتيجةً 

 .غير المباشر
ر، العلاقة السببية بينهما، على ر : الخطأ، الضكان المسؤولية التقصيرية الثلاثةفإذا ما توافرت أر 

 .(5)أهناك ما يبرر الخطعرضنا له وجب التعويض إلا إذا كان  النحو الذي

                                                           
تنفيذ سني سعد عبد الواحد، . ح122مرجع سابق، ص الوسائل القانونية لضمان تنفيذ الأحكام الإدارية، عصمت الشيخ،  (1)

 .580ص  ، مرجع سابق،أحكام القضاء الإداري 
. حكم محكمة القضاء الإداري في القضية 26/1/0022جلسة  (7036/46)حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ( 2)

 .1532، ص 10/6/1953جلسة  (136)رقم 
 .798مرجع سابق، ص  ضمانات تنفيذ أحكام قضاء مجلس الدولة،أحمد حسني درويش،  (3)
 .582، مرجع سابق، ص تنفيذ أحكام القضاء الإداري حسني سعد عبد الواحد،  (4)
 .972، ص 18/11/1953، جلسة (922)حكم محكمة القضاء الإداري، القضية رقم  (5)
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 أ(المسؤولية بلا خط)ساس المخاطرة أ: المسؤولية على ثانياً 

 ،أبجانب المسؤولية التي تقوم على أساس الخطمن المسؤولية  اً آخر  مجلس الدولة الفرنسي نوعاً أنشأ 
والعلاقة السببية بينه وبين ، أي أنه أقام المسؤولية على ركنين فقط هما الضرر لا علاقة له بفكرة الخطأ بتاتاً 

 .(1)ف الإدارةتصرّ 
مساواة الأفراد أمام المال والأعباء العامة، إذ يجب على طرة أساسها في فكرة وتجد نظرية المخا

، لأن الإدارة ما قامت بذلك إلا اً ذا ما أصاب بعض الأفراد ضرر إعة أن تتحمل مخاطر نشاط الإدارة الجما
ی له عؤ نما يجب أن توزع أعباإفراد و قلة من الأفرد أو هذا الضرر  لا يتحمللذا يجب أن  لصالح الجماعة

 .(2)من نطاق هذه المسؤولية أد فكرة الخطيعتككل، ومن هذا المنطلق تس الجماعة
ي ممارستها لنشاطها قد ارتكبت إلى إثبات أن الإدارة ف تضرراق هذه المسؤولية لا يحتاج المفي نطف

كما  .(3)من العلاقة السببية بين نشاط الإدارة الخطر والضرر الذي وقع عليه يقيم نوعاً نما يكفي أن إو  أً خط
 الخطأ نفيأو  فإثباتثبات أنها في ممارسة نشاطها لم ترتكب أي خطأ إ ء مسؤوليتهالا يقبل من الإدارة لدر 

. (4)إلى نشاط الإدارة بشروط معينة ثبت نسبته لا أثر له في تقرير مسؤولية الدولة، طالما أن هناك ضرراً 
مجلس الدولة المصري، حيث ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أن  قضاء يف ه صدا  الإتجاهولم يجد هذا 

الإداري غير أساس مسؤولية الحكومة من القرارات الصادرة عنها هو وجود خطة من جانبها بأن يكون القرار 
مشروعاً  ذا كان القرارإقانون مجلس الدولة، ف فيج عليها أو أكثر من العيوب المزدو  عيبمشروع، أي يشوبه 

                                                           
دون حاجة الإثبات الخطأ في الذي قرر مسؤولية الإدارة  30/11/1923حكم محكمة مجلس الدولة الفرنسي الصادر في ( 1)

مرجع سابق، الوسائل القانونية لضمان تنفيذ الأحكام الإدارية، متناعها عن تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ. عصمت الشيخ، إحالة 
 .124ص 

 .800، مرجع سابق، ص ضمانات تنفيذ أحكام قضاء مجلس الدولةأحمد حسني درويش،  (2)
 . 129، ص 1982دار النهضة العربية، القاهرة،  القانون الإداري،ثروت بدوي،  (3)
دار النهضة العربية، القاهرة،  التعويض )مسؤولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية(،قضاء محمد عبد الواحد الجميلي، ( 4)

 .437، ص 1976
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، بأن كان سليماً مطابقاً للقانون، فلا تسأل عنه الإدارة مهما بلغ الضرر الذي يترتب عليه لإنتفاء ركن الخطأ
 .(1)من أن يتحمل الناس نشاط الإدارة المشروع أي المطابق للقانون فلا بدّ 

العراق بالتعويض  التمييز فيت محكمة ضحيث ق أيضاً كرة المخاطرة خذ بفأ فقد يأما القضاء العراق
ن المميز عليهما قد صعق بالتيار الكهربائي إب..." حكمهائي حيث جاء في عن طفل صعق بالتيار الكهربا

ها لوالأعمدة التي تحم لاكربط العمود الكهربائي بالأرض لتثبيته.... ولما كانت الأس ك الذيلعند إمساكه للس
وزارة الصناعة والمعادن( ) عليه المدعىيكون ... الأشياء التي تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها من

ما أصابهما في اعليهم زسأل عن تعويض المميعما يصيب الغير من ضرر بسبب التيار الكهربائي فيُ  مسؤولاً 
الأشد  الضرر ليزو "حيث جاء في حكم لها  المبدأت فيه نفس . وفي حكم آخر لها أقرّ (2)"...ضررمن 

ت وتلف ضطراراً إفإذا قامت دائرة الري بسد النهر ضطرار لا يعطل حق الغير ن الإبالضرر الأخف، ولك
 .(3)"المزروعات فتضمن الدائرة الضرر

 يالفرع الثان

 دعوى المسؤولية عن عدم تنفيذ الأحكام الإدارية(الإختصاص بنظر دعوى التعويض )

، أما تقرير مسؤولية سؤولية الإدارة في مواجهة المتضرّرالقضاء الإداري في فرنسا بتقرير ميختص 
من القانون المدني الفرنسي. أما في مصر  (1382)الموظف فيختص بها القضاء العادي بمقتضى المادة 

طأ الشخصي فقد أخذ القضاء الإداري بإختصاصه في الحالتين، حيث لا محل ولا تأثير للتمييز بين الخ
لإداري بين جهتي القضاء في مصر، ومن ثم يختص القضاء ا والخطأ المرفقي في مجال توزيع الإختصاص

                                                           
 ضمانات تنفيذ أحكام قضاء مجلس الدولة،. أحمد حسني درويش، 215، ص 15/12/1956جلسة  (1519)الطعن رقم  (1)

 .800مرجع سابق، ص 
مسؤولية الإدارة عن . بشير علي خلف العبييدي، 25/2/1979، في (9197مدنية أولى//664)قرار محكمة التمييز رقم ( 2)

 .46، ص 2013ماجستير، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة،  رسالة أعمالها المشروعة " دراسة مقارنة"،
مسؤولية . إبراهيم خورشيد محمد، 4/9/1991الصادر في  (90مدنية أولى//1106)قرار محكمة التمييز العراق رقم  (3)

، 2013، رسالة دكتوراه، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، الإدارة عن قراراتها الإدارية غير المشروعة )دراسة مقارنة(
 .40ص 
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في دعوى  أ، وعلى هذا الأساس يجري القضاء في مصر على إمكانية الجمع بين الخط(1)أكان الخط أياً 
 .(2)واحدة أمام جهة القضاء المختصة

من إختصاص أما القانون العراقي فإن الإختصاص في نظر المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية هو 
ن تقام عليهما يلخطأ الشخصي والخطأ المرفقي اللذيز القضاء العراقي بين فكرة االقضاء العادي، ولم يم

ساس مسؤولية المتبوع عن مسؤولية الإدارة، حيث أقام مسؤولية الحكومة والأشخاص المعنوية العامة على أ
 .(3)تضرّرمال تابعيه ضمان لمصلحة المأع

نه لا تعويض عن القرار أ وقضاءً  أما عن مبنی دعوى التعويض عن عدم التنفيذ فمن المقرر فقهاً 
الإداري إلا إذا أثبت عدم مشروعيته، واستقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي والمصري على التمييز بين أوجه 

سبب  (نحراف في السلطة )العيوب الموضوعيةجعل مخالفة القانون والإ جال التعويض، حيثالإلغاء في م
 .(4)كلية لا تؤدي إلى الحكم بالتعويضللحكم بالتعويض، في حين أن العيوب الش

به  ضيمتناع عن تنفيذ الأحكام الحائزة لقوة الأمر المقت القرارات الإدارية الصادرة بالإولما كان
انحراف واضح في استعمال السلطة فإنها تعد  عن أنها تنطوي على جسيمة للقانون، فضلاً سد مخالفة جت

  .بالتعويض المحكوم لصالحه للحكم اً سائغ سبباً والحال هذه 
الحق، فالدعوی  صاحبويض أن يتأكد من أن المدعي هو ويتعين على القاضي في دعوى التع

المدعي صاحب الحق له مصلحة  نيتثبت من أن أجد إلا بوجوده، ثم بعد ذلك عليه زمة للحق ولا تو ملا
يثبت  قبل دعواه أمام القضاء، بل يجب عليه أنن تُ أ يمكنحق  صاحبحالة في رفع الدعوى، إذ ليس كل 

ى رفع الدعو د بالإعتداء، فإذا ما توافر ذلك للمدعي طالب التعويض جاز دي عليه أو مهدّ أن حقه قد اعتُ 
 ب.توطئة للقضاء بالتعويض المناس وقبولها، ومن ثم ينتقل القاضي إلى العناصر الأخرى 

                                                           
 .369، ص 6/3/1982جلسة  (1575)الحكم الصادر في القضية رقم ( 1)
الوسائل . عصمت الشيخ، 804مرجع سابق، ص  ضمانات تنفيذ أحكام قضاء مجلس الدولة،أحمد حسني درويش، ( 2)

، تنفيذ أحكام القضاء الإداري . حسني سعد عبد الواحد، 127مرجع سابق، ص القانونية لضمان تنفيذ الأحكام الإدارية، 
 .599مرجع سابق، ص 

رسالة ماجستير، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة،  اقدية،مسؤولية الإدارة عن أعمالها التعبراهيم خورشيد محمد، إ( 3)
 .119، ص 2010

 .2331، ص 1/7/2001جلسة  (6072/42)حكم المحكمة الإدارية العليا رقم  (4)
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رة في بلحقه من خسارة، والعأمن کسب وما  تضرّرر الضرر هي مراعاة ما فات المفي تقدي ةوالقاعد
تحديد التعويض عن كل الضرر في يوم صدور الحكم وليس بتاريخ وقوع الضرر وذلك لأن الأوضاع 

ن يتحمل المتقاضون تأخير العدالة ولهذا السبب اضطر أ وليس من العدالةفي تغير مستمر  قتصاديةالإ
تاريخ وقوع  عتبارالإ في يضعن يعدل عن موقفه في تحديد التعويض والذي كان أ الدولة الفرنسيمجلس 
محكمة التعويض تقدره حسب الظروف،  ختصاصإم به أن تقدير التعويض هو من ومن المسلّ  الضرر.

 .(1)التعويضخلال مدة معينة بإعادة النظر في تقدير  طالبفي أن ي يتحفظ بالحقويجوز للقاضي أن 
 محكوم لصالحه تعويضاً ال ستحقإ - المخاطرةو أ الخطأساس أسواء على  -نعقدت المسؤولية إذا إو 
 للإدارة عقوبةً تبتعد فكرة التعويض عن أن تكون  وبهذا، التنفيذ عدممن جراء  من ضرر أصابهلجبر ما 
 .(2)، أما التعويض فيكون على قدر الضررأطختكون على قدر ال إذ أن العقوبة، وموظفيها

الذي يستحقه المحكوم له بسبب الأضرار  التعويض عن تماماً  ض مستقلومن البديهي أن هذا التعوي
. (3)التعويضينفي إصدار الحكم الأصلي وليس هناك ما يمنع من الجمع بين  والتي كانت سبباً  صابتهأالتي 

 يءلقوة الش زائحال -هو من الضرر الذي لحق بالمحكوم له بسبب عدم تنفيذ الحكم إذ أن التعويض هنا 
بقي أن  .للحكم الأصلي بالتعويض سبباً وكانت  بالمحكوم لهوليس عن الأضرار التي لحقت  - المقضي به

  وموظفيها.بين الإدارة  ضالتعوي عبءعرف كيفية توزيع ن
 أقد يكون سببه خطغير مشروع  متناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها يشكل عملاً إن إ

ول عن ؤ ل عنه الموظف المسأسسأل عنه الإدارة المختصة بالتنفيذ، وقد يكون سببه شخصي يُ غير مشروع تُ 
الذي ينسب إلى المرفق العام وهو ، (4)المرفقي أوالخط .ك بين الإدارة والموظفمشتر  أالتنفيذ، وقد يمثل خط

 لضرر. حد الموظفين، على أساس أن المرفق ذاته هو من تسبب باأهو  حتى ولو كان الذي قام به مادياً 

                                                           
 .130مرجع سابق، ص الوسائل القانونية لضمان تنفيذ الأحكام الإدارية، عصمت الشيخ،  (1)
 .584، مرجع سابق، ص أحكام القضاء الإداري  تنفيذحسني سعد عبد الواحد، ( 2)
. 583، ص “Pioro” 9/6/1961. وحكم “Rousset” 8/2/1961. وحكم 608ص  “Guille”، 16/10/1956حكم ( 3)

 .584ص  ، مرجع سابق،تنفيذ أحكام القضاء الإداري حسني سعد عبد الواحد، 
، ص 2003مجلة المحاماة العدد الثالث  23/3/2002بجلسة  (2726)حكم المحكمة الإدارية العليا في القضية رقم ( 4)

 .132مرجع سابق، ص الوسائل القانونية لضمان تنفيذ الأحكام الإدارية، . عصمت الشيخ، 390
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رتكب الخطأ داخل نطاق إلة ثبوت سوء نية الموظف حتى إذا فيكون في حا (1)الشخصي أأما الخط
نما تحركه إبه المصلحة العامة، و  تتجلىإذا كان الموظف لا  الوظيفي، أي أن الخطأ يعتبر شخصياً العمل 

 أً الموظف خط أأو تحقيق منفعة ذاتية أو كان خط نتقام،اض شخصيه کالرغبة في الكيد أو الإفي ذلك أغر 
الموظف إذا كان يشكل جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، هل يعتبر  أولكن ما هو تكييف خط. اً جسيم

 ؟ اً شخصي أم خطأً  اً مرفقي ه الحالة خطأً الخطأ في هذ
ة الجنائية وفكرة الخطأ الشخصي، كان الرأي السائد في الفقه والقضاء الفرنسي يربط بين الجريم

م عن خطورة فعل نمن الجسامة ت ة تبلغ حداً رتكاب جريمة جنائيإإلى أن الأخطاء المتمثلة في  ستناداً إ
سأل عنه في ماله الخاص، إلا أن مجلس الدولة الفرنسي عدل عن هذا يُ  شخصياً  الموظف وتجعل منه خطأً 

وبالضرورة  ل دائماً ر ولأول مرة أن الجريمة الجنائية لا تشكّ ، حيث قرّ 14/1/1935في تيباز  قضية في أيالر 
عن موقف القضاء الإداري المصري  . أما(2)في بعض الحالات اً مرفقي تشكل خطأً ، بل يمكن أن اً جسيم خطأً 

شخصي وتعتبرهما فقد أكدت المحكمة الإدارية العليا في أحكامها على الربط بين الخطأ الجنائي والخطأ ال
 الموظف لا تعدّ ن الجريمة التي يرتكبها أنه مستقر على إ. أما موقف القضاء العراقي ف(3)ينتفكرتين متلازم

ت منطوية على أو كان من قبيل الخطأ الشخصي إلا إذا كانت منقطعة الصلة بالوظيفة أو مرتكبة عمداً 
 هأمر صادر من رئيس سببهطأ الشخصي للموظف الذي يكون أما في حالة الخ .(4)أدرجة جسيمة من الخط

ر الصادر إليه من الموظف حدود الأمفرضين الأول: حالة تجاوز الحد أن الأمر لا يخرج عن فإالإداري، 
 خطئه نع مسؤولاً هذه الحالة يكون الموظف  التنفيذ، ففي ما بتغيير مضمونه أو بتحريفه عندإرئيسه الإداري 

لتزام إالخطأ بسبب  ثأما الفرض الثاني: فهو حالة حدو  الضرر الذي سببه للغير. ل نتائجالشخصي ويتحم
أنه يعتبر خطأ مرفقي،  فبعضهم يرى  ذلك في الفقهختلف إلإداري، فقد ا رئيسهالصادر من  بالأمرالموظف 

ثر لأمر الرئيس المخالف أخر يذهب إلى نفي أي آر من رئيس تحت طاعته، وهناك رأي لصدور الأم
ستناد لذلك الأمر للتهرب من المسؤولية، حيث يجب على على خطأ الموظف، حيث لا يجوز الإ للقانون 

                                                           
(1) T.C.21 DEC.1987, Kessler, rec, 456.  

رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،  الخطأ كأساس لمسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها،هشام العكرمي،  (2)
 .59، ص 2013

 .171مرجع سابق، ص ، مسؤولية الإدارة عن قراراتها الإدارية غير المشروعة )دراسة مقارنة(إبراهيم خورشيد، ( 3)
 .172براهيم خورشيد، المرجع نفسه، ص إ( 4)
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تجاه إي أولم يأخذ القضاء الفرنسي ب عة القانون قبل أن يلتزم بطاعة الرئيس الإداري.الموظف أن يلتزم بطا
المنسوب للموظف،  أسلطة تقديرية بتقدير جسامة الخط يات سالفة الذكر، حيث منح القاضالإتجاهمن 

ع المصري هذه وعدم مشروعية الأمر الصادر له، في كل حالة على حدة، أما في مصر فقد نظم المشرّ 
 1948( لعام 131المصري رقم ) من القانون المدني (197) ادةمالالحالة في نصوص متفرقة منها نص 

لأمر  بالغير إذا قام به تنفيذاً  رّ ضعن عمله الذي أ لاً و لا يكون الموظف العام مسؤ " :على أنه والتي تنصّ 
من قانون العاملين  (79) ادةمالت كما ونصّ . "من رئيسه متى كانت طاعة هذا الأمر واجبة .... هصادر إلي

على العامل أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك في " 1978 عامل (37)رقم المصري بالدولة 
 ىعفلا يُ " على أيضاً  نفس القانون  من (28) ادةمال ت. ونصّ "المعمول بها حدود القوانين واللوائح والنظم

لأمر مكتوب  رتكاب المخالفة كان تنفيذاً إرئيسه إلا إذا أثبت أن  إلى أمر صادر من اداً نستإالعامل من الجزاء 
ع ن لنا أن المشرّ بيّ تومن هذه النصوص  "،إلى المخالفة .... صار إليه من رئيسه بالرغم من تنبيهه كتابةً 

حكمة رت الم. وقد ساالرؤساء وبين واجب طاعة القانون  المصري سلك مسلك التوفيق بين واجب طاعة
 (78) ادةمال نصّ  نّ أ، حيث قضت ب13/5/1989وفي حكمها الصادر في  الإتجاهالإدارية العليا على هذا 

العامل من الجزاء... وفي هذه الحالة تكون المسؤولية  ىعفلا يُ " :على أنه الدولة تنصّ مجلس انون من ق
( لعام 40رقم )مدني من القانون ال (215) المادةفي  ع العراقي، فقد نصّ أما المشرّ  ."مصدر وحدهالعلى 

لأمر صدر إليه  عن عمله الذي أضر بالغير إذا قام به تنفيذاً  لاً و لا يكون الموظف العام مسؤ " على 1951
ن يثبت أأنها واجبة وعلى من أحدث الضرر  ة عليه أو يعتقدبة هذا الأمر واجمن رئيسه متى كانت بطاع

ي أتاه بأن يقيم الدليل على أنه راعى في ذلك جانب الحيطة والحذر وأن نه كان يعتقد مشروعية العمل الذأ
 .على أسباب معقولة اً قاده كان مبنياعت

والمؤسسات  على أن "الحكومة تنصّ  ثحي ن نفس القانون أعلاهم (219)المادة الحال في  ذلكوك
الصناعية أو التجارية مسؤولون عن  المؤسساتحد أل غالأخرى التي تقوم بخدمة عامة وكل شخص يست

كما  "وقع منهم أثناء قيامهم بخدماتهم عن خطأ ناشئاً  الضررإذا كان  مستخدميهم، يحدثهالذي  الضرر
 "يلتزم :أنه( منه على 4في المادة ) 1941 عامل (14)رقم  العراقي موظفي الدولة ضباطإنقانون  ونصّ 

أوامرهم  وإطاعة في مخاطبتهمام الأدب واللياقة ز لتإحترام رؤسائه و إ ثالثاً:تية .... الآ بالواجبات الموظف
ذا كان في هذه الأوامر مخالفة إو  ،به القوانين والأنظمة والتعليمات تقضيالمتعلقة بأداء واجباته في حدود ما 
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 ةً ه كتابسرئي تلك الأوامر إلا إذا أكدهابتقيد التلك المخالفة ولا يلتزم ب جسامةبين لرئيسه يعلى الموظف أن ف
والمسؤولية في عدم التنفيذ تقع على الرئيس المسؤول في الوزارة  .عنها" المسؤولا يكون الرئيس هو هوعند

على أساس أنه هو صاحب السلطة  ذينفالمكلف بالت ظفمها الإداري وليس المو يأو المرفق العام حسب تقي
 .(1)نفيذالأمر بتنفيذ الحكم أو عدم الت في

ي لمقدار النهائ العبء لفي تحديد من يتحم (2)الخطأ الشخص والمرفقيوينحصر دور التمييز بين 
الموظف ويترتب على ذلك أنه لا مسؤولية على  اهإلي سبتأم الإدارة التي ين الموظفهل هو  ضالتعوي

 أن الخطأ تإذا ثب التعويضمرفقي خالص، ويتحمل كل أ طخن الأ أثبتإذا  المدنيةالموظف من الناحية 
متعددة بعضها شخصي  الأخطاء، وتحمل نصيبه إذا شارك في إحداث الضرر إذا كانت بحتاً  ن شخصياً اک

مة ءها المدين الأكثر ملاإعتبار يها بخر مرفقي، ويجوز للإدارة الرجوع على الموظف إذا ما نفذ الحكم علوالآ
يرجع للموظف أو أن يرجع للإدارة أو أن . والمحكوم له بالخيار في أن أسب إليه من خطفي حدود ما نُ 

 تحسّباً  ثنين معاً ه على الإدارة بمفردها أو على الإ. والغالب في العمل أن يرجع المحكوم ليرجع عليهما معاً 
 .(3)ار الموظفعسحتمال إ لإ

 -ستمرار عن أعمال موظفيها الضارة في حين أن الإدارة في فرنسا إولة بؤ والإدارة في مصر مس
لا تسأل عن أخطاء موظفيها المصلحية ولكن مجلس الدولة قد خرج على هذه القاعدة  -للقاعدة العامة  وفقاً 

ر مسؤولية الإدارة عن معظم أخطاء الموظف الشخصية. فالقاعدة التي يسير ه الحديث حيث قرّ ئفي قضا
 .(4)للأفراد والموظفين ةً عليها القضاء الإداري في فرنسا الآن هي التوسع في صورة الأخطاء المرفقية حماي

                                                           
الوسائل القانونية لضمان تنفيذ . عصمت الشيخ، 762ص  27/3/1952جلسة  (37)حكم محكمة القضاء الإداري رقم  (1)

 .133مرجع سابق، ص الأحكام الإدارية، 
 .200، ص 1993دار النهضة العربية، القاهرة،  القضاء الإداري،أنور أحمد رسلان، ( 2)
 وما يليها. 610، مرجع سابق، ص تنفيذ أحكام القضاء الإداري حسني سعد عبد الواحد، ( 3)
 .134مرجع سابق، ص الوسائل القانونية لضمان تنفيذ الأحكام الإدارية، عصمت الشيخ،  (4)
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 المطلب الثالث

 المسؤولية الجزائية للموظف الممتنع عن تنفيذ القرارات التحكيمية الإدارية

متناع الموظف قاطعة الدلالة في تجريم إ 1971ام من الدستور المصري لع (72)جاءت المادة 
سم الشعب، ويكون ذ با"تصدر الأحكام وتنف ت على أنالعمومي المختص عن تنفيذ الأحكام، حيث نصّ 

يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له  الإمتناع عن تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمةً 
من قانون  (122) ادةمال". وقضت إلى المحكمة المختصة في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرةً 

يعاقب بالحبس "على أن  1952عام ل (123)المعدل بالقانون رقم  ،1937 عامل (58م )العقوبات المصري رق
و أحكام القوانين أوامر الصادرة من الحكومة استعمل سلطة وظيفته لوقف الأ يكل موظف عموم زلوالع

و أمر صادر من المحكمة أو أي جهة أموال والرسوم، أو وقف تنفيذ حكم واللوائح أو تأخير تحويل الأ
ما ذكر بعد مضي  عن تنفيذ حكم أو أمر إمتنع عمداً  يذلك يعاقب بالحبس كل موظف عمومك مختصة.

أما  الموظف". صاختصا داخلًا فيو الأمر أذا كان تنفيذ الحكم إ محضرذاره على يد نإثمانية أيام من 
اقي رقم العر  من قانون العقوبات (329)ع العراقي فقد أورد نص مشابه للنص المصري، في المادة المشرّ 

 .المعدل 1969( لعام 111)
عون عن نإثارة المسؤولية الجنائية للموظفين العموميين المختصين بالتنفيذ والذين يمت عدّ تُ وعليه، 

هذا المطلب صور وأركان  تنفيذ الأحكام من أفضل الوسائل التي تكفل احترام الأحكام وسوف نتناول في
في الثاني إجراءات تحريك الدعوى والعقوبة المترتبة  لاو نأول ونتعن تنفيذ الأحكام كفرع متناع جريمة الإ

 .عليها
 لأولالفرع ا

 صور وأركان جريمة امتناع الموظف عن تنفيذ الأحكام

من قانون  (329)المادة و  المعدل 1937( لعام 58رقم ) مصري ال من قانون العقوبات (123) ادةمالنص ت
 :(1)مامتناع عن تنفيذ الأحكعلى صورتين من جرائم الإالمعدل  1969( لعام 111رقم ) يعراقالعقوبات ال

                                                           
 .34، ص 2005، لا دار نشر، 1، طالمسؤولية الجنائية للموظف للمتناع عن تنفيذ الأحكامعبد الله حسين حميدة، ( 1)
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حکم صادر عن  ستعمال موظف عام سلطة وظيفته في تعطيل أو وقف تنفيذ أمر أوإجريمة  -1
 .المحكمة

 ختصاصه.إ ن تنفيذ حكم أو أمر مما يدخل فيع ع الموظف العام عمداً نامتإ  -2
ين يتفقان في وقوعهما من موظف عام وهو الركن المفترض ولمزيد من تالسابقها يمتناع بصورتوجريمة الإ

 .نتاول كل جريمة على حدةسالتفصيل 

 يفة لتعطيل أو وقف تنفيذ الأحكامستعمال سلطة الوظإ: جريمة أولاً 

ممن يناط به تنفيذ الحكم، إلا أنه يشترط فيها أن تقع  على الرغم من أن هذه الجريمة لا تقع أصلاً 
د بأي صورة وقف تنفيذ الحكم من خلال استعمال سلطة وظيفته، كان يتدخل لدى من موظف عام تعمّ 

 .(1)( بالتغاضي عن تنفيذ الحكمأو كتابةً  )شفاهةً  مرهمأمرؤوسيه القائمين على تنفيذ الحكم، وي
الركن  ،رکنين هما على، نجد أن هذه الجريمة تقوم ذكرسابقة اللى نصوص هذه المواد وبالرجوع إ

 :المادي والركن المعنوي وسنتاولهما تباعاً 
ء عتداالإ ف الركن المادي للجريمة بشكل عام بأنه الفعل الذي يحققويعرّ  :الركن المادي للجريمة -أ

الركن علی ثلاث عناصر هي الفعل )السلوك الإجرامي ويقوم هذا على الحق الذي يحميه القانون 
بنصوص هذه  واستهداءً . (2)( النتيجة والعلاقة السببية بين الفعل والنتيجةأم سلبياً  يجابياً إسواء أكان 

 ت على هذه الجريمة نجد أنها تقوم على عنصرين هما:المواد التي نصّ 
فته محكمة النقض وقد عرّ  :صفة الموظف العام لفاعل الجريمة وهو عنصر مفترض العنصر الأول:

الدولة أو أحد أشخاص القانون العام  تديرهكل من يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام "نه أالمصرية ب
 . (3)"عن طريق شغله منصب يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق

                                                           
 .734مرجع سابق، ص  ضمانات تنفيذ أحكام قضاء مجلس الدولة،أحمد حسني درويش، ( 1)
 .148، ص 2007، دار النهضة العربية، القاهرة، الأحكام العامة لشرح قانون العقوباتأحمد شوقي عمر، ( 2)
 .32، ص 21/3/1976جلسة  (1934)حكم محكمة النقض في الطعن رقم ( 3)
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يكاد يطابق مفهومه في القانون الإداري فلا يشمل  بالنسبة لهذه الجريمة (1)ومفهوم الموظف العام
بالنسبة  (119) ادةماللرشوة و لبالنسبة مصري عقوبات  (111ادة )مالت عليها جميع الفئات التي نصّ 

 عتداء على الأموال العامة. لإل
 ويشترط لقيام الركن :لطة وظيفته في وقف تنفيذ الأحكامستعمال فاعل الجريمة لسإ :العنصر الثاني

لسلطة وظيفته في وقف تنفيذ الحكم، فإذا ما تدخل  ميمة أن يثبت استعمال الموظف العاالمادي لهذه الجر 
لا ذ وأسفر ذلك على وقف التنفيذ فشخص لا تتوافر فيه صفة الموظف العام، لدى الموظف المختص بالتنفي

عمدي متناع الالإهي  ى أخر قوم في هذه الحالة الجريمة الخاصة باستعمال السلطة. ولكن تقوم جريمة ت
 (123) ادةمالالمنصوص عليها في الفقرة الثانية من  اممتناع عن تنفيذ الأحكالصورة الثانية من جريمة الإ

 . عقوبات مصري 
متناع عن تنفيذ الأحكام أن يؤدي تدخل الموظف العام ذي السلطة لدى كما ويشترط لقيام جريمة الإ

ول لسلطة وظيفته ستخدام الأإب الأخير رغم جفإذا لم يست كم،تنفيذ الحمختص بالتنفيذ إلى وقف الموظف ال
رتكاب الجريمة، ولكن هذا غير معاقب عليه، لعدم النص إمنه في  ذلك شروعاً عُدّ  ذ،لغرض وقف التنفي

 .(2)مصري  ( عقوبات74) المادة ه فييعل
ستعمال الموظف لسلطة وظيفته جانب الركن المادي لقيام جريمة إ ويشترط إلى الركن المعنوي:  -ب

ته ، بأن تتجه نيّ (3)في وقف تنفيذ حكم توافر القصد الجنائي لدى هذا الموظف لوقف تنفيذ الحكم
لدفع لطة وظيفته سستعمل إهذا التدخل، أما إذا ل إلى وقف التنفيذ وأن يكون وقف التنفيذ نتيجةً 

قام بوقف التنفيذ لسبب آخر دون أن  الأخير، ولكن الأخير تنفيذلموظف المختص بالتنفيذ لوقف الا
يكون لصاحب السلطة أي تأثير على وقف التنفيذ، فإن هذه الجريمة لا تقوم على الموظف صاحب 

                                                           
 وما يليها. 375مرجع سابق، ص  إمتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارية،محمد سعيد الليثي، ( 1)
يتعين قانوناً الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا نه "ألى ع مصري  عقوبات 47حيث نصت المادة  (2)

جلسة  (5396/2). الطعن رقم 618ص  14/5/1980جلسة  (181/1)الشروع" ومن التطبيقات القضائية الطعن رقم 
 .418، ص 21/4/1993

إمتناع الإدارة عن تنفيذ . محمد سعيد الليثي، 586، ص 13/4/1970جلسة ( 223)حكم محكمة النقض الجنائي رقم  (3)
 .390مرجع سابق، ص  الأحكام الإدارية،
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المعنوي  ركنناع العمدي(، ولا يشترط لقيام المتتقوم على الموظف المختص )جريمة الإ بل لسلطةا
  .(1)العادي يالجنائ خاصة بل يكفي مجرد القصد أن يتوافر قصد أو نية

 ممتناع العمدي عن تنفيذ الأحكا: جريمة الإثانياً 

عن تنفيذ حكم  متنع عمداً إظف على أن يعاقب ... كل مو  ذكرالثانية من المواد سابقة ال تحت الفقرة
على يد محضر، إذا كان تنفيذ الحكم أو  رهانذإثمانية أيام من  يأو أمر مما ذكر في الفقرة الأولى بعد مض

نتناولها  وسوف (2)، الشروط الواجب توافرها لقيام هذه الجريمةالقضاءوقد حدد  اختصاصهالأمر داخل في 
 التفصيل التالي:ب

در متناع عن تنفيذ الحكم أو الأمر الصان المادي لهذه الجريمة في فعل الإيتمثل الرك الركن المادي: -أ
فإنه يشترط في توافر الركن  ذكربنصوص المواد سابقة ال ستهداءً إأي جهة أخرى، و من المحكمة أو 

 المادي ثلاثة شروط هي:
 .وهو عنصر مفترض في فاعل الجريمةوجود موظف عام مختص بالتنفيذ:  -1
متناع الموظف المختص بالتنفيذ عن تنفيذ الحكم: ويشترط لقيام الركن المادي بالإضافة إلى ما إ -2

أما بالنسبة للحكم القانوني  قضائي أو أمراً واجب التنفيذ،و أ يبحكم قانون نفيذلق عدم التأن يتع سبق،
فيشمل القواعد الدستورية والتشريعية واللوائح، وأوامر الحكومة، أما الأحكام القضائية فهي تتنوع 

وأحكام تحكيم  إداريةً  اً حكاموأ يةً ئجنا وأحكاماً  مدنيةً  فهناك أحكاماً  وع المحاكم التي تصدره.نبت
 .(3)اوغيره

 يوجه صاحب المصلحة إنذاراً  أن أيضاً  المادي الركن في طويشتر  :إنذار الموظف المختص بالتنفيذ -3
دون أن يمضي على هذا الإنذار ثمانية أيام  وأن بالتنفيذعلى يد محضر إلى الموظف المختص 

جريمة ريمة )ره وصف هذه الجبرّ  ، وضرورة الإنذار على يد محضرف بالتنفيذظيقوم هذا المو 
 تخاذإمتناع الموظف يكون بعدم إن أحيث  سلبيةتنفيذ الأحكام( بأنها جريمة  نع العمدي الإمتناع

                                                           
 .727، مرجع سابق، ص تنفيذ أحكام القضاء الإداري حسني سعد عبد الواحد،  (1)
، ق(/886/59). وحكمها في الطعن رقم 280، ص28/2/1982وجلسة  5676حكم محكمة النقض في الطعن ( 2)

 .1051، ص 25/11/1990
 .396مرجع سابق، ص  إمتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارية،محمد سعيد الليثي، ( 3)
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الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم رغم إنذاره على يد محضر بالصورة التنفيذية. ولم يشترط المتبرع 
بمجرد ن الأخيرة تقع أم، حيث الأحكا الإمتناع عن تنفيذالسابقة من جريمة في الصورة  إنذارتوجيه 

ولا يكفي إنذار المحكوم . (1)الحكم بأي وسيلة كانت تنفيذلمنع  ايجابياً  اً فخاذ الرئيس الإداري موقإت
ضده بالتنفيذ لقيام الجريمة بل يجب إعلانه بالصوره التنفيذية للحكم، لأن الإنذار يعد شرط من 

، وذلك (2)فيذنمتناع الموظف المختص عن التإيث يعتبر بمثابة قرينة على وى، حشروط قبول الدع
فيذ إعلان السند نيجب أن يسبق التأنه " على والتي تنصّ  مصري  مرافعات (281)للمادة  تطبيقاً 

" وتتمثل الحكمة في أن ذلك يعد قرينة على إثبات خص المدين أو في موطنه الأصلي...التنفيذي لش
لموظف أن يمتنع عن تنفيذ لولا يجوز  .(3)نفيذمتناع عن التي التراخي أو الإف المحكوم ضدهأ خط

الحكم بحجة صدوره من محكمة غير مختصة، حيث إن بحث ذلك الأمر يخرج من نطاق 
ختصاصه، كما أنه مكلف بتنفيذ الحكم أو الأمر الصادر من المحكمة أو أي جهة مختصة، وهذه إ

 .(4)ختصاصها من عدمهإبحدود ولايتها وما يدخل في  ى الجهة أدر 
اع العمدي عن تنفيذ الأحكام إلى جانب الركن المادي، نمتويشترط لقيام جريمة الإ المعنوي:الركن  -ب

حداث أمر يعاقب عليه إلى إ كاب الجريمة، توجيه الإرادةرتإد أن يتوافر القصد الجنائي ويعني تعمّ 
ة فالقصد الجنائي يتكون من عنصرين أولهما إراد. العلم بتجريمه قانوناً القانون عن علم بالفعل، مع 

. (5)ن القانون يجرم هذا الفعل ويعاقب عليهأحقيقته والثاني العلم ببالفعل المكون للجريمة عن علم 
نصراف نية الموظف إلى تحقيق إوهو  جنائياً  اً متناع العمدي من الجرائم التي تستلزم قصدوجريمة الإ

نتيجة خاصة وهي منع تنفيذ الحكم دون وجه حق، ولذلك لا تقوم الجريمة إذا ما ثبت أن الموظف 
غموض أو إبهام يحتاج إلى  على تصرفه تأخير التنفيذ، كان يشوب الحكمم يقصد تحقيق النتيجة و ل
لوب الحكم المطب بالتنفيذ، إذا علمو تفسير ويتحقق القصد الجنائي لدى الموظف المختص أح يضاإ

أو منع تنفيذ هذا الحكم وينتفي القصد تجهت إرادته رغم ذلك إلى عرقلة ن تنفيذه أمراً واجباً وإتنفيذه وأ
                                                           

 .143مرجع سابق، ص الوسائل القانونية لضمان تنفيذ الأحكام الإدارية، عصمت الشيخ، ( 1)
 .334، ص 26/3/1985في  (559)حكم محكمة النقض في الطعن رقم  (2)
 .400مرجع سابق، ص  إمتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارية،محمد سعيد الليثي،  (3)
 .405محمد سعيد الليثي، المرجع نفسه، ص ( 4)
 .748مرجع سابق، ص  ضمانات تنفيذ أحكام قضاء مجلس الدولة،أحمد حسني درويش،  (5)
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 عقوبات (63) ادةمالالجنائي ولا تقوم الجريمة إذا ما حسنة نية الموظف وهو ما نصت عليه 
ت طاعته أو بوج هرئيس لأمر ع الموظف المختص عن تنفيذ الحكم طاعةً تأما إذا امت. (1)مصري 

 (63) ادةمالن الموظف في هذه الحالة تنفي عنه المسؤولية ولا يستفيد من نص إ، فكلقد بذتاع
ت والتحري، بأنه كان يعتقد بمشروعية ثبأنه لم يرتكب الفعل إلا بعد الت ، إلا إذا أثبتمصري  عقوبات

فإنه لا  ظف على عكس ذلكعلى أسباب معقولة، أما إذا انطوى تصرف المو  الأمر وأنه كان مبنياً 
 .(2)ذكرقة البريم وفق هذه المواد ساجالأمر بالفعل من نطاق الت هرئيس لكيسلم الموظف المختص وكذ

 .(3)الجنائي توافر القصد دليلًا علىقضاء مهلة الثمانية أيام نر التراخي في تنفيذ الحكم رغم اتبولا يع

 الفرع الثاني

 عن تنفيذ الأحكام العقوبة التي تترتب على الإمتناع

اع عن تنفيذ الأحكام هي نمتوظف حال ثبوت مسؤوليته عن الإتترتب على الم العقوبة التيإن 
ن يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي أعقوبات مصري ب (123) ادةمالالحبس والعزل حيث قضت 

واللوائح أو تأخير تحصيل استغل سلطته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين 
وكذلك يعاقب بالحبس  .الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو أي جهة مختصة

مر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره أ عن تنفيذ حكم أو داً مع عنمتإ يوالعزل كل موظف عموم
. ويلاحظ على النص (4)ي اختصاص الموظفف الحكم أو الأمر داخلاً تنفيذ على يد محضر إذا كان 

ع العراقي أعطى للقاضي الخيار لف عن النص العراقي من حيث العقوبة، حيث أن المشرّ تالمصري أنه يخ
بين عقوبتي الغرامة أو الحبس، وبالتالي يمكن للموظف أن يفلت من العقاب الرادع إذا ما فضل القاضي 

ع المصري الذي جاء بعقوبات أشد من العقوبات المنصوص المشرّ  الحكم بالغرامة على الحكم بالحبس، عکس

                                                           
 .406مرجع سابق، ص  رية،إمتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدامحمد سعيد الليثي،  (1)
 .407محمد سعيد الليثي، المرجع نفسه، ص ( 2)
 .728، ص 2/6/1986جلسة  (1980/1)حكم محكمة النقض الجنائي في الطعن رقم  (3)
والقاضي بحبس رئيس جامعة أسيوط لمدة  15/1/2005جلسة  (7633)وط الصادر في جنحة رقم يحكم محكمة جنح أس (4)

 .(29044/57)أشهر مع الشغل وعزله لإمتناعه عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري في رقم  6
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بل جمع  ذكرسابق الالمعدل  1969( لعام 111رقم )ون العقوبات العراقي من قان (329) المادةعليها في 
ليفوت الفرصة على  العزل. ونقترح على المشرع العراقي أن يجمع بين العقوبتين معاً بين عقوبتي الحبس و 

يعاقب بالحبس والغرامة كل " ن يعدل النص كما يأتي:أنفس في أن يمنع تنفيذ حكم قضائي، بمن تسول له 
 .موظف...

متناع عن تنفيذ في حالة ثبوت واقعة الإ"أنه عقوبات مصري  (123) المادة ويتضح من نصّ 
سنتناول . الوظيفة ي بعقوبة الحبس والعزل منضحق الموظف العام فإن المحكمة تقالأحكام بصورتها في 

 : ين العقوبتين على الترتيب التاليهات

 الحبس: أولاً 

 المصري  من قانون العقوبات (11)للمادة  متناع عن تنفيذ الأحكام من الجنح طبقاً تعتبر جريمة الإ
يداع إمؤقتة سالبة للحرية يترتب عليها والحبس عقوبة  ،قترافهاإعقوبة الحبس جراء ر ع قرّ ن المشرّ أحيث 

 عقوبات (123) المادةبها عليه، ومن الملاحظ أن نص  ىلمدة التي يقضلن و عليه في أحد السجالمحكوم 
ال ز ولذلك لا مناص من إن ،مدة الحبست مطلقة دون تحديد ءعقوبات عراقي أنها جا (329)و مصري 

سنوات ساعة ولا تزيد عن ثلاث  24ددت مدة الحبس بما لا يقل عن حن والتي أالقواعد العامة في هذا الش
ساعة والحد  24سلطة تقديرية في توقيع العقوبة ما بين الحد الأدنی  يلقاضليكون  النصعلى هذا  وبناءً 

  .(1)أو مع الشغل ثلاث سنوات. والحبس قد يكون بسيطاً  الأقصى

 : العزلثانياً 

الوظيفة الحرمان من " بأنهل من الوظيفة ز من قانون العقوبات المصري الع (20) المادة عرّفت
 هالوظيفة وقت صدور الحكم عليب نفسها، ومن المرتبات المقرر لها سواء أكان المحكوم عليه بالعزل عاملاً 

ل أي مرتب لمدة يقدرها الحكم وهذه المدة لا ناز تعيينه في وظيفة أميرية، ولا يأو غير عامل فيها. ولا يجو 
 مصري  عقوبات (123)المادة والعزل في  ."قل من سنة واحدةأز أن تكون أكثر من ست سنوات ولا يجو 

صادر في جنحة وليس في جناية ولذلك وضع القانون له  أنهية و بعبر عقوبة تكميلية وليس تتوجوبي ويع

                                                           
 .431مرجع سابق، ص  إمتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارية،محمد سعيد الليثي، ( 1)



137 
 

نه يتعين على إلم تحدد مدة العزل فمصري عقوبات  (123)المادة وطالما أن  .أقصى أدنى وحداً  حداً 
 .ذكرسابقة المصري عقوبات  (26/2)المادة والأقصى والذي بينته بالحد الأدنى  ها ملزماً ددّ حأن ي القاضي

للمادة  قل طبقاً أنة أو سوبة الحبس لمدة قلعام بعيجوز للمحكمة إذا ما حكمت على الموظف ا وأخيراً 
أخلاق في نفس الحكم الذي أصدرته، إذا ما رأت من  قوبةالع نفيذأن تأمر بإيقاف ت مصري  ( عقوبات55)

نه لن أعتقاد ببت فيها الجريمة، ما يبعث على الإرتكإنه أو الظروف التي سالمحكوم عليه أو ماضيه أو 
 . يقاف التنفيذإها إلى دعتالمحكمة في حكمها الأسباب التي  نالقانون على أن تبيّ  إلى مخالفة عودي

( العزلكما يشمل العقوبة الأصلية )الحبس( يمكن أن يشمل العقوبة التكميلية ) ،وإيقاف التنفيذ
 .لك في حكمهاذالمحكمة ب تقضيويشترط أن 

 المبحث الثالث

 وسائل إجبار الإدارة على تنفيذ القرارات التحكيمية الأجنبية

من خلال قوانينها عليها داخل إقليمها،  راً بفيذ جنلتحصين أموالها من الت إذا كانت الدولة تسعى دائماً 
العامة  تخاذ إجراءات التنفيذ الجبري ضد أموالها وخصوصاً إعلى منع  ص بها صراحةً نالوطنية التي ت

 ليم دولة أخرى. إذن الأمر مختلف بالنسبة للتنفيذ ضد الدولة في إقإف .(2)، والخاصة في بعض الدول(1)منها
تجاه الحديث والذي لإل وفقاً تنفيذ، إلا أن هذه الحصانة أنه على الرغم من تمتعها بالحصانة ضد إجراءات ال

لهذا  وفقاً أخذت به أغلب التشريعات الحديثة وسار عليه كل من الفقه والقضاء هي حصانة مقيدة وبالتالي و 
عامة فقط وبذلك يجوز التنفيذ ى الأموال الحصانة الدولة لا تشمل الأموال الخاصة بل تقتصر عل فإن الإتجاه

 .كاملة ضد التنفيذ بحصانةري على الأموال الخاصة للدولة، هذا إذا كانت تتمتع الدولة بالج
ميزة للدولة وبالتالي يجوز التنازل عنها بشرط أن يكون هذا التنازل إلا ما هي ن هذه الحصانة ولك

منها عن  تجاه الحديث نزولاً للإ وفقاً  عدّ في عقد تحكيم لا يُ كما أن دخول الدولة كطرف  .ومؤكداً  واضحاً 

                                                           
باب الثاني عشر من قانون من ال 9والمادة  1790 كانون الأول 1و ين الثانيتشر  22من المرسوم بقانون  9-8 المادة (1)

 مدني. 78نواع الحجز على أموال الدولة. وفي القانون المصري المادة أن القانون الفرنسي التي تحظر كل م 1790 آب 22
 .وما يليها 323، مرجع سابق، ص تنفيذ أحكام القضاء الإداري حسني سعد عبد الواحد،  (2)
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ن دخول الدولة كطرف إبالتالي فجراءات التنفيذ، و إفحسب بل يمتد ليشمل الحصانة ضد  حصانتها القضائية
 .للتفيذ الها العامة والخاصة محلاً في عقد تحكيم يجعل من أمو 

مجال الدفع بالحصانة من حيث النشاط الذي هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب الأول عن  لقد قسمنا
والثالث عن مجال  المراد اتخاذها، تمارسه الدولة، والثاني عن مجال الدفع بالحصانة من الإجراءات التنفيذية

 الدفع بالحصانة من حيث طبيعة الأموال المراد التنفيذ عليها.

 المطلب الأول

 دارية من حيث طبيعة نشاط الدولةالدفع بالحصانة ضد تنفيذ القرارات التحكيمية الإ

فيذ إلا لتمكين من يتمتع بها من أداء مهامه العامة والمتعلقة بنشاطه نلم تقرر فكرة الحصانة ضد الت
التفرقة بين النشاط العام والسيادي للدولة والنشاط  (1)ولذلك فقد استقر في الفقه الدوليالعام في الدولة. 

الخاص. حيث أنه لا مجال للدفع بالحصانة ضد إجراءات التنفيذ إلا في إطار الأنشطة العامة والسيادية 
أن المتمتع بالحصانة عندما يدخل في نشاط  الإتجاه. وحقيقة هذا للدولة دون الأنشطة التجارية أو الخاصة

ن هذه الحصانة لم تقرر له إلا حصانته ضد التنفيذ المتخذة ضده لأجوز له أن يدفع بتجاري خاص فلا ي
 خاصة. لتمكينه من القيام بأنشطة عامة وليس

ولكن رغم بساطة القول بالتفرقة بين النشاط التجاري والخاص للدولة وبين النشاط العام والسيادي 
ما يخلط الأمر على  . فكثيراً الوضوح من الناحية العمليةحو من لها إلا أن هذه التفرقة لا تسير على هذا الن

لدولة لتحديد فكرة النشاط التجاري هذه التفرقة حيث ذهب البعض إلى القول  بشأنهيئات التحكيم والمحاكم 
الذي يتحدد على أساسه عدم تمتع الدولة بالحصانة ضد إجراءات التنفيذ يكون على أساس طبيعة غرض 

 .(2)ستخدامهاإم أساس الوسيلة التي تالمعاملة أو على 
سلوب العقد الخاص، والذي يستخدمه الأفراد أأن لجوء الدولة إلى  عتبارعلى أنه يجب الأخذ في الإ

على أن نشاط الدولة في هذه الحالة هو نشاط خاص وبالتالي عدم تمتعها بالحصانة ضد  دليلاً  عدّ العاديين يُ 

                                                           
، 1969 كانون الثاني 11سنة  1الإقتصادية، العدد مجلة العلوم القانونية و  طبيعة الدفع بالحصانة،هشام علي صادق،  (1)

 وما يليها. 319ص 
 .189ص  ،1997دار النهضة العربية، القاهرة،  ،تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية )دراسة مقارنة( عزت البحيري،( 2)
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ي إبرامه لخدمة أهداف النشاط العام، مثل شراء مقر لبعثة دبلوماسية، ويجر إجراءات التنفيذ. هذا ما لم يتم 
 .(1)حدة ساس تحديد نشاط الدولة في كل حالة علىأمن الدول على  العمل في كثيراً 

ومن التطبيقات القضائية التي تدل على صعوبة التمييز بين النشاط العام والسيادي للدولة والنشاط 
ن النزاع بين حكومة جمهورية الكونغو أما قررته محكمة أول درجة في فرنسا بش ،الخاص والتجاري للدولة

يذي أو تحفظ حيال فنتخاذ إجراء تإحيث قررت أنه لا يمكن ( Bonfant Benvenutiالشعبية وبين شركة )
 ( والموجودة في فرنسا إلا بتصريح مسبق من المحكمة وقررت هذه المحكمةنغوحكومة الكو أموال المدين )

وبين ما يرجع منها  عاماً  أنه لا يمكن الفصل بين الأموال المتعلقة بنشاط يمس سيادة الدولة أو يتخذ طابعاً 
فإن إجراء التنفيذ ضد موجودات  إلى نشاط تجاري خاضع للقانون الخاص، ولما كان ذلك غير ممكن عملاً 

حكم التحكيم الصادر بالنزاع لصالح هذه بسيادتها، وبالتالي أهدرت المحكمة  مساساً  عدّ يُ الدولة الأجنبية 
 .(2)الشركة

ه نشاط تجاري، ويرى البعض أن إعتبار ويمكن القول أن أي نشاط يهدف إلى تحقيق الربح يمكن 
 في نظر دولة ما قد يكون عاماً  معيار النشاط التجاري لا يكفي لتحديد نشاط الدولة، لأن ما قد يعتبر تجارياً 

من مسائل السيادة ولكن التجارة المتصلة بها  عدّ في نظر دولة أخرى، فالأنشطة العسكرية وما يتصل بها تُ 
ال أحكام وبالتالي لا تتمتع بالحصانة، وذلك ما يفضي إليه أعم مستقلاً  تجارياً  قد تعتبرها بعض الدول نشاطاً 

 .(3)يکر يقانون الحصانة الأم
التي خرجت من نطاق الحصانة القضائية يمكن أن تخرج من  إلى أن الأنشطة (4)ويذهب البعض

ي محل نظر حيث أنه ليس أولكن هذا الر  .وذلك لارتباط كل من الحصانتين ،نطاق الحصانة ضد التنفيذ
الأعمال التي لا تنطبق عليها الحصانة القضائية من نطاق الحصانة ضد إجراءات  بشرط أن تخرج جميع

بالحصانة عند  ذلك يظل متمتعاً التنفيذ، فمن الممكن أن يخرج العمل من نطاق الحصانة القضائية ورغم 
 ذ.يتنفال

                                                           
مكتبة النصر،  مشكلة الحصانة القضائية والحصانة ضد التنفيذ في القانون الدولي،حكيم مصطفى عبد الرحمن، عبد ال (1)

 .188، ص 1991مصر، 
 .190مرجع سابق، ص  ،تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية )دراسة مقارنة(عزت البحيري،  (2)
 .192، ص نفسهمرجع الوهذا ما قرره الكونغرس الأميركي عند مناقشته لقانون الحصانات. عزت البحيري،  (3)
 .423مرجع سابق، ص  الدفع بالحصانة القضائية في مجال التحكيم،ناصر عثمان، ( 4)
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شاط وخلاصة القول أنه إذا أمكن تحديد النشاط التجاري للدولة فإن الأموال المخصصة لهذا الن
 .تكون غير متمتعة بالحصانة وبالتالي يجوز التنفيذ عليها والعكس صحيح

 المطلب الثاني

 تخاذهاإالإجراءات التنفيذية المراد حيث الدفع بالحصانة التنفيذية من 

 عتداءً إ الأحكام التي تمثل  تنفيذنع مو  التنفيذضد  الحصانة فكرةإذا كان الهدف الرئيسي من تقرير 
الإجراءات  ليشملستقلالها تجاه الدول الأخرى، فهل يمتد نطاق الحصانة ضد التنفيذ إعلى سيادة الدولة و 

 ينها تقتصر على مجال معين دون باقأوكل إجراءات التنفيذ الجبري أم  يالحجز التحفظ مثلية ظالتحف
 ؟الإجراءات

كل إجراءات التنفيذ الجبري  تشمل حصانة الدولة ضد التنفيذد ضيذهب البعض إلى أن الحصانة 
الموجهة إلى كل أملاك الدولة وملحقاتها، بما في ذلك ودائعها وأرصدتها لدى البنوك الأجنبية، متى كانت 

يقصد بإجراءات التنفيذ كل  ،قتصادية. ومن ناحية أخرى إموال ليست مخصصة لأغراض تجارية و هذه الأ
و الإيداع أو الحجز التحفظي أو الحجز لدى الغير وكذلك الإجراءات التحفظية، مثل الوضع تحت الحراسة أ

 .(1)الحجز التنفيذي واجراءات البيع
يسبقها من حجز تحفظي  ن مجال الحصانة يتسع ليشمل كل إجراءات التنفيد الجبري وماإفوبذلك 

أو وضع تحت الحراسة أو الإيداع أو الحجز لدى الغير. فجميع هذه الإجراءات تشملها الحصانة ضد التنفيذ، 
ءات التحفظية، التي يترتب والعلة في ذلك أن كل من الحجز التحفظي والحجز لدى الغير تعتبر من الإجرا

التنفيذ يمنع من توقيع لذلك فإن مجال الدفع بالحصانة ضد ستكمال باقي إجراءات التنفيذ الجبري، و عليها إ
لدى الغير ولو كان يراد به فقط  أو حجزاً  تحفظي ي أوالحجز على أموال الدولة، سواء أكان ذلك حجز تتفيذ

 .(2)التحفظ على المال

                                                           
مرجع سابق،  الدولي،مشكلة الحصانة القضائية والحصانة ضد التنفيذ في القانون  عبد الحكيم مصطفى عبد الرحمن،( 1)

 .193ص 
 .430مرجع سابق، ص  الدفع بالحصانة القضائية في مجال التحكيم، ناصر عثمان، (2)
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وقد سارت محكمة النقض الفرنسية على نفس المبدأ، وهو شمول الحصانة ضد التنفيذ للحجز 
نقضت فيه حكم محكمة باريس الإستئنافي الصادر في  14/3/1984ي ف فظي، حيث أصدرت حكماً التح
يصها ي عن أموال ومستحقات الدولة الإيرانية لتخصظيث أن هذا الحكم رفع الحجز التحفح ،21/4/1982

 .(1)ضد التنفيذ لا تشمل هذه الأموالقتصادية وتجارية، وقرر أن الحصانة إلأهداف 
بين  ،1976 عاملي قانونها حصانة الدول الأجنبية كية فقد فرقت فر يالولايات المتحدة الأمأما 

ي ضد الدولة وفروعها ما لم يوجد فظالتنفيذية، حيث حظرت أي إجراء تحية والإجراءات فظالإجراءات التح
ة خصصهذه الأموال مذا كانت إتنفيذ على أموال الدولة وفروعها تنازل صريح منها بذلك، ولكنها أجازت ال

ن الحصانة والصادر أبش ليزي الإنك التشريع. أما القضائية المطالبةجله ألنشاط تجاري أو خاص قامت من 
فقد أجاز الإجراءات التحفظية على الأموال المملوكة لفروع الدولة، ولكنه لم يسمح باتخاذ  ،1978 العام في

 .(2)تجارية أنشطةلأموال المملوكة للدول مستخدمة في هذه الإجراءات ضد الدولة نفسها، إلا إذا كانت ا
فقد أكد على أن  1986حزيران أما مشروع لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة والذي تم إعداده في 

ئية جناالإجراءات الوقتية والأوامر البالمعنى الحرفي للكلمة، بل تشمل  التنفيذلا تشمل  التنفيذالحصانة ضد 
صة والمستخدمة على الحكم، ويؤكد المشروع على عدم جواز التنفيذ ضد ملكية الدولة المخص ةالسابق

 .(3)لأغراض غير تجارية
 المطلب الثالث

 الدفع بالحصانة ضد تنفيذ القرارات التحكيمية الإدارية من حيث الأموال المراد التنفيذ عليها

من تحديد  صدور حكم تحكيم ضد الدولة لا يؤدي إلى الحجز على كل أموال الدولة بل لا بدّ  إن
صت للنشاط لهذه الأموال، حيث أن أموال الدولة غير قابلة للحجز عليها، إلا إذا كانت هذه الأموال قد خصّ 

                                                           
 . 436مرجع سابق، ص  الدفع بالحصانة القضائية في مجال التحكيم،ناصر عثمان،  (1)
 .431، ص نفسهمرجع ال ناصر عثمان، (2)
مرجع سابق،  الحصانة القضائية والحصانة ضد التنفيذ في القانون الدولي،مشكلة الرحمن،  عبد الحكيم مصطفى عبد( 3)

 .431سابق، ص مرجع  الدفع بالحصانة القضائية في مجال التحكيم، . ناصر عثمان،200ص 
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حاجز، وما عدا تلك لسند الدائن ال ئالقانون الخاص، والذي يعتبر منش قتصادي أو التجاري في إطارالإ
 الأموال يصح الدفع بالحصانة ضد الإجراءات التنفيذية التي تتخذ ضدها.

ويؤكد البعض على عدم أهمية شخص الحائز للمال سواء أكان دولة أو هيئة عامة ذات شخصية 
قد جله أالتخصيص وكان الدين المحجوز من  مستقلة عن الدولة أو لا تتمتع بالشخصية المعنوية طالما تم

 .(1)نتج عن علاقة تجارية خاصة
قانون لل وفقاً قتصادي أو تجاري إحفظي على الأموال المخصصة لنشاط ولذلك يجوز توقيع الحجز الت

ة للتنفيذ عليها . ولذا فإن أرصدة السفارات وحساباتها في البنوك غير قابل(2)الخاص وليس لنشاط مرفق عام
 .التابع لدولة أجنبيةرصدة البنك المركزي أوكذلك ممتلكات و 

لتي تتخذ نفيذ االتنفيذ في مواجهة إجراءات التفهذه الأموال يمكن للدولة أن تدفع بحصانتها ضد 
 .(3)ضدها حيث إنها تدخل في مجال هذه الحصانة

وقد فرقت محكمة النقض الفرنسية في حكم لها بين أموال الدولة وأموال المنظمات أو الأشخاص 
ستغلالها إتم  لحصانة، حيث قررت أن أموال الدول الأجنبية غير قابلة للحجز كمبدأ، إلا إذاالعامة المتمتعة با

قتصادي متعلق بالقانون الخاص، أما أموال المنظمات العامة أو الأشخاص المعنوية إفي نشاط تجاري أو 
 .(4)العامة فهي قابلة للحجز عليها من كافة الدائنين

، وكذلك الأموال التي تخصص التنفيذالأموال المخصصة للمنفعة العامة لا تخضع لإجراءات  إن
راض السلطة العامة أو المرافق العامة في دولة أجنبية، ولو تعلق الأمر بهيئة خاصة إذا غفيذ مهام وأ نلت

 .(5)كانت تتصرف بأمر ولحساب هذه الدولة

                                                           
سابق، مرجع  مشكلة الحصانة القضائية والحصانة ضد التنفيذ في القانون الدولي،عبد الحكيم مصطفى عبد الرحمن،  (1)

 .187ص 
 .425مرجع سابق، ص  الدفع بالحصانة القضائية في مجال التحكيم،ناصر عثمان،  (2)
مرجع سابق،  مشكلة الحصانة القضائية والحصانة ضد التنفيذ في القانون الدولي،عبد الحكيم مصطفى عبد الرحمن،  (3)

 .205ص 
 .426مرجع سابق، ص  الدفع بالحصانة القضائية في مجال التحكيم، ناصر عثمان، (4)
 .427سابق، ص مرجع  الدفع بالحصانة القضائية في مجال التحكيم، ناصر عثمان، (5)
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لحصانة ضد التنفيذ والتي من الممكن تطبيقها على أموال ستبعاد اإنه يمكن إف ،متقدّ على ما  بناءً 
نجاز أعمال تجارية خالصة، وذلك الدولة الأجنبية، إذا ما كانت هذه الأموال مخصصة من قبل الدولة لإ

حكمة لقيام بهذه المهمة، وهذا ما أكدته ملسواء أكانت بواسطة الدولة ذاتها أو بواسطة جهاز أنشأته الدولة 
رت إذا كانت الطائرات موضوع النزاع مملوكة لشركة ، حيث قرّ 31/1/1984ي حكمها الصادر فباريس في 

له طبيعة تجارية، وكانت هذه الطائرات مخصصة لأغراض النقل الجوي  عاماً  شائها مشروعاً إنلميثاق  وفقاً 
تفادة من عدم سلخاص، فإنه لا يكون هناك مكان للإلشروط القانون ا وفقاً على خطوط المنظمة ومستقلة 

 .(1)الحجز جواز
ما للمدين لدى الغير على أموال الدولة التي يراد التنفيذ عليها، إذا  زكما يجوز تطبيق قاعدة حج

 ،"جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه"لقاعدة  وذلك تطبيقاً  يقتصادإانت مخصصة لنشاط تجاري أو ك
والذي قضى  9/6/1994ي محكمة استئناف باريس فلصدد حكم ومن الأحكام التي صدرت في هذا ا

على رفع الحجز الوقع على أموال  بتدائية والذي نصّ مستعجل الصادر من محكمة باريس الإن الأمر اللاببط
فيذ حكم تحكيم من القضاء نساحل العاج بفرنسا، حيث قررت أن المحكوم له والذي حصل على أمر بت

له أن يوقع الحجز على أموالها لدى البنوك الفرنسية، وعلى أسهم الفرنسي ضد دولة ساحل العاج يجوز 
عن  أشنبالدين المستحق للمحكوم له ولم تشركاتها الملاحية ببورصة باريس حتى وإن لم توافر لها علاقة 

 .(2)العقد محل النزاع ما دامت غير مخصصة لنشاط سيادي أو لسير مرفق عام
 

  

 

 

 

                                                           
 .428ص  مرجع سابق، الدفع بالحصانة القضائية في مجال التحكيم،ناصر عثمان،  (1)
 .428، ص نفسهن، المرجع ناصر عثما (2)
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 الخاتمة
ية والدولية، ، مدى أهمية التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات الوطنبعد يوم تبين يوماً إن الوقائع العملية 

كبير ويعتمد عليه في العقود  بشكل   اً لتي وجهت له، إلا أنه أصبح مطلوبنتقادات اعلى الرغم من كل الإ
 اً ى دول العولمة تقنيإل تصال العالم قرية كونية، إضافةً ية الدولية بعد أن جعلت وسائل الإالتجارية والإدار 

تصال بين الشركات والأشخاص الطبيعيين والمعنويين لإلمعلومات الرقمية وسرعة التواصل وال وتكنولوجياً 
 هتمام العالم أجمع.إ ارة الإلكترونية التي أصبحت محط إلى التج في كل أنحاء المعمورة، إضافةً 

لعقود الإدارة، إنما الذي يؤثر على هذه  لا يتعارض مع الطبيعة الإدارية ذاته إن التحكيم في حدّ 
حتواء تلك العقود شروط تخالف المبادئ إد الإدارية عن غيرها من العقود و الطبيعة تطبيق قانون لا يميز العقو 

الأسس العامة  الجوهرية لها، بيد أنه يمكن تجاوز ذلك من خلال تمسك الإدارة بوسائل معينة تحافظ على
ام إعمال القانون الوطني أو أي قانون آخر يفرق بين العقود الإدارية والعقود المدنية ستلز إللعقود الإدارية ك

عقد الإمتيازات التي تقررها نظرية العقود الإدارية للإدارة والمتمثلة بحق على المنازعة والعمل على تضمين 
واحد وحقها في فرض  ب  دخال تعديلات على العقد من جانإشراف على تنفيذ العقد وحقها في الإدارة في الإ

جزاءات على المتعاقد أو فسخ العقد بإرادتها المنفردة إذا أخل المتعاقد معها بأحد إلتزاماته وبالتالي لا محل 
 لحل المنازعات في إطار عقود الإدارة بصورة عامة والدولية منها بشكل  على التحكيم  تفاقللتخوف من الإ

اه في ظل الظروف الإقتصادية الحالية من حيث تشجيع الإستثمار سيما بعد تعاظم الدور الذي أد خاص لا
 ن التحكيم ضرورة ملحة ولاإن تخفيف العبء عن عاتق القضاء، فع وجذب رؤوس الأموال الأجنبية فضلاً 

ي يعجز فيها رأس المال الوطني عن تلبية تفي الدول ال غنى عنه ومطلب من متطلبات التنمية خاصةً 
طريقها في سبيل تحقيق التنمية بسبب ما تتطلبه الشركات الأجنبية من إشتراط التحكيم  إحتياجاتها وهي تشق

 يتمتع به من سرية والتي بإجراءات التقاضي وما في عقودها لما يتسم به من بساطة في الإجراءات مقارنةً 
 من مقتضيات التجارة الدولية. عدّ تُ 

يات، تفاقومنها العربية سواء في مجال التشريعات والإزداد الاهتمام بالتحكيم في مختلف الدول إلذلك، 
أو إنشاء مراكز تحكيم أو عقد المؤتمرات الدولية الخاصة به، لإرساء وجوده بين كل شرائح المجتمع الدولي 

سيما عقبات التنفيذ بأسرع وقت  والوطني، وتنمية العمل به وتطويره وإزالة العقبات التي تعترض مسيرته ولا
 بتعاد عن طريق القضاء الطويل الذي لا يجدي نفعاً ي التحكيم هو السرية والسرعة والإالأساس ف ممكن، لأن
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ختصاصات القضائية لقوانين الداخلية والدولية في الإمع وجود تضارب بين ا في النزاعات التجارية، خصوصاً 
 ، وكيفية تنفيذه على أرض الواقع.بين أطراف العقد الواجب التطبيق

وضع المتعاقد الأجنبي مع الدولة صبح أقتصادية الدولية طور الذي طال العلاقات الإسبب التوب
رة والتي تتصف ذا تعلق الأمر بتعاقد الدولة مع تلك الشركات المتطو إذاتها، لا سيما  فضل من الدولة بحدّ أ

طلق عليها أف الدولة في يوم ما، بل هناك من ن تصل لمصاألى إ مر الذي قد يؤهلهابتعدد القوميات الأ
نقلابة نوعية إع الدولي، فتحقق شخاص المجتمإنضمامها إلى إمكانية إقتصادية، مما يحقق تسمية الدول الإ

 قتصادية الدولية.ريخ العقود الإافي تاً قد يعتبر منعطف اً تأثير  يؤثرو  ،في وصف عقود الدولة
لتحكيم في العقود الإدارية الدولية وموانع تنفيذها ووسائل إجبار نتهينا من دراسة مسألة ابعد أن إ

من الإشارة إلى أهم النتائج التي تم التوصل  الإدارة على تنفيذ أحكام التحكيم الوطنية والأجنبية، فإنه لا بدّ 
 رتأينا تبيانها.الإشارة إلى بعض التوصيات التي إ البحث، مع ضرورة لإليها من خلا

 ئجأولًا: النتا
ختيارياً( أي من دون اللجوء إلى القضاء، سواء ن يكون رضائياً )إأالأصل في تنفيذ أحكام التحكيم  -1

على الجزاءات المفروضة من قبل  التنفيذ بمحض إرادة الطرف المحكوم عليه أو بناءً كان ذلك 
بعض الهيئات والمؤسسات التحكيمية، كما قد تتمتع تلك الأحكام بصفة النفاذ الدولي المباشر كما 
هو الحال بالنسبة للأحكام الصادرة عن المركز الدولي لفض منازعات الإستثمار الذي أنشئ في 

 .1965واشنطن لعام  يةإتفاقظل 
عليه عن التنفيذ الرضائي، ومن ثم يمكن اللجوء إلى القضاء من جانب قد يمتنع الطرف المحكوم  -2

 الطرف المحكوم لصالحه وذلك لإستحصال أمر بتنفيذ حكم التحكيم.
أن  ختلفت التشريعات الوطنية بشأن إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم والشروط الواجب توافرها، ولوحظإ -3

في معالجة مسألة تنفيذ أحكام التحكيم، وقانون تنفيذ  اً تشريعي اً النظام القانوني العراقي يعاني فراغ
( 1969( لعام )83( وكذلك قانون المرافعات المدنية رقم )1928( لعام )30الأحكام الأجنبية رقم )

جاءت خالية من نصوص صريحة تعالج تلك المسألة على الرغم من أهميتها، ويقابل ذلك تزاحم 
ذ أحكام التحكيم، نت اللاتينية أو الأنكلوسكسونية في معالجتها لتنفيتشريعي للأنظمة المقارنة، سواء كا

سعار في محاولة إيجاد مخرج قانوني من تلك المسالة، فبعضهم أختلاف الفقهي و مما فتح باب الإ
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عتبر أن النصوص جاءت مطلقة، ومن ثم فهي إ ، كما اً ضمني اً ع العراقي جواز ر سكوت المشرّ فسّ 
عتبر بعضهم الآخر أن السكوت إ يم الدولية داخل العراق، في حين التحك تشتمل على تنفيذ أحكام

ات أسانيده التي عرضت الإتجاه نهي عن تنفيذ تلك الأحكام، ولكل من تلك عدّ ع يُ من جانب المشرّ 
 .اً سابق

المبدأ،  يات متفقة من ناحيةتفاق، وإن كانت معظم تلك الإأيضاً يات الدولية بشأن ذلك تفاقختلفت الإإ -4
 لقانون الدولة المطلوب منها التنفيذ.رك إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم على ت

 ن آلية تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة في ظلها، إذ أعطت لتلك الأحكامأواشنطن بش يةإتفاقنفردت إ -5
  .بالنسبة إلى الدول الأطراف فيها صفة النفاذ المباشر

 جهزتهاررها القانون العام للدولة، أو لأق أو رخصةً  إذا كانت الحصانة القضائية للدولة تمثل حقاً  -6
من موانع تنفيذ أحكام التحكيم الدولية، وقد رجح  اً لها، فهي من جهة أخرى تمثل مانع العامة التابعة

أن دخول الدولة في عقد يتضمن شرط تحكيم مع أشخاص من القانون بعض الفقه والإجتهاد 
 .منها عن حصانتها القضائية والتنفيذية معاً  اً ضمني تنازلاً  عدّ الخاص، يُ 

نيويورك، إذ  يةإتفاق يات الدولية حالات لرفض تنفيذ أحكام التحكيم وخصوصاً تفاقوضعت معظم الإ -7
تمثل تلك الحالات الواردة في ظلها أسباب البطلان المنصوص عليها في التشريعات الوطنية ولكن 

نيويورك الخاصة بتنفيذ أحكام التحكيم الصادرة في  يةإتفاقإلى أن  اً يت بحالات رفض التنفيذ نظر سمّ 
 دولة، ويراد تنفيذها في دولة أخرى.

المقضي وهو بهذه الحجية لا يختلف عن الحكم القضائي  إن حكم التحكيم يتمتع بحجية الشيء -8
ولذلك يمكن أن نعتبر أن المحكم قاضياً وإن الحكم التحكيمي بمثابة الحكم القضائي، وأن حكم 

ستخدام ذات الوسائل القضائي الإداري، وبالتالي يمكن إالتحكيم في المنازعات الإدارية بمثابة الحكم 
 القضائية لتنفيذ أحكام التحكيم. التي تستخدم لتنفيذ الأحكام

تنازلًا منها عن حصانتها القضائية إلا أن هذا التنازل لا يشمل  عدّ يُ إن دخول الدولة في عقد تحكيم  -9
 صريح ومؤكد. على ذلك بشكل   حصانتها ضد الإجراءات التنفيذية إلا إذا نصّ 

لا تكون الإدارة وحدها هي المسؤولة عن الإمتناع عن تنفيذ الأحكام بل إن الموظف الممتنع عن  -10
 ويساءل عن ذلك في ماله الخاص. أيضاً التنفيذ مسؤولًا 
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مكانية الطعن في الحكم التحكيمي، ألا وهو يات الدولية على إتفاقت أغلب المعاهدات والإلقد نصّ  -11
م أو هيئة تحكيمية، فمن فالحكم التحكيمي يصدر عن محكالطعن ببطلان الحكم التحكيمي، 

لإجراءات أو بالحكم نفسه، ن يشوب هذا الحكم خطأ معين، سواء تعلق هذا الخطأ باالمتصور أ
 المنشودة. ح ذلك الخطأ والوصول إلى الحقيقةصلاوبهذا أعطت فرصة للمحكم على إ

 : التوصياتثانياً 
المتعلقة بالتحكيم لأنها  1969لعام  (83)ة العراقي رقم تعديل نصوص قانون المرافعات المدني -1

 إلى التحكيم الدولي.جاءت مطلقة ولم تحدد فيما إذا كانت تقتصر على التحكيم الداخلي أم تمتد 
ى تكون نصوصه حت 1928لعام  (30)تعديل قانون تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية في العراق رقم  -2

قتصارها على الأحكام م التحكيم الدولية في العراق أو إلتنفيذ أحكامكانية شمولها واضحة في مدى إ
 القضائية الأجنبية.

عن سيادة  اً ضمني إنضمام الدول إلى الإتفاقيات الدولية كإتفاقية نيويورك أو غيرها لا يعتبر تنازلاً إن  -3
وتطوراً للدول  ويعتبر إنفتاحاً  ،القانون الخاصأطراف تحكيم مع طرف من  إتفاقبرامها عند إالدول 

لتقوية القضاء وتحصينه، لا يعتبر إنتهاكاً للسيادة حيث أن من متطلبات بقاء وإستمرار الدول هو 
 إنخراطها ضمن إتفاقيات دولية ولكن ضمن آليات دستورية وقانونية معينة. 

نيويورك  يةإتفاقيات الدولية المهمة في مجال تنفيذ أحكام التحكيم وخصوصاً تفاقالإنضمام إلى الإ -4
، وكثرة الدول المنضمة إليها، إذ تسيطر تلك الدول على يةتفاقنظراً إلى أهمية تلك الإ 1958لعام 

 معظم الإستثمارات الأجنبية وتهيمن على قطاع التجارة الدولية في العالم.
والتي  1970الملغاة عام ضرورة العمل على تشكيل اللجنة الوطنية للتحكيم في غرفة تجارة بغداد  -5

في حال إعادتها تصال فعّال مع الغرفة التجارية في باريس على أن يتم تشكيل هذه اللجنة كان لها إ
ابة المحامين، نقابة المهندسين، إتحاد الغرف التجارية، من ممثلين عن: جمعية القضاء العراقي، نق

 تحاد رجال الأعمال.، إتحاد الصناعات العراقيإ
 تفاقالعراق على غرار مراكز التحكيم الدولية مع مراعاة النص عند الإإنشاء مركز تحكيم دولي في  -6

إجراء التحكيم أن يتم على التحكيم في العقود التي تبرمها الدول سواء كانت إدارية أو تجارية على 
 بواسطته.
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م العراقي رقد قانون المرافعات المدنية تشريع قانون ينظم التحكيم فنقترح تعديل بعض مواإذا تعذر  -7
 ع العراقي الأخذ بها لتكون على النحو الآتي:، ونرجو من المشرّ 1969( لعام 83)

تحكيم  إتفاقنها أختصاص بنظر الدعوى التي يوجد بشللمحكمة أن تحكم بعدم الإ" (253)المادة  -أ
 اً وموافق اً موجود تفاقالدعوى متى كان هذا الإ ساسأحد الخصوم بوجوده قبل الدخول في إذا دفع أ

 ."للقانون 
لم يطعن به أحد  ، مايعتبر قرار التحكيم من المحررات القابلة للتنفيذ مباشرةً " (1فقرة /272)المادة   -ب

طالب التنفيذ بمراجعة المحكمة المختصة  تبليغ يالخصوم، وإذا طعن به الأخير، فعلى المنفذ العدل
 ."دفع الرسوم المقررة لمطالبتها بتصديق قرار التحكيم بعد

، ولا السابقة تمييزاً  للمادة وفقاً يمكن الطعن بالحكم الذي تصدره المحكمة المختصة "( 275)المادة  -ج
على إباحة الطعن بقرار المحكمة  لما يترتب . نظراً اً"يقبل الطعن بالطرق الأخرى المقررة قانون

 أمد المنازعة.من إطالة  المختصة بإبطال أو تصديق قرار التحكيم بجميع الطرق المقررة قانوناً 
مجلس الدولة الحالي لتقوية قانون  تعديللى إالسلطة المختصة بالتشريع بالسعي مل من أن خيراً أو  -8

شمل منازعات العقود الحكومية، تلوتزيد  داريةالمحاكم الإ اتختصاصإكي تتضح دوره وزيادة مهامه 
هذه المنازعات بدل  دارية تتلاءم وتتفق مع خصوصيةإءات جراإعلى قواعد و  التعديلن ينص أو 

 عتماد على الإجراءات الواردة في قانون المرافعات المدنية النافذ.الإ
 برامها مع الأشخاص الأجانب،إدارية الدولية التي يتم عداد نموذج للعقود الإإ من الأفضل للدولة  -9

وهذا النموذج وذلك لخصوصية العلاقة التعاقدية الناشئة عن عقود الدولة للبنية التحتية وتشابكها، 
الخبرة في العقود الدولية، عضاء مجلس الدولة ذوي أ ده لجنة من الأساتذة المتخصصين و تقوم بإعدا

وكذلك تسوية منازعاتها  ،لقانون المناقصات والمزايدات وفقاً برامها إذو كفاءة ودراية بأصول  ايكونو 
من العقود الشهيرة بهذا المجال  عبر التحكيم، مستعينين بذلك بخبرات المحكمين الدوليين والنماذج

 .لظروف المختلفة للدولة المتعاقدةوتطويعها بما يتناسب مع ا
لى المؤسسات إدارية الدولية اللجوء التحكيم في العقود الإ إتفاقضرورة التأكيد على أن يتضمن  -10

 التأثيرات الخارجية.ستقلالها والبعيدة عن إا و قليمية المعروفة بحياديتهو الإأالتحكيمية الدولية 
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http://www.legiliban.ul.edu.lb/DownloadAgreementPage.aspx?Target=All&type=2&ID=3885&language=ar
http://www.legiliban.ul.edu.lb/DownloadAgreementPage.aspx?Target=All&type=2&ID=3885&language=ar
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تاريخ الزيارة  ،المتحدة للقانون التجاري الدولي(لجنة الأمم )قع الأمم المتحدة دليل الأونسيترال، مو  .2
2021/1/25 www.uncitral.org 

التجاري الوطني ناجي سابق، محاضرة ألقيت في سلطنة عمان بعنوان " قرارات هيئة التحكيم  .3
منشورة على موقع الأكاديمية العليا للدراسات الإستراتيجية في الإدارة والقانون ، 2015والدولي"، 

 www.hassil.org . 25/12/2020الدولي، تاريخ الزيارة 

 ياتتفاقالقوانين والإ خامساً: 

 .1961التحكيم التجاري الدولي لعام ة بالخاص الاوروبية تفاقيةالإ .1
 .1976م ستثمار العربية لعامنازعات الإ تسوية إتفاقية .2
 .4/4/1988ري الموقعة في عمان العربية للتحكيم التجا إتفاقية .3
 .1987عمان العربية للتحكيم التجاري لعام  إتفاقية .4
 .1958لعام  نيويورك إتفاقية .5
 .1965واشنطن لعام  إتفاقية .6
 .أحكام قضائية .7
 .م المحكمة العليا الإداريةحك .8
 .1996 تموز 30 ،قضاء الإداري حكم محكمة ال .9

 .1990 كانون الأول 1و تشرين الثاني 22قانون  .10
  1983لعام  (90رقم ) اللبنانيقانون أصول المحاكمات المدنية  .11
 .الإجراءات المدنية الفرنسيقانون  .12
 .1925م التحكيم الفيدرالي الأمريكي لعاقانون  .13
 .1994لعام ( 27رقم )مصري قانون التحكيم ال .14
 المعدل. 1969( لعام 111قانون العقوبات العراقي رقم ) .15
 المعدل. 1937 ( لعام58قانون العقوبات المصري رقم ) .16
 .2004م لعا 87قانون العقود العامة الصادر بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم  .17
 .1790القانون الفرنسي  .18
 .2001آب  16ستثمار الصادر في القانون اللبناني بشأن تشجيع الإ .19
 .1951 عامل (40)القانون المدني العراقي رقم  .20

http://www.hassil.org/
http://www.hassil.org/
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 .1948( لعام 131القانون المدني المصري رقم ) .21
 .في مصر ،1883تشرين الثاني عام  13قانون المرافعات الصادر في  .22
 .1981قانون المرافعات الفرنسي المدني الجديد لعام  .23
 .1969 عامل (83)قانون المرافعات المدنية العراقي رقم  .24
 .1968 ( لعام13رقم ) المصري المرافعات المدنية والتجارية قانون  .25
 .1980 تموزقانون  .26
 .قانون مجلس الدولة .27
 قانون مجلس شورى الدولة في لبنان. .28
 .2010قواعد الأونسيترال للتحكيم لعام  .29
 1985الأونسترال" لعام لمتحدة للقانون التجاري الدولي "قواعد التحكيم التي أقرتها لجنة الأمم ا .30

 المعدلة.
 .مجلس شورى الدولة .31
 .1/7/2001 الإدارية العلياالمحكمة  .32
 .محكمة القضاء الإداري  .33
 .تمييز العراقكمة مح .34
 .1951النشرة القضائية اللبنانية،  .35
 .ساسي لمحكمة العدل الدوليةام الأالنظ .36
 . ام الداخلي لمحكمة العدل الدوليةالنظ .37
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